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القتدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه؛ ونتوب إليه» ونعوذ به من شرور 
أنفسناء ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له. ومن يُضلل فلا هادي | 
لهء ونصلي على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد : 

فَإنّه يتردد كثيراً بين طللاب العلم والمنتسبين إليه أن المراجن م - 1 
بعض المسائل الأصولية . - يختلفون فيما بينهم على مذاهب» يأتي أصحا 
كل مذهب بأدلتفى مع الأجوبة عن اعتراضات الخصمء ومناقشاته في حين 
أن هذا الخلاف لفظي لايترتب عليه أي أن لأنهم متفقون على المعنى في 
الحقيقة. 

وهؤلاء اختلفوا: 

فمنهم من يقول: أكثر المسائل الخلافية في أصول الفقه الخلاف فيها 
لفظي . ْ و00 0 
٠‏ ومنهم من يقول: إن أكثر مسائل الخلاف في أصول الفقه الخلاف فيها 
معنوي. والأقل منها قد جاء الخلاف فيها لفظياً. ْ 
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ومنهم من ينفي أن يكون فيها خلاف لفظي. 

ومنهم من توسط. 0 

فأردت أن أجلي ذلك» وأبيته وأحّق فيه» فقمت باستقراء. وتتبع» 
ودراسة مسائل أصول الفقه: فبان لي بعد ذلك أنه يوجد مسائل خلافية 
في أصولٍ الفقه الخلاف فيها معنوي. 

كما أنه يوجد مسائل خلافية الخلاف فيها لفظي. . 

أما المسائل الخلافية التي كان الخلاف فيها معنوياء أي: يترتب عليه 
أثروفائدة فلم أذكرها في هذا البحث. 

أما المسائل الخلافية التي جاء الخلاف فيها لفظي ‏ أي: لا يترتب 
عليه أي أثر- أو المسائل التي اختلف في الخلاف فيها هل هو معنوي أو 
لفظي؟ فد ذكرتها في هذا البحث مع دراستهاء وبيان وجه الحق فيها. 

* فموضوع البحث هو 

«الخلاف اللفظي عند الأصوليين . 

ويتناول هذا الموضوع ما يلي: 

أو : بيان مسائل الخلاف في اصول الفقه التي كان نوع الخلاف فيها 
لفظياً قولاً واحداً مع التوجيه والاستدلال لذلك. 

ثانياً : بيان مسائل الخلاف في أصول الفقه التي اختلف العلماء في 
نوع الخلاف فيها هل هو لفظي أو معنوي؟ والتحقيق في ذلك. وبيان 
الراجح» وسبب الترجيح» وسيأتي لذلك زيادة بيان في «حقيقة الخلاف 
اللفظي» في المبحث الأول من التمهيد. 
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والأسباب التي دعتني للكتابة فيه كثيرة» ومنها: 

أولاً : أهميته وفائدته وسيأتي ذكر ذلك بالتفصيل في المبحث الثالث 
من التمهيد. | .| 

انياً : أنه لم يسبق بحثه بشكل مستقل مفصّل يعتني بتحقيق ودراسة 
نوع الخلاف أهو لفظي أو معنوي؟ ويعتني بجمع مسائله وأطرافه» 
واستنباط أسباب الخلاف اللفظي, . 

. ثالثاً : أن هذا البحث يتيح للباحث فرصة الوقوف على منشأ اللخلاف 
في هذه المسألة أو تلك وهذا يساعد في بناء الناحية العلمية لدى 
الباحث» وييسرله معرفة ة مقاصد العلماء فيما يقولون وإراداتهم. ' 

ارابعا : أن بعض الأصوليين قد أشار في نهاية بعض المسائل الأصولية 
إلى أن الخلاف لفظي”) وهذا لا ينكره أحد ولكن يلحظ على ما ذكره 
مزلاه يلي ” 

أن ذكرهم لذلك جاء مختصراً جدًا في آخربعض المسائل الأصولية. 

"- أن بعض من يذكرذلك لايُعلل لكون الخلاف في هذه المسألة لفظياً. 
- أن بعض من يذكر ذلك لم يتنبه إلى أن هناك قولاً مخالفاً لما ذكره» 

وه أن الخلاف معنوي. ‏ 

فأردت أن أبحث الموضوع بشكل أستفيد فيه مما ذكره هؤلاء العلماءء 


)١(‏ كتاج الدين ابن السبكي في «جمع الجوامع»» وابن التلمساني في «شرح المعالم»؛ 
والزركشنٍ في «البحر المحيط؛؛ والصفي الهندي في «نهاية الوصول» وغيرهم كما 
سيأتي ذكرهم أثناء ذكرنا للمسائل في الفصل الأول وما بعده إن شاء الله. 


و 


ومحاسن عملهم؛ وأضيف إليه ما فتح الله علي به مما ستتجده في هذا 
البحث لأُضيف بناء على بناء والله من وراء القصد. 

ولما كانت المسائل الأصولية الخلافية التي كان الخلاف فيها 
لفظياً ‏ أو قيل عنها ذلك كثيرة ومتفرقة لاا يحويها مجلد واحدء قمت 
بتخصيص هذا المجلد ‏ وهو المجلد الأول بذك رالمسائل الخلافية التي 
كان الخلاف فيها لفظياً - أوقيل عنها ذلك المتعلقة بالمقدمات والحكم 
الشرعي - فقط ‏ مع ذكر مقدمة» وتمهيد لهذا البحثء وباقي المسائل 
الخلافية ستصدر فيما بعد إن شاء الله تعالى» وبحوله وقوته. 

هذا ولقد تكلمت عن هذا سالكاً خطة تتكون من مقدمة» وتمهيد. 
وفصلين و«خاتمة». 

أما المقدمة : فقد اشتملت على «بيان موضوع البحث» وابيان 
الأسباب التي دعتني للكتابة فيه» وابيإن خطة البحث» واذكر المنهج الذي 


سلكته للكتابة فيه). 
أما التمهيد : فهو فى حقيقة الخلاف اللفظى؛ وأسبابه» وفائدته» وفيه 
ثلاث مباحث: 


المبحث الأول : في - حقيقته وبيان المراد منه. 
المبحث الثاني : في أسبابه. 
المبحث الثالث: في فائدته. 

أما الفصلان فهما : 

* الفصل الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بالمقدمات» 


/ 


وفيه تمهيد» وخمسة مباحث : 
أماالتمهيد : فهوفي بيان المقصود بالمقدمات. 
أما المباحث فهي: 2 
المبحث الأول : في مسائل الخلاف المتعلّقة بحقيقة أصول الفقه. 
المبحث الثاني : في مسائل الخلاف المتعلّقة بالدليل. 
المبحث الثالث : في مسائل الخلاف المتعلّقة بالنظر. 
المبحث الرابع : في مسائل الخلاف المتعلّقة بالعلم. 
المبحث الخامس : في مسائل الخلاف المتعلّقة بالعقل. 
 *‏ الفصل الثاني : في مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم الشرعي 
والتكليف به. وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
أما التمهيد : فهوفي تعريف الحكم الشرعي وبيان أقسامه. 
أما المباحث فهي : 
المبحث الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة الحكم الشرعي. 
المبحث الثاني: في مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم التكليفي» 


وفيه تمهيد وأربعة مطالب: : 
فأما التمهيد: فهوتعريف الحكم التكليفي» وبيان أنواعه. 
أما المطالب فهي : 


المطلب الأول : : في مسائل الخلاف المتعلقة بالواجب. 
المطلب الثانى : فى مسائل الخلاف المتعلقة بالمندوب. 
المطلب الثالث : في مسائل الخلاف المتعلقة بالمباح. 


المطلب الرابع : في مسائل الخلاف المتعلقة بالمكروه. 
المبحث الثالث : في مسائل الخلاف المتعلّقة بالتكليف. 
المبحث الرابع : في مسائل الخلاف المتعلق بالحكم الرضمي. 

وفيه تمهيد وثلاثةمطالب : 

أما التمهيد فهوفي تعريف الحكم الوضعي؛ وبيان أقسامه. 


وأما المطالب فهي : 

المطلب الأول : : في مسائل الخلاف المتعلقة بالسبب والشرط 
والمانع. 

المطلب الثاني : في مسائل الخلاف المتعلقة بالصحة 
والفساد. 

المطلب الثالث : في مسائل الخلاف المتعلقة بالعزيمة 
والرخصة. 


وقد بلغ مجموع الخلافات التي درستها في هذا ألمجلد ‏ مما يخص 
المقدمات والحكم الشرعي ‏ خمس وخمسون خلافاً: منها تسع وأربعون 
خلافاً بان بعد التدبّروالتدقيق أن الخلاف لفظي لاثمرة له 

والباقي بان واتضح - بعد الدراسة والتدبر والتدقيق والتحقيق - 
الخلاف فيها معنوي له ثمرة إما فقهية أوأصولية. 

وبعض الخلافات داخلة تحت مسائل أخرى» وبعضها لها عنوان 

وقد بينت ذلك بالتفصيل أثناء بحثي. 
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وهي موزعة على الفصول والمباحث والمطالب المذكورة. 

وهي مذكورة سردا في الخاتمة» وفهرس الموضوعات. 

أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم نتائج البحث. 

ولقد سلكت المنهج التالي للكتابة في هذا الموضوع: 

أولةً : قمت بتتبع واستقراء جميع المسائل في جل كتب أصول الفقه 
المطبوعة منها والمخطوطة لجمع المادة العلمية لهذا البحث. 

ثانياً : قمت بدراسة جميع مسائل أصول الفقه دراسة متأنية» وذلك 
لاستخلاص المسائل التي كان الخلاف فيها لفظياء أوقيل عنه ذلك. 

ثالثاً : استبعدت كل مسألة خلافية لها أثر في الفقه؛ أو لها أثر في 
أصول الفقه أولها أثرفي أصول الدّينء أوما يمكن أن يكون لها أثروإن 
لم يوجد مثال عليهاء فإن هذه المسائل لاتدخل في الموضوع الذي أنا 
بصدده. 

وسيأتي لذلك زيادة بيان عند بيان المراد بالخلاف اللفظي. 

رابعاً : قبل الدخول في الفصلء أو المبحثء أوالمطلب أذكر تمهيداً 
يشتمل على ما يستدعيه المقام من تعريف لبعض المصطلحات؛ واختصر 
في ذلك؛ لأن ذلك غيرداخل في القصد الأول» والأهم من هذا البحث. 

خامساً : قبل ذكر الخلاف في المسألة أقوم بتصوير المسألة» وأحرر 

ع 

محل النزاع فيها باختصار_إذا لزم الام 

سادساً : إذا حررت محل النزاع في المسألة أذكر مذاهب العلماء فيهاء 
ناسباً كل مذهب لأُصحابه. معتمداً في ذلك على المصادر الأصلية ‏ باختصار. 
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سابعاً : أقوم بذكر أهم دليل يستدل به أصحاب كل مذهب إذا لزم 
الأأمن ولا أطيل في ذلك؛ لأن ذكر أدلة كل مسألة بالتفصيل ليس من 
موضيع بحثي» ولكن أذكر ذلك زيادة في إيضاح وجهة هذا المذهب أو 
ذاك» وزيادة في تصوير المسألة في ذهن القاريء الكريم؛ وقد يكون 
الحكم على الخلاف بأنه لفظي أومعنوي يحتاج إلى ذلك ويترتب عليه. 

ثامنا : ذكر هذه التمهيدات من تعريف للمصطلحات. وتحرير محل 
النزاع» وذكر المذاهب, وأهم دليل لكل مذهبء هذا من باب ما لايتم | 
الواجب إلابه فيكون واجباء لآن بيان نوع الخلاف معتمد عليه فلابد منه. 

تاسعاً : إذا ذكرت المذهبين في المسألة ‏ أو المذاهب ‏ وأهم دليل 
لكل مذهب أَبين نوع الخلاف. 

فإن كان الخلاف لفظياً ‏ فقط ‏ أعلل ذلك» وأذكرمن قال بذلك إن وجد-. 

٠‏ وإن كان الخلاف قد اختلف فيه: فبعضهم قال: إنه لفظي» والبعض 
الآخر قال: إنه معنوي» أذكر القولين» ودليل كل قول» ؟ ثم أرجح ما أراه 
صواباًء وأبين سبب الترجيح 

عاشراً : إذا رجحت أن الخلاف معنوي» وليس لفظيا أبيّن ثمرة 
الخلاف وفاتدته بذكر عدد من المسائل التي يظهر أن هذا الخلاف قد أي 
فيهاء وأجيب عن وجهة نظرالقائلين: إن الخلاف لفظي. 

أما إذا رجحت أن الخلاف لفظي» وليس معنوياً أبيين علة ذلك» 
وأجيب عن وجهة نظر القائلين: إن الخلاف معنوي. 

حادي عشر: إذا كان في المسألة ثلاثة مذاهب أو أكثر فإني أبين نوع 
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الخلاف بين المذهب الأول والثاني» ثم أبين نوع الخلاف بين الأول 


والثالث وهكذا. 
ثاني عشر : لقد تكلمت عن هذا الموضوع متحرياً الدقة فيه دون 


ثالث عشر: أشرت إلى مواضع الآيات من السور. 

رابع عشر: حرجت الأحاديث والآثار. 

خامس عشر : ترجمت لكل علم باختصار ‏ ما عدا الأئمة الأربعة 
والخلفاء الأربعة» والمشهورمن العلماء. 

سادس عشر: وضعت فهرساً لموضوعات كل مجلد؛ وفهرساً لمصادر 
ومراجع كل مجلد لوحده. أما الفهارس العامة فأضعها في المجلد الأخير 
من هذه الدراسة وهي تشمل: فهرساً للآيات وفهرساً للأحاديث والآثار 
وفهرساً للأعلام؛ وفهرساً للطوائف والفرق والجماعات» والمذاهب وفهرساً 
للمسائل الفقهية» وفهرساً للمصطلحات والحدود» وفهرساً للمراجع 
والمصادر وفهرساً للموضوعات. 

وأخيراً فهذا الجهد هو جهد من هو معرض للبخطأ والصواب فلا 
عصمة لغير الرسل والأنبياء» ولاكمال لغيرالله. 

فإن وفقت فمن الله وحده هوولي التوفيق» والحمد لله على ذلك. وإن 
كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان وأستغفرالله. 

ويكفيني أني بذلت فيه جهداً ووقتاً لايعلمه إلاالله سبحانه. فأرجومن 


0 ع 0 


لذنا 


هذا ولا أدّعى أني وفيت الموضوع حقه. ولا أني أصبت في كل ما 
قدمت, لأني أقطع - ويقطع غيري - بأن أي باحث مهما بلغ من القدرة 
والجهد الذي بذله في بحثه لابد أن يكون في عمله نقصء وذلك لأن 
النقص والخطأ والسهومن طبيعة البشر. والكمال لله وحده 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. وأن يجعله نافعاًء ولله 
الحمد أولاً وآخرء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبهء وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه 
أً. د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ بقسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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حقيقة الخلاف اللفظى. وأسبابه. وفائدته 


ويك يشتما على ثلائة مباحث : 
. المبحث الأول : في حقيقة الخلاف اللفظي. 
المبحث الثاني : في أسباب الخلاف اللفظي. 
المبحث الثالث : في فائدة الخلاف اللفظي. 


د 
ع 


لم 
ٍ ار 0 30 المبحث الأول 
م( (زوديه 2 في 


حقيقة الخلاف اللفظي 


* الخلاف لغة : مأخوذ من خَلَفَ يخلف. ومخالفة» يُقال: 
خالفته» ومخالفة» وخلافاء ويُقال: «تخالف القوم واختلفوا» إذا ذهب كل 
واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخحر”". 

وقد نسب الخلاف هذا إلى اللفظء وهو: الملفوظ بهء يقال: لفظت 
الأَرض الميت قذفته. والفظ البحردابة» أي: ألقاها إلى الساحل» ويُقال: 
«الفظ بقول حسن» أي: تكلم به وتلفظ به» فهو ملفوظ” . 

واللفظ: هوكل ما يتلفظ به مما يتكون من حروف هجائية. 

فالمقصود هنا: هوالخلاف المنسوب إلى اللفظ والعبارة فقط. 

* المراد بالخلاف اللفظي اصطلاحاً : 

لقد قال الشاطبي”" في «الموافقات»92'- مبيناً الضرب الثاني من 
00( انظر: المصباح المنير(174/1) خلف»؛ لسان العرب (9/ )4٠‏ #خلف». 
() انظر: المصباح المنير(؟/ 208) «لفظ» لسان العرب (/1/ )571١‏ الفظة. 


(؟) هو : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي؛ كان عالماً بالفقه 
والأصول. كانت وفاته عام (0لاه) من مصنفاته: «الموافقات» و«الاعتصام» 


و#أصول النحو؟ انظر: نيل الابتهاج (47 -60). 
..)5١4/5( ):(‏ 
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الخلاف الذي لا يعتد به: «والثاني: :ما كان ظاهره الخلاف وليس في 
الحقيقة كذلك». 

وما قاله الشاطبي - هنا هو: باختصارتعريف الخلاف اللفظي. 

فهو يقتصد: أن الظاهر من الخلاف في هذه المسألة ‏ مثلاً ‏ أنه 
خلاف حقيقي يترتب عليه آثار؛ ولكن بعد التحقق والتدبّر والدراسة وجدنا 
أنه ليس بخلاف حقيقي» بل هوخلاف في عبارة واصطلاح فقط 

وذلك لأنك قد تجد مذاهب وأقوال مختلفة في الظاهر, فإذا اعتبرتهاء 
ودققت فيها وجدت أنها تتلاقى وتتفق في المعنى. 

فالخلاف اللفظي إذأ: هو الاختلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح 
مع الاتفاق على المعنى والحكم. 

أي أن أصحاب المذهبين ‏ أو المذاهب ‏ قد اتفقوا على المعنى؛ 
ولكن جاء الاختلاف في التعبيرعن هذا المعنى. 
فمثلاً كل فريق نظرإلى الموضوع من ناحية غير الناحية التي نظر إليها 
الفريق الآخره فلم يتوارد القولان على محل واحد. 

فمثلاً: من نظرإلى الموضوع من جهة كذا: قال ما قال؟ بناء عليه؛ 
ومن نظرإلى الموضوع من جهة كذا - غير الجهة الأُولى قال ما قال: بناء 
على ذلك. 0( 

فالفريقان متفقان على المعنى» ولكن اختلف في النظرإليه. 

وهذا ناشيء عن عدم إدراك كل فريق لمراد الكحصن وسيأتي ذكر ذلك 
في أسباب الخلاف اللفظي. 1 


١7/ 


محترزات هذا التعريف : 

خرج من هذا التعريف كل مسألة اختلف فيها الأصوليون, وكان هذا 
الخلاف حقيقياً معنوياً» أي: : ترتب عليه أثر فقهي؛ أوعقائدي. أو أصولي. 
فخرج ما يلي: 

أولاً : كل مسألة خلافية في أصول الفقه أثْر هذا الخلاف في الفزوع 
الفقهية كالخلاف في مسألة «الشروع في المندوب» ومسألة «اقتضاء النهي 
الفساد» وعلى ذلك أكثر مسائل أصول الفقه. 

ثانياً : كل مسألة خلافية في. أأصول الفقه قد أثر هذا الخلاف في 
٠‏ مسائل أصول الفقه الأخرى كالخلاف في مسألة: «دلالة العام هل هي 
قطعية أو ظنية؟» فمن قال: إِنْها قطعية قال: لايقوى القياس وخبر الواحد 
على تخصيص العام؛ ومن قال إِنَّها ظنية قال: خبر الواحد والقياس يقويان 
على تخصيص العام. 

ثالثاً: كل مسألةخلافية في أصول الفقه قد أثر هذا الخلاف في 
العقائد وأصول الدين كالخلاف في مسألة «تكليف ما لايطاق". 

رابعاً : كل مسألة خلافية في أصول الفقه وفرض - مجرد فرض - أن لها 
مثالاافي الفقه كمسألة «الحرام المخيرا. 

فهذه المسائل التي وردت في الأمور الأربعة السابقة لا تدخل في 
موضوع بحثئي د : الخلاف اللفظيء. لآن الخلاف في هذه المسائل 
المذكورة في هذه الأمورالأربعة» وما شابهها خلاف حقيقي. 
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2 
يل 


.4 
بر لي هري 
له( رمه المبحث الثاني 
في 0 
أسباب الخلاف اللفظي 


قد يقول قائل: ما سبب وجود الخلاف اللفظي في مسائل الخلاف 
الأصولية؟ ظ 

أقول ‏ مجيباً عن ذلك -: إن وجود الخلاف اللفظي في مسائل أصول 
الفقه الخلافية له عدة أسباب وإليك بيانها : 

السبب الأول : أن كل فريق نظ ر إلى المسألة من جهة غير اللجهة التي 
نظرإليها الفريق الآخر. 

أي: أن هذا الفريق من العلماء فسَّرشْيئاً بكذاء فقال ما قالء بناء عليه 

أما الفريق الآخر فقد فسّر هذا الشيء بغير ذلك التفسير الذي فسّر به 
الفريق الأول لذلك قال ما قال بناء عليه 

فمثلاً : اختلف العلماء في المندوب هل هو مكلف به أولا؟ فذهب 
فريق إلى أن المندوب مكلف به وذهب آخرون إلى أنه ليس مكلفاً به. 

فقلنا: إِنَّ الخلاف هنا خلاف لفظي؛ لأنه راجع إلى تفسير التكليف 
ماهو؟ فلم يتوارد الخلاف على محل واحد: 

فمن فسّر التكليف بأنه: إلزام ما فيه كلفة: قال المندوب ليس مكلفاً 
به؛ لأنه لاإلزام في طلب المندوب. 
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ومن فسّر التكليف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي: قال: المندوب من 
التكليف: فالفريقان متفقان على أن المندوب مطلوب إلاّأن أحدهما نفى 
عنه اسم التكليف؛ لعدم الإلزام في طلبه» والفريق الآخر أثبت له اسم 
التكليف. لوجود الكلفة في طلبه. 

فهذا خلاف لفظي؛ لأنه لونظر كل فريق إلى ما نظ رإليه الآخر لم 

َعَم التنبه إلى أن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في شيء آخر 
جعل البعض يظن أن الخلاف حقيقي وليس كذلك,ء كما سيأتي تفصيل 
هذا المثال في مكانه إن شاء الله؛ وستجد أمثلة كثيرة على هذا السبب"©. 

السبب الثاني : عدم إدراك كل فريق لمقصيد ومراد الفريق الآخر. 

فمثلاً : اختلف الأصوليون في المراد بالعلة على أربعة مذاهب: 

ففريق قال: إن العلة: هي الموجب للحكم لا بذاته.» بل بجعل 
الشارع. 

وفريق آخرقال: إن العلة هي: المعرف للحكم. 

وفريق ثالث قال: إن العلة هي: المؤثرفي الحكم بذاته. 

وفريق رابع قال: إن العلة بمعنى الباعث. 

قلت هذه المذاهب على أنها مختلفة» وبعد الرجوع إلى كتب كل 
فريق من أصحاب المذاهب الأربعة السابقة وجدتهم يفسرون ما قالوه 
بتفسير يوافق تفسير الآخرين لما قالوه» فوجدتهم يتفقون على أن الموجب 
)١(‏ وهذا السبب قد أشارإليه الشاطبي في الموافقات )5١7/14(‏ . 


”. 


للأحكام الشرعية في الحقيقة هوالله سبحانه وتعالى» وأنه لا حاكم إلا الله 
فالمؤثر حقيقة هوالله دون العلل والأسباب. 

ولكن من نقل الاختلاف نظر إلى اللفظ فقطء ولم يرجع إلى كتب 
هؤلاء المختلفين؛ ليعرف مراد ومقصد كل فريق» فبسبب ذلك نقل على 
أنه خلاف حقيقي» وليس كذلك كما سيأتي تفصيل هذا المثال في مكانه 
إن شاء الله تعالى. 

كذلك الخلاف في مسألة «تكليف المعدوم» فقد اختلف فيها على 
مذهبين: الأول يقول بأن المعدوم مكلف وهو للجمهوره والثاني أن 
المعدوم غير مكلف وهوللمعتزلة. 

فمن نظر إلى هذا وأدلة الفريقين ‏ على حسب ما تناقلته كتب جمهور 
الأصوليين قال: إن الخلاف حقيقي» ولكن بعد الرجوع إلى كتب المعتزلة 
كالمغني لعبدالجبار بن أحمد”''2. والمعتمد لأبي الحسين البصري9) 
وجدت أن المعتزلة يفسرون ما ذكروه في هذه المسألة بتفسيرات توافق 
مذهب الجمهور على أن المعدوم مكلف 


)١(‏ هو: القاضي عبدالجبار أحمد بن عبدالجبارين خليل الهمذاني أبو الحسنء كانت 
وفاته عام (6١541ه)‏ كان من علماء الأصول والحديث من مصنفاته «العمد في أصول 
الفقه» و«المغني في أصول الدين». و«شرح الأصول الخمسة» و(متشابه القرآن». 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن السبكي (5/ 97) ميزان الاعتدال )1١7/7(‏ 
تاريخ بغداد (115/1). ش 

)١(‏ هو : محمد بن علي بن الطيب؛ أبوالحسين البصري. كانت وفاته عام (457ه) كان 
من علماء الأصول والكلام؛ من مصتفاته : «المعتمد» واتصفح الأدلة». 
انظر: تاريخ بغداد (*/ »)٠٠١‏ شذرات الذهب (7/ 0؟) وفيات الأعيان (571/5). 
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فبسبب عدم إدراك من نقل الخلاف لمقصد المعتزلة وإرادتهم نقل 
الخلاف على أنه خلاف حقيقي» وليس كذلك كما سيأتي بيان ذلك في 
موضعه وسترى أمثلة غيرهما على ذلك السبب إن شاء الله تعالى. 

السبب الثالث : اختلاف الاصطلاحاث بين أصحاب المذاهب؛ 
حيث إنه يصطلح فريق من العلماء ء على ألفاظ ويتداولها من يؤيد مذهب 
ذلك الفريق وتنتشر شر في كتبهم في حين أن هذه الاصطلاحات لايُعبر بها 
الفريق الآخر من العلماءء» فيأتي من يجهل ذلك ويظن أن بينهما خلافاً 

فإذادقّقت في اصطلاحات هؤلاء. واصطلاحات هؤلاء وجدت أنه لا 
فرق بينهما في المعنى والحقيقة. 

وكثير من تعريفات الأصوليين تعتبرأمثلة على ذلك. 

فمثلاً: خلاف الجمهور مع الحنفية في تفسير الرخصة؛ فإن كل فريق 
قد فسّر الرخصة بعبارات وألفاظ غير الألفاظ والعبارات التي فسرها بها 
الفريق الآ ولكن عند التحقيق وجد أن الفريقين قد اتفقا على أن 
الرخصة هي الأمر الذي تغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف 
اقتضى التخفيف والتيسير مع قيام سبب الحكم الاصلي الذي يعارضه 
مانع العذرلسبب راجع عليه. 

فهنا قد ينقل بعضهم هذا الخلاف في تعريف الرخصة والمراد بها 
على أنه خلاف حقيقيء والسبب في ذلك عدم علمه أن الاصطلاحين 
)0( هذا السبب قد أشارإليه الشاطبي في الموافقات (519/4). 
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متفقان في الحقيقة”". 
: 

السبب الرابع : أن بعض العلماء ينظرون لذات الشيء» بينما البعض 
الآخر ينظرإلى ذلك الشيء مع ما يقارنه من أدلة خارجة عنه. 

فبعض من يرى ذلك يظن أن هناك خلافاً حقيقياً بينهم» والصحيح أنه 
لاخلاف في الحقيقة وإنما الخلاف في اللفظ.والاصطلاح. 

فمثلاً : لما قال الشاطبي: إن حكم الرخصة الإباحة مطلقاء وقال 
الجمهور: إن الرخصة قد تكون مباحة» وقد تكون مندوبة» وقد تكون واجبة. 

ظن ظان أن هناك خلافاً بين الشاطبي والجمهور؛ والحق: عدم وجود 
خلاف حقيقي» فالجمهور والشاطبي قد اتفقوا على أن حكم الرخصة 


الاباحة. 
1 0 

ولكن الجمهور وصفوا الرخصة بالوجوب والندب؟ نظرا لامور خارجة 
عن الرخصة. 


وقد بينت ذلك المثال بالتفصيل في مكانه. 

هذا ما اتضح لي من أُسباب الخلاف اللفظي في مسائل أُصول الفقه» 
وذلك من خلال دراستي وتدبري لتلك المسائل. 

© تنبيه : الشاطبي - رحمه الله ذكر في «الموافقات»”2 أسباب نقل 
الخلاف الذي لايُعمَدُ به في الشريعة كلها» وبعض ما ذكره خلافات حول 
لفظة واحدة وردت في الكتاب والسنة» وبعضها خلافات حول الاعتداد 
بالأقوال المنسوبة إلى إمام من الأأئمة ثم رجع عنهاء وبعضها يرجع إلى 


5١6 /5( 4‏ ومابعدها). 


رف 


الاحتمالات التي يذكرها المفسر للقرآن أو الحديث؛ وبعضها يرجع إلى 
تنزيل المعنى على الحقيقة أوالمجاز. 
وبعض ما ذكره ينطبق مع بعض ما ذكرته؛ وقد أشرت إلى ذلك. 
6 0 
علماً بأن الأسباب التي ذكرتها هي: أسباب الخلاف اللفظي عند 
الأصوليين فقطء قد فهمتها من خلال تدبري للمسائل الأصولية التي كان 
الخلاف فيها لفظياً. والله أعلم. ‏ 1 
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رم 
عر( قري : 
لمم (لزوومرس 2 المبحث اثثالث 


في 
فائدة الخلاف اللفظي 


قد يقول قائل: إذا كان الخلاف اللفظى لا يؤثَّر فى الفقه: ولا فى 
+ 1 1 / 
العقيدة» ولافي أصول الفقه فما الفائدة من العلم به ودراسته والاهتمام به؟ 
أقول - في الجواب عن ذلك - : إِنّي بدراستي وتدبّري للمسائل 
الخلافية التي كان الخلاف فيها لفظياً قد اتضح أن له فوائده وقد بان لي 
من فوائده ما يلي: 
1 
+ الفائدة الأولى : أن في بيانه رد على أعداء الإسلام» الذين يقولون: 
إن الدليل على أن الإسلام ليس بشيء هو: كثرة الاحتلافات بين علماء 
المسلمين في أحكامه. 
فبمعرفتنا لكون هذا الخلاف في هذه المسألة أو تلك خلافاً لفظياً 
يتبين قلة الاختلافات بين علماء الأسلام» ويبين أن هؤلاء العلماء لم 
يختلفوا في المعنى والحقيقة» وإنما كان خلافهم في اللفظ والتعبير 
والاصطلاح ‏ فقط -. 
#* الفائدة الثانية : أن دراسة تلك المسائل الخلافية التي كان الخلاف 
فيها لفظيآ تفيد طالب العلم والداعية إلى الله حيث إذا طلع على مذاهب 
3 0 
العلماء فى هذه المسألة وأدلة أصحاب كل مذهبء ومناقشة أصحاب كل 
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مذهب لأدلة أصحاب المذهب الآخر فإن هذا الداعية» أ أي طالب 7 ْ 
يعرف طرق المناظرة؛ والمجادلة» والرد على الخصوم بأسلوب مبني على 
أسس» وقواعده وطرق تجعله يتبعها حتى يستطيع إقناع خصمه بسهولة 
ويسردون تعصبء أوغضب. 

فمناقشات العلماء فيما بينهم تعلم الإنسان كيف يناقش وكيف 
يستدل؛ وكيف يقنع الآخرين بما يريد. 

. # الفائدة الثالثة: أن معرفتنا لكون الخلاف لفظياً في هذه المسألة أو 
تلك تؤدّي إلى معرفة منشأ الخلاف في هذه المسألة أو تلك. وبذلك 
نعرف مقاصد العلماء فيما يقولون» ونعرف أن بعض المسائل مبنية على 
مسائل أخرى. 

* الفائدة الرابعة : أن معرفة كون الخلاف لفظياً في هذه المسألة - 
مثلاً ‏ تؤدّي إلى معرفة اصطلاحات المذاهب الإسلامية ‏ كلها وإذا عرف 
تلك الاصطلاحات يستطيع أن يجادل ويناظر كل طائفة بأسلوبهم 
واصطلاحاتهم؛ وبهذا يسهل الإقناع والتفاهم. 7 

هذا ما بان لي من فوائد معرفة الخلاف اللفظيء والله أعلم بالصواب. 
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شر اج قري 
(ونيسى الفصل الأول 


في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالمقدمات 


ويشتمل على تمهيد وخمسة مباحث : 


أما التمهيد : فهوفي بيان المقصود بالمقدمات. 
ْ أما المباحث فهي: 
المبحث الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة أصول الفقه. 
المبحث الثاني: في مسائل الخلاف المتعلقة بالدليل. 
المبحث الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالنظر. 
المبحث الرابع: في مسائل الخلاف المتعلقة بالعلم. 
المبحث الخامس : في مسائل الخلاف المتعلقة بالعقل. 





ث 
قري 
م 7 


5 
ل 


ُُ 
جر( مْوَي 
ضل (ن رويس التمهيد: 
بيان المقصو بالمقدّمات 


المقدمات: جمع مقدمة» والمقدمة ‏ بكسر الدال وبفتحها ‏ تطلق 
على ما يتوقف عليه الأبحاث الآنية - وتطلق على غير ذلك» لكن ما 
ذكرناه هوالمناسب. 

ومقدمة العلم هي: اسم لما تتوقف عليه مسائله مثل معرفة حدوده. 
وغايته») وموضوعه. 

ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدم أمام المقصود: لارتباط له بهاء 
وانتفاع بها فيه سواء توقف عليها العلم أو لا0". 

ومقدمات أصول الفقه كثيرة جدأء وتختلف مناهج الأصوليين في 
ذلك؛ فبعضهم يطيل فيهاء والبعض الآخريحتصرء وفريق ثالث يتوسط 

وهذا الفصل مخصّص لبيان المسائل المتعلقة بالمقدمات التي كان 
الخلاف فيها لفظياء أو مختلفاً فيه. 

ولقد عثرت على عدد من المسائل المتصلة بذلك» وقشّمت ذلك 
إلى خمسة مباحث؛ وإليك بيانها:. 


(1) انظر: التعريفات للجرجاني (ص 7176)» شرح الكوكب المنير(١/‏ 077. 
53> 


وت 
ير 


ط 
2 نِم ا المبحث الأول : 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة أصول الفقه 


ويشتمل على تمهيد. ومسألتين: 

أما التمهيد فهوفي تعريف أصول الفقه. 

أما المسألتان فهما: 

** المسألة الأولى : مسائل أصول الفقه هل هي قطعية أوظنية ؟ 

المسألة الثانية : هل أصول الفقه أدلته الدالة عليه؛ أو العلم بتلك 
الادلة؟ 


عم 
0 
تعريف 07 الفقه 


الأصول: جمع أصل: والأصل في اللغة: ما ينبني عليه غيره. 

وقيل: الأُصل ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. 

وقيل: هو المحتاج إليهء وقيل: ما يتفرع عنه غيره'") 

والأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل» ويطلق على الرجحانء 
'ويطلق على القاعدة المستمرةء ويطلق على الصورة المقيس عليها”". 

والمراد من الأصل في علم الأصول: هوالأول» فأصول الفقه هي: أدلة 
الفقه"" وأصول الفقه في الاصطلاح هو: «معرفة دلائل الفقه إجمالرينية 
الاستفادة منهاء وحال المستفيد)7). 

وقيل: إنه: أدلة الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال!*. 


(1) انظر: المعتمد (4/1) التمهيد لأبي الخطاب /١(‏ 0)» المحصول /١/1(‏ 40)» الكاشف 
/8/١(‏ أ)» الابهاج ))71١/١(‏ شرح مختصرابن الحاجب /١(‏ 0؟). 

(؟) انظر: البح رالمحيط »)17/١1(‏ فواتح الرحموت »)8/١(‏ شرح الكوكب (79/1). 

() انظر: البرهان /١(‏ 80)» شرح اللمع »)١77/١(‏ المستصفى ))0/١(‏ الأحكام 
للآمدي »)7//1١(‏ الروضة (-/ .)5١‏ 

(4) هذا تعريف البيضاوي في المنهاج /١(‏ 7”) مع شرح الأصفهاني. 

(5) هذا تعريف أبي إسحاق الشيرازي في شرح اللمع .)11١ /١(‏ 


5١ 


وقيل: غير ذلك”'. 

وسيأتي زيادة بيان لذلك في المسألة الأولى التالية. 

ولقد عثرت على مسألتين تخص موضوع بحثي مما يخص حقيقة 
أصول الفقه. وإليك بيانهما: 


(1) سيآتي بيان ذلك في المسألة الأولى من هذا المبحث. 


بحن 


رح 
يه 


2 
جر اج قري 
2( ويم 
المسألة الأولى 


هل أصول الفقه: أدلته الدالة عليه» أوالعلم بتلك الأدلة؟ 


لقد اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول : أن أصول الفقه : أدلة الفقه الدالة عليه. 

ذهب إلى ذلك كثير من الأُصوليين» من منهم إمام الحرمين20 حيث قال 
فى «البرهان)7": «إن أصول الفقه مي أدلتهى وأدلة الفقه هي الأدلة 


السمعية) ومنهم أبوإسحاق الشيرازي©») حيث قال في النشرء بح اللمع»: 
أصول الفقه: أدلة الفقه وما يتوصلٍ به إلى الأدلة على سبيل الاجمال) 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوس ف الجوينيء أبو المعالي؛ كانت وفاته عام 
(/1419ه) من مصنفاته: البرهان؛ والورقات» والإرشادء والكافية في الجدلء والشامل» 
والتلخيص. ونهاية المطلب. 
انظر: شذرات الذهب (08/5؟), المنتظم (18/9). 

(9) (1/ 6م ). | : ' 

() هو: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبذالله الشيرازي الفقيه الأصولي الآديب المؤرخ» 
كانت وفاته عام (141/57ه) من أهمم مصنفاته: اللمع وشرحهء والتبصرة» وطبقات 
الفقهاء. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5» 65١35)؛‏ البداية والنهاية 2)١15 /١7(‏ وفيات 
الأعيان (1/ 19). 

.)1513 7/1١١ ):( 


انون 


ومنهم الغزالي”) حيث قال في «المستصفى2”" : «أصول الفقه عبارة عن 
أدلة هذه الأحكام...» 


وذكر مثل ذلك الآمدي'" في «الإحكام»9 والرازي في 
«المحصول»”: وأبو يعلى”"© فى «العدة»0/ وأبو الخطاب29) فى 


)١(‏ هو: محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعيء كانت وفاته عام (005ه) من أهم 
مصنفاته» المستصفىء, والمنخولء وشفاء الغليل» ومعيار العلم, وغيرها. 
انظر: النجوم الزاهرة (707”/4): وشذرات الذهب (5/ .)٠١‏ 

0) (ثه). 1 

م2 هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي, كانت وفاته عام (3171ه) 
كان أصولياً متكلماً فقيهاء نظارًء من أهم مضنفاته: الاحكام في أصول الأحكام» 
والمنتهى» والحقائق في علوم الأوائل. 
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي »)١1594/6(‏ وفيات الأعيان 208 مفتاح 
السعادة (؟/ .)١09/84‏ 

.)7/1١( ):( 

)ه( هو: محمد بن عمربن حسين بن علي الرازي الطبري» كانت وفاته عام (5 ٠ه‏ ).ء من 
مصنفاته: المحصول في علم الأصول» التفسير الكبير؛ ٠‏ المنتتخب. والمحصل. 
انظر: مرأة الجنان (5/ »)١١‏ ووفيات الأعيان ايند 

.)45/١/١( )5(‏ ش 

(0) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف , بن أحمد الفراء» أبو يعلى البغدادي 
الحتبلي كانت وفاته عام (564ه))» من مصنفاته: العدة» والعمدةء والكفاية, وشرح 
مختصر الخرقي. ْ 
انظر: تاريخ بغداد (7507/7)» البداية والنهاية .)45/١(‏ طبقات الحنابلة 
(19"/9). 

(م) .)07/1١(‏ ش 

(9) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي الحنبلي كانت وفاته 


3 


«التمهيد»(' وغيرهو”" . 

المذهب الثاني أن أصول الفقه هو: العلم بلك الأدلة. 

ذهب إلى ذلك القاضي ناصر الدين البيضاوي”) حيث قال في 
«المنهاج)!*: 0 إن إن أصول الْمْتقه : : معرفة ال الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة 
منها وحال المستفيد»؛ وابن الحاجب”) حيث قال في المختصره) 2 . (إنه 


العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 


عام (١٠0ه)‏ من مصقناته : التمهيد فى أصول الفقهء والانتصارء والهداية. 
انظر: مرأة الجنان (7/ ٠‏ النجوم الزاهرة (/ 17؟). 

.)5/1١١( )1١( 

(؟) كابن السبكي في جمع الجوامع /١(‏ 4؟) مع شرح المحلى؛ واين قدامة في الروضة 
(76/1)» وابن مفلح في أصوله .)١7/1(‏ 

() هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي؛ كانت وفاته عام (46هه) كان 
عالماً فقيهاً أصولياً مفسرء من مصنفاته: المنهاج في أصول الفقه؛ وأنوار التنزيل» 
وشرح المطالعء والغاية القصوى. 
انظر: طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 570). بغية الوعاة (”/ )6٠‏ شذرات الذهب 
(ه/ ؟895)., 

)38/1١( ):(‏ مع شرح الأصفهاني. 

(5) هوعثمان بن عمربن أبي بكرء جمال الدين المالكيء كان أصولياً متكلماً عالماً باللغة 
العربية» كانت وفاته عام (545ه).؛ من أهم مصنفاته: مختصر في أصول الفقه. 
الكافية في النحوء وشرحهاء والشافعية في الصرف وغيره. 
انظر: بغية الوعاة (7/ 5 :)١1‏ وفيات الأعيان (/ 44 7). 

)١4/1١( )7(‏ مع بيان المختصر. 


أدلتها التفصيلية» ومنهم محب الله ابن عبدالشكور حيث قال في «مسلم 
الثبوت)7" : إنه علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفقهية عن 
دلائلها». | 

وكلام القاضي أَبِي بكر الباقلاني" يقتضي أن أصول الفقه: العلم 
بالأدلة كما قال الزركشي” في: «البحر المحيط»). 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن 
أصول الفقه هى أدلته الدالة عليه وبين أصحاب المذهب الثانى - وهم 
القائلون إنه العلم بالأدلة - خلاف لفظي؛ راجع إلى بيان المراد بأصول 


6/100 ظ ظ ظ 

(؟) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف ابن الباقلاني» كانت وفاته عام 
(“٠14ه).‏ من مصتقاته: التقريب في أصول الفقه» والتمهيد.ء وإعجاز القران» 

: 0 00 : 

انظر: تاريخ بغداد (6/ 117/9), وفيات الاعيان (”/ ٠٠‏ 5). 1 
والاصول. كانت وفاته عام (5هلاه) من مصئقاته: البحر المحيط. والبرهان في علوم 
القران. والمنثور في القواعد الفقهية» وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» وسلاسل 
انظر: شذرات الذهب (5/ه”7). الدرر الكامنة (/7917): طبقات المفسرين 
للداودي (؟1577/5). 

.)56/1١( )4( 


375 


الفقه هل هولقبي أوإضافي؟ 

فلم يتوارد الفريقان على محل واحد. 

ففريق عرف أصول الفقه على أنه إضافي. 

وفريق عرفه على أنه لقبي. 

فمن عرف أصول الفقه على أنه إضافي .قال: أصول | الفقه: أدلة الفقه. 
وعلى ذلك سار أصحاب المذهب الأول 

ومن عرف أصول الفقه على أنه لقبي - وهو كونه عَلَّماً على هذا الفن. 
قال: أصول الفقه: العلم أو المعرفة أو الإدراك. وعلى ذلك سار أصحاب 
المذهب الثاني. 

لذلك نجد بعض الأصوليين التفت إلى تغاير المحل» فعّف كل 
محل بما يناسبه. ومن هؤلاء: ابن الحاجب». حيث إنه لما أراد تعريف 
أصول الفقه على أنه إضافي: عرفه بالأدلة وذلك في «منتهى السول70". 

ولمّا أراد تعريفه على أنه لقبي: عرّفه بالعلم» وذلك في المختصره 70 , 

ونبّه على ذلك الزركشي أيضاً : - في «تشنيف المسامع6”"» و«البحر 
المحيط)2). 


)١(‏ (ص"). 
(؟) (5/1١)مع‏ بيان المختصر. 
.)45/1١( )5‏ 

.)56/١١ )5( 


يدن 


و 
ع 


لم 
#ر ب ري 
رج (زونيس 
المسألة الثانية 


هل مسائل أصول الفقه قطعية؛ أوبعضها قطعي, وبعضها ظني؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن جميع مسائل أصول الفقه قطعية. 

ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في 
:«البرهان200, والغزالي في «المنخول91' . والشاطبي في «الموافقات»". 

ولقد استدل الشاطبي على أن جميع مسائل أصول الفقه قطعية بأدلة 
متها 7 

أولاً: أنها ترجع إما إلى أصول عقلية 0 قطعية» وإما إلى الاستقراء 
الكلي من أدلة الشريعة» وذلك قطعي ‏ أيضاً - ولا ثالث لهذين إلا 
المجموع منهماء والمؤلف من القطعيات ل الفقه. 

/ 10 

ثانياً : أنها لوكانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي؛ إذ الظن لا 
يقبل في العقليات» ولاإلى كلي شرعيء لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات؛ 
لأأنه لوجاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة؛ لأنه 
الكلي الأول» وذلك غير جائز عادة. 


.)465/1١( )١( 
(ص4).‎ 90 
.)690/1١١( )0( 


586 


ويقصد بالكليات ‏ هنا : الضروريات؛ والحاجيات؛ والتحسيئيات» 
وأيضاً لوجاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجازتعلق الشك بهاء وهي لاشك 
فيهاء ولجاز تغييرها وتبديلهاء وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من 

المذهب الثاني : أن بعض مسائل أصول الفقه قطعي» وبعضها ظني. 

ذهب إلى ذلك تاج الدّين ابن السبكي”؟ في «رفع الحاجب»؛ حيث 
قال: «وهو: الأظهر عندنا»”". 

واستّدل لذلك بأنه يوجد في أصول الفقه ما ليس بقطعي كحجية 
الاستصحاب. ومفهوم المخالفة» وغيرهما كثير'" . 


نوع هذا الخللاف 


01 

عند التحقيق فإن هذا الخلاف لفظيء اي: يعود الخلاف إلى خلاف 
فى اللفظ؛ وذلك لآن القطعية قد تكون فى الدليل نفسه كآيات القرآن» 
والأحاديث المتواترة» والإجماع المنقول تواترء وقد تكون في | لدلالة» وإن 
)١(‏ هو: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي كانت وفاته عام (١/الاه)‏ 

من مصنماته: جمع الجوامع في أصول الفقه. ورفع الحاجب شرح مختصر ابن 

الحاجب» والأشباه والنظائر. 
() انظرحاشية العطارعلى شرح المحلى على جمع الجوامع /١1(‏ 14"). 


م 


كان الدليل نفسه ظنياًء وقد تكون القطعية بالنظرإلى وجوب العمل مثل: 
مظنون المجتهد. 

فمن قال: إن مسائل أصول الفقه جميعها قطعية أراد هذا المدلول 
الأخير؛ لأأنه لايوجد أحد ينكر أن الاستصحابء ومفاهيم المخالفة ونحوها 
لاتفيد القطع في نفسها. 

ممايدل على ما قلته: قول إمام الحرمين ذ فى «البرهان»: «فإن قيل 
أخبار الآحاد والأقيسة لا تلفى إلا في الأصول وليست قواطع. ٠»‏ قلنا: حظ 
الأصولي: إبانة القاطع في العمل بها". 

أما من قال: إن بعض مسائل أأصول الفقه قطعي» وبعضها ظني أراد 
الدليل نفسه؛ فإن منه ما هو ظنيء وما هو قطعي كما هو واضح للعارف 
بأصول الفقه. 

إذن لم يتوارد الفريقان على محل واحد» فكان خلافاً لفظياً. والله أعلم 
بالصواب. 


2 
در 


ُ 
بر (ض قري 
م (ج (لزوسس المبحث الثاني 
مسا كل الخلا ف لمتعاقة بالدليل 


ويشتمل على تمهيد» ومسألتين : 

أما التمهيد فهو: في بيان حقيقة الدليل: 

أما المسألتان فهما : ٠‏ 

المسألة الأولى : الدليل هل هوشامل للقطعي والظني أو لا؟ 

المسألة الثانية : إذا أقيم دليل على حدوث العالم مثلاً فهل المدلول 
حدوث العالم أوالعلم بحدوثه؟ 


١ 


نم 
جر (ضع قري 
لم( (زوئيس 


تعريف الدليل 


الدليل لغة : يُطلق على إطلاقين 
الإطلاق الأول : يراد به المرشدء والإرشاد: الهداية والدلالة”" . 
الإطلاق الثاني : يراد به ما به الإرشاد» وهو: العلامة المنصوبة من 
الأحجار أو غيرها لتعريف الطريق”". 
والدليل اصطلاحاً هو: ما.يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري 60 
وقيل: الدليل هر: ما يتوصل بصحيح النظرفيه إلى علم أوظن ©. 
وقيل: الدليل هو: الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
العلم!”". 
لن4 انظر: لسان العرب (/171) «رشد» معجم متن اللغة (1/ 47 4) «دل». المصباح 
المئير(717/1) «دلل». 
() انظر: اللسان )١١918/4(‏ «دلل»؛ المعجم الوسيط /1١(‏ 594؟) «دلف؛ التقرير والتحبير 
0/1 6)). 
(*) انظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد )1١/١(‏ مع حاشية التفتازاني وشرح 
العضد .)5١ /١(‏ 
دق انظر: روضة الناظر(؟/ مه الايضاح لقوان نين الاصطلاح (ص56١).‏ 
(6) انظر: المحصول .)1١77/١/1١(‏ 


5 


ولقد عثرت في مبحث الدليل على مسألتين مما يخص موضوع بحثي 


و 


و 
ع 


22 


جلي لخْرَيَ 
سلس ١ج‏ (لزو ميس 
المسألة الأولى : 
الخلاف في شمول الدليل للقطعي والظني 


0 0 


على القطعي ‏ فقط -؟ على مذهبين: 


(010 


المذهب الأول : أن الدليل شامل للقطعي والظني. 

فالدليل هو: ما يؤدي إلى العلم أوالظن. 

ذهب إلى ذلك كثير من الأصوليين”". 

فعرّقوه بأنه: اما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري». 
والمراد بالوصول إلى ذلك المطلوب الخبري علمه أو ظنه؛ فيكون 


ويؤخذ ذلك من تعريفهم للدليل» منهم أبوزيد الدبوسي في الأسرار في الأصول 

والفروع (1/ 77)» وابن السمعاني في قواطع الأدلة (1/ 77)» والسرخسي في أصوله 
»)7378/١(‏ وأبو يعلى في العدة »)١15١/١(‏ وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع 
(ص ٠‏ 5): وأبو الوليد الباجي في المنهاج (ص١١2)»:‏ وأبو الخطاب في التمهيد 
(21/1) وابن الجوزي في الايضاح (ص١15١).؛‏ وصفي الدين الهندي في ///١(‏ أ): 
وابن الحاجب في مختصره /١(‏ 76) مع بيان المختصرء وابن السبكي في الإبهاج 
(ص١275.:‏ والشاطبي في الموافقات (”7/ 42١5‏ والزركشي في البحر المحيط 
6/١‏ ")2 وابن اللحام في المختصر (ص”57)»: والكمال بن الهمام في التحرير 
(00/1) مع التقرير والتحبير: وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت 25١ /١(‏ مع فواتح 
الرحموت. وغيرهم. 


44 


الدليل عاماً للقطعي والظني7". 

ولورجعت إلى تعريفات أصحاب هذا المذهب لوجدتها تتفق على أن 
الدليل شامل للقطعي والظني» دون تفريق . ظ 

المذهب الثاني : أن الدليل يشمل القطعيء دون الظني. 

أي: أن الدليل مقصور على ما يؤدّي إلى العلم ‏ فقط ‏ دون ما يؤدّي 
إلى الظن. 

ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين: ومنهم: القاضي عبدالجباربن أحمد"") 
وإمام الحرمي. ©) 0 والغزالي 9) 1 والآمدي 0 0ش والقرافي”» 0« وابن عقي 00000 


)010 انظر: شرح هذا التعريف وبيانه في: تشنيف المسامع (١/169وما‏ بعدها)؛ تيسير 
التحرير /١(‏ 2)60؛ وحاشية الجرجاني 5/١‏ بيان المختصر /١(‏ ”07:7 حاشية 


البناني (1731/1). ٠‏ 
(؟) انظن: شرح الأصول الخمسة (ص88). (*) انظر: التلخيص (١/١؟١).,‏ 
(8) انظر: المستصفى /١(‏ 7706). (©) انظ رالاحكام .)4/١(‏ 


() هو: أحمد بن أبي العلاء: إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله الصنهاجي القرافي» 
كانت وفاته عام (747ه) من مصنفاته: شرح تنقيح الفصول» ونفائس الأصول العقد 
المنظوم في الخصوص والعموم والاستغناء وغيره. 
انظر: الديباج المذهب .)7579/١(‏ الوافي بالوفيات (177/1)) المنهل الصافي 
١6/1١‏ 5). 

(1) انظر: نفائس الأأصول (-/ 154). 

(8) وهو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي؛ كانت وفاته عام (0511ه)ء 
من مصنفاته: الواضح في أصول الفقه والفنون» وعمدة الأدلة. 
انظر: ذيل طبقات الحتابلة (1/ 147): المنهج الأحمد (1/ 515). 

.)814 041 /١( انظرالواضح‎ )9( 


2 


وفخرالدين الرازي7", والطوفي 000 
ونسبه الآمدي في «الإإحكام») للأصوليين» ونسبة ابن السمعاني!*) 


في «القواطع )7 إلى أكثر المتكلمين وبعض الفقهاء. ونقله الباجي”) في 
«إحكام الفصول)) عن بعض, المالكية. 


أما ما يفضي إلى الظن فيسمونه أمارة. 
ولو لاحظت تعريفاتهم لوجدت ذلك واضحاً. 


03١5/1/6١ )١( 
هو: سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم نجم الدين الطوفي الحنبلي؛ كانت وفاته‎ )( 
عام (17لاه).؛ من مصنفاته: مختصر روضة الناظس وشرحه» + ودقع التعارض عما يوهم‎ 

التناقض وغيرها. 
انظر: ذيل طبقات الحنايلة (؟5/ 7575)) شذرات الذهب (69/3). 

(©) انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ 575). 

.)ة6/١١‎ )5( 

(0) هو: منصورين محمد بن عبدالجبارالتميمي الشافعي المعروف بابن السمعاني» كانت 
وفاته عام (41/89ه). كان رحمه الله فقيها اصوليا عالما زاهداء من مصنفاته: 

ْ : الاصطلامء وقواطع الأدلق والبرهان في الخلاف. 

انظر: النجوم الزاهرة (0/ ١1١)»؛‏ طبقات الشافعية لابن السبكي (60/ 0 

68/1١١ )3( 

(1) هو: سليمان بن خلف بن سعد التحيبي؛ أبوالوليد القرطبي المالكيء كانت وفاته عام 
(41/4ه)» كان عالما في الحديث والفقه؛ والمناظرة والاصول. من مصنفاته: إحكام 
الفصولء والناسخ والمنسوخ: والحدود؛ والإشارات. 
انظر: تذكرة الحفاظ (75/ 17/8) الديباج المذهب /١(‏ /ا/71). 

(8) (ص/27). 


ك6 


2 
عرض قرٌن 2 
2 لني (رونيسى بيان نوع هذا الخلاف 


الخلاف في ذلك خلاف لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على 
المعنى. 

قال الطوفي «في شرح مختصر الروضة»'" : «والخلاف اصطلاحي». 

وقال الزركشي في «البحر المحيط'" : «اختلف المتكلمون في 
إطلاق اسم الدليل على الظني؛ وإنما قصد بهذه التسمية الفصل بين 
المعلوم والمظنون» فأما في أصل الوضع فلم يختلفوا في أن الجميع يُسمى 
دليلا وضعا». 

ثم قال: «وهو راجع إلى اللفظء دون المعنى»» وقال في ” 
المسامع:”" : «هذا من باب الاصطلاح؛ ولا حجر فيه» ولا ليم من كوت من كون 
العرب لاتعرفه منعه عرفا». 

وقال إمام الحرمين في «التلخيص» : «وهذا اختلاف هين 
المدرك»., . 

وقال - مبيئاً ذلك : «ولو قلب قالب ما قدمناه في الترتيب فسمى 


.)30/5/5( )١( 
5 (؟) اه"‎ 
.)151١ ١١ 5 
.)1310/1( ):( 


يذ 


الدلالة المفضية إلى العلم أمارة» وما يقتضي غلبة الظن دلالة لم يكن 
مبعداًء بيد أن أرياب الحقائق اصطلحوا على ما قدمناه”22. 

وقال ابن عقيل في «الواضح"'" : «وهذا تواضعء وليس من موجب 
اللغة» لأن أهلها لايفرقون بين الأمارة والدلالة». 

إذاً الخلاف لفظي؛ لايترتب عليه أي أَثْر للاتفاق على أن ما يؤدي 
إلى العلم؛ وما يؤدي إلى الظن يُسمّى دليلا وضعاً. 

. وللاتفاق على وجوب العمل بالظن كما يجب العمل بالقطع؛ ولا 

يفرق بينهما في ذلك. والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 


لا 
لا 
لا 


.)17097-1١557/١( التلشخيص‎ )١( 
.)60/1١( )( 


ا 


م 
اي ري 
وج ووس ..... 
المسألة الثانية 


الخلاف فيما إذا أقيم دليل على حدوث العالّم مثلاً ‏ فهل 
المدلول حدوث العالم» أوالعلم بحدوثه ؟ 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين: 
المذهب الأول : أن المدلول حدوث العالم؛ لأن حدوث الأكوان دال 
على حدوث الجواهر سواء نظرالناظر أو لا؟ فالدليل مرتبط بالمدلول 9" . 
المذهب الثاني : أن المدلول: العلم بحدوثه ”" . 


بيان نوع هذا الخلاف 


الخلاف ‏ في هذه المسألة ‏ خلاف لفظي ‏ كما نقله الزركشي في 
اتشنيف المسامع» 0 2( وهو الصحيح؛؟. وذلك لأنه لايصح ثبوت العلم 
دون المعلوم. والله أعلم بالصواب. 


)20 انظر: البح رالمحيط (ص١‏ ")2 المواقئف (صة ؟7). 
(؟) انظر: المرجعين ين السابقين. 
(7) (كرهةة). 


0 


يع قري 
طلم (ج (زوئيس 0 


مسائل الخلاف المتعلقة بالنظر 


ويشتمل على تمهيد ومسألتين : 

أما التمهيد فهوفي تعريف النظر, 

أما المسألتان فهما : 

المسألة الأولى : هل جزء من النظر الصحيح يتضمن جزءاً من العم أرك 
المسألة الثانية : الخلاف في أول الؤاجبات بين القائلين بوجوب النظر. 


لا لا لا 


- 
ره 


م 
بر اج قري 
م( ومس التمهيد ا 


تعريف النظضر 


النظرلغة الانتظاره وتقليب الحدقة نحوالمرئي. 

ويطلق النظر بمعنى: النظرة وهي الرحمة” 

والنظرفي الاصطلاح هو: الفكرفي حال المنظور فيه 20 

2 

وقيل: حقيقة النظرهو: تردده في أنحاء الضروريات ومراتبها ”". 

وقيل: النظر هو الفكر الذي يطلب به من قام به علماً أوظتاً 29 . 

وقيل: : غير ذلك . 

ولقد وجدت من مسائل النظر مسألتين مما يخص موضوع بحثي 
وهما: 


)١(‏ انظر: لسات العرب )5١7/5(‏ «نظرة: المصباح المنير(7/ )١١7‏ «نظر». 
() انظر: اللمع للشيرازي (ص 7). والعدة /١(‏ 1814). 

(5) انظر: اليرهان .)١75/1١(‏ 

(4) انظر: التلخيص (؟/أ). 

)0( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص 57). الإحكام للآمدي .)٠١ /١(‏ 


اه 


- 
ل 


03 
قر( لمي 
ليك (نم (إنزوئيسى المسألة الأولى 


هل كل جزء من النظر الصحيح يتضمن جزءاً من العلم أم لا؟ 


اختلف في ذلك على مذهبين: 
المذهب الأول : أن كل جزء من النظر الصحيح. يتضمن جزءاً من 
العلم. ْ ا 0 
ذهب إلى ذلك أبويعلى في «المعتمد في أصول الدّين»”". 

المذهب الثاني: أن.كل جزء من النظر لايتضمن جزءاً من العلم؛ بل 
لايثمر إلا بعد استكماله» فإذا استوفى النظر حصل بعده العلم. 

ذهب إلى ذلك القاضي أبوبكر الباقلاني والمعتزلة ”" . 

فمثلاً : النظرفي حدوث العالم : 

فأولاً : ينظر في إثبات الأعراض» فإذا نظرنا فيه حصل العلم بوجود 
العرض - فقط ولايحصل العلم بغيره. 

وثانياً: ننظرفي حدوث ذلك. فإذا نظرنا فيه حصل لنا العلم بالحدوث 
فقط وهكذا. 

وقال أصحاب هذا المذهب: ربما تكون الأدلة على وجود الأعراضء 
أو حدوثها مبنية على أشياء كثيرة يجب النظر فيهاء فيحصل لنا العلم بكل 


)١(‏ (صغ5). 
00 انظر: البح رالميحط /١(‏ 156 -55). 


حك 


من النظرفي تلك الأشياء علماًء وكذلك النظرفي سائرالأدلة 7. 
بيان نوع الخلاف 


قال الزركشي في «البحر المحيط» ”" : «قلت: والخلاف لفظي». 

وهذا موالصحيح؛ حيث إن ذلك يرجع إلى تفسيرالعلم والمراد به. 

فمن فسر العلم وأرا ب علم ماء أي : علم مهما كان: ذهب إلى 
المذهب الأول. 

ومن فسر العلم وأراد به: المقصود بالنظر: ذهب إلى المذهب 
الثاني" والثه أعلم بالصواب. 


.)17/١( انظر: البحر المحيط‎ (1١) 
.)6 5/١١ (؟)‎ 
.)45/1( انظر: البحر المحيط‎ )( 


وك 


2 
لشي 
م 2 (زونيسى المسألة الثانية 


الخلاف في أول الواجبات 


قال بعض العلماء: النظرواجب شرعاً 9" . 

وذكرالعزبن عبدالسلام "© في (قواعد الأحكام» 7" : أن النظر لايجب 
على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فيما يجب اعتقاده فيلزمهم البحث 
عنهء والنظر فيه إلى أن يعتقدوه؛ أويعرفوه» وهومذهب كثيرمن السلف. 

وأصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن النظر واجب شرعاً - 
قالوا: تجب معرفة الله تعالى ‏ واختلفوا- فيما بينهم ‏ في أول الواجبات 
على مذاهب: 

المذهب الأول : أن أول الواجبات العلم بالله ومعرفته. 

نسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري 4*029. 


.)18/١( انظر: البح رالمحيط‎ )١( 

(؟) هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي» أبو محمدء شيخ 
الاسلام» الملقب بسلطان العلماء» كانت وفاته عام (579ه) من مصنفاته: القواعد 
الكبرى» والتفسير وغيرها. انظر: طبقات المفسرين للداودي (709/1): طبقات 
الشافعية لابن السبكي .)7١94/8(‏ (م) (1/1لا). 

(4) هو: علي بن إسماعيل بن إسحاق أبوالحسن الأشعري البصريء كانت وفاته عام 
(5؟ه). من مصنفاته: مقالات الاسلاميين» الفصول في الرد على الملحدين وغيرها. 
انظر: وفيات الأعيان (1/ 47 5)» المنتظم (5/ 7109). 

(6)-انظر: تلخيص المحصّل (ص17). 


لك 


المذهب الثاني: أن أول الواجبات: النظر المؤدّي إلى العلم بحدوث 
العالم ومعرفة ة الصانع. 
وقد نسب هذا إلى الأأستاذ أبي | إسحاق الاسفراييني 2020 , 


المذهب الثالث : أنه القصد إلى النظر الصحيح. 
اختاره ابن فورك 7" . كما نقله عنه العضد ”2 فى المواقف» '' . 


وهورأي إمام الحرمين في «الارشاد» ‏ 
المذهب الرابع: أنه يجب الإيمان بالله ورسوله» ثم النظر والاستدلال 


المؤدّيان إلى ذلك. 
اختاره أصحاب الحديث كما ذكرذلك ابن السمعاني في «القواطع»”". 


)01 هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني» ركن الدين» كانت 
وفاته عام (41ه)ء من مصتفاته: الجامع في الرد على الملحدين. 
'انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 4): شذرات الذهب (*/ .)7١9‏ 

0 انظر: تلخيص الممحصل ( ص47 والبحر المحيط .)44/١1(‏ 

() هو: محمد بن الحسن بن فورك» أبوبكر الأنصاري الفقيه الشافعي الأصولي المتكلم 
النحوي. كانت وفاته عام (405ه). 
انظر: طبقات المفسرين للداودي (؟7/ 9؟1١).‏ إنباه الرواة (*/ .)١1١١‏ 

(:) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الأيجي الشافعيء كانت وفاته عام (057/اه) 
كان إماما بالاصول والغلوم العقلية» من مصنففاته: شرح مختصر ابن الحاجب» 
والمواقف في علم الكلام وغيرها. 0 
انظر: شذرات الذهب (7/ 17/14 ) البدرالطالع .0757/1١(‏ 

(4) (ص75). 

(5) (ص"7).. 

0) جره 5/أ). 


0 


المذهب الخامس : أن أول الواجبات: الشك. 

ذهب إلى ذلك أبوهاشم ”'' كما نقله عنه العضد في «المواقف» 7( . 

وعلل هذا: بأنه يمتنع النظر من العاام» فإن الحاصل لا يتعلق به 
طلب» ولايمتنع من الشاك © , 

المذهب السادس : أنه الأقراربالله ورسوله 00 . 

المذهب السابع : أنه النظر ولا يجب إلأعند الشك مما يجب اعتقاده 
فيلزم البحث عنه حتى يعتقده 600 

المذهب الثامن: أنه النطق بالشهادتين 9 . 

المذهب التاسع: أنه قبول الإسلام والعزم على العمل؛ ثم النظر بعد 
القبول 9 . . 

وهذه المذاهمب متداخلة» وبعضهم قصرها على المذاهمب الثلائة 
الأولى» والباقى داخلة فيها " . 

(١1اه)»‏ يعتبرمن رؤوس المعتزلة» من مصنفاتء: الجامع الكبين وتفسير القران. 

انظر: فرق وطبقات المعتزلة (ص ٠١١‏ )؛ شذرات الذهب (؟5889/5). 
() (ص5”"). 
() انظر: الإنصاف للباقلاني (ص؟7) حيث إن الياقلاني هد زيف هذا المذهب. 
(4) انظر: البحرالمحيط (194/1). 
(0) انظر: المرجع السابق. 
(7) انظر: المرجع السابق. 


(0) انظر: المرجع السابق. 
(4) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل .)١١/١7(‏ الإنصاف للباقلاني (ص757)» 


. المسائل المشتركة للعروسي (ص١7).‏ 
ش 65 


لم 
يع فر 
م وه 


بيان نوع هذا الخلاف 


لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين: 

القول الأول: إن الخلاف معنوي تظهر فائدته في التعصية بترك النظر 
عند من أوجبه؛ دون من لم يوجبه من أصحاب المذاهب. 

وهذا ما جزم به الزركشي في «البحرالمحيط» '". 

وهوما ذهب إليه عضد الدين الأيجي في «المواقف» "2 حيث قال: 
«إن قلنا: الواجب النظر فمن أمكنه زمان يسع النظرء ولم ينظر فهوعاص» 
ومن لم يمكنه أصلاً فهو كالصبي؛ ؛ ومن أمكنه ما يسع لبعض النظر دون 
تمامه ففيه احتمال؛ والأظهرعصيانه». 

ثم شبه ذلك بالمرأة التي تصبح طاهرة فتفطر ثم تحيض فذكر أنها 
تكون بذلك عاصية» وإن ظهرأنها لم يمكنها إتمام الصوم ".. 

القول الثاني : إن الخلاف لفظيء لايترتب عليه أي أثر. 

ذهب إلى ذلك فخرالدين الرازي في «المحصّل» © . 

وهذا هو الصحيح عندي؛ وذلك لأن هذا الخلاف يرجع إلى تف 


.):ة6/١١‎ )١( 
(ص””).‎ )0( 
' .)6١ /١( انظرالمرجع السابقء والبحر المحيط‎ 2 
(ص187).‎ ):( 


لاة 


الواجب وبيان المراد به. 

فمن أراد بالواجب: الواجب بالقصد الأول وهو: الواجب المعين - 
فلا شك في أن أول الواجبات: المعرفة عند من يجعلها مقدورة؛ والنظر 
عند من لايجعلها مقدورة. 

ومن أراد بالواجب: الواجب المطلق» 0 واجبء فلاشك أن أول 
الواجبات هو: القصد إلى النظر”'' . 

وابن فورك ‏ رحمه لله - ذكر أر ن هذا الخلاف يرجع إلى كون المعرفة 


ضرورية أو كسبية. 

فمن ذهب إلى أن المعرفة ضرورية قال: أول فرض هو الإقرار بالله - 
المقصود به الشهادتان-. 

ومن ذهب إلى أن المعرفة كسبية قال: أول فرض النظر والاستدلال 
المؤدّيان إلى المعرفة. 


تنبيه : ذكرابن السمعاني في «القواطع””") والبغذادي 7" في «أصول 
الدين»”؟' أن الكلام في هذه المسألة قليل الفائدة» ولايتعلق بأصول الفقه. 


)١(‏ انظر المحصل (ص17). 

(0) (ورقة /١81/‏ ب). 

(9) هوعبدالقاهربن طاهربن محمد التميمي»؛ أبو منصور البغدادي الشافعي»؛ كانت وفاته 
عام (4194ه) كان أصولياً نحوياً متكلماًء من مصنفاته: تفسير القرآن وأصول الدّينء 
وفضائح المعتزلة. 
انظر: بغية الوعاة (7؟/ »)١١6‏ إنباه الرواة (؟/ 146). 

.)5١١ص(‎ )5( 


م6 


ولايحتاج إليه الأصولي. 
قلت: وذكرتها؛ نظراً لأن الخلاف فيها خلاف لفظي؛ وهى تخص 
المقدمات» كما ذكرها بعض الأصوليينء والله من وراء القصد. 


084 


د 
00 


نعم 
عر م قري 
طلم (ج رويس 


المبحث الرابع 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالعلم 
ويشتمل على تمهيد؛ ومسألة واحدة. 
أما التمهيد : فهوفي تعريف العلم. 
أما المسألة فهى: «إدراك الحس المحسوس» و«العلم بالمحسوس» 
هل هما شيء واحد أو مختلفان؟ 


0 0 0 


د 
لي 


22 
جر ضع قري 


2 4 (زوئيس التمهيد 


في 
تعريف العلم 


العلم هو: إدراك المعلوم على ما هوبه”") 

وقيل: هو: وجدان النفس الناطق للأموربحقائقها ”". 
وقيل: تبين المعلوم على ما هوبه '") 

وقيل: غير ذلك 9 , 

وقيل: إن العلم لايْحدٌ نظراً لعسر تصوره ©, 

وقيل: لايُحدٌ؛ نظراً لكونه ضرورياً 20. 


والعلم يتفاوت. 
وقيل: العلم لايتفاوت» وإنما التفاوت بيحسب المتعلقات 60 
:)١(‏ انظر: القواطع (/أ0. 
(؟) انظر: الواضح /١(‏ ؟/أ). 
(*) انظر: البرعان .)١١6 /1١(‏ 
(5) انظر: المسودة (ص 00/5)» الحدود (ص75).؛ أصول الدين للبغدادي (صها. 


)0( 
3( 
7ع( 


المستصفى »)74/١1(‏ فتعم الرحمن (ص87). 

انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع .)١94 /١(‏ 

انظر: المرجع السابق؛ وفتح الرحمن (ص١4).‏ 

انظر: التحقيق والبيان (78/1/أ)» البرهان :)1777/١(‏ فتح الرحمن (ص 4 4)) شرح 
الكوكب المنير(1/١571-؟75).؛‏ البحر المحيط ٠ .)60/١(‏ 


1١ 


وطرق العلم منحصرة في ثلاثة: عقل وسمعء وحسء وقيل: إنها 
الحس والاستدلال 9" . 

ولقد وجدت في مبحث العلم مسألة واحدة مما يخص موضوع بحثي 
وهي: 


.)531/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


55 


جر( قري 
2ج (زوئيس 
مسألة 


إدراك الحس المحسوس» و«العلم بالمحسوس» 
هل هما شيء واحد أم مختلفان؟1. 
اختلف في ذلك على مذهيين: 
المذهب الأول: أنهما مختلفان. 
أي: أن الإدراك يختلف عن العلم. 
المذهب الثاني : أنهما شيء واحد. 


أي: لايفرق بين «إدراك الحس المحسوس:» و«العلم بالمحسوس)2", 
بيان نوع هذ! الخلاف 


لقد اختلف العلماء فى هذا الخلاف على قولين: 
١ 2‏ 

القول الآول: إن الخلاف لفظي: لاتفاق أصحاب المذهبين على أن 
المدرك والمعلوم واحد» والإدراك والعلم بالمدرك مختلفاتن. 

ذهب إلى ذلك أبوالقاسم الإسكاف 07". 
)١(‏ انظر: البح رالمحيط .)57/١(‏ 
(؟) هو عبدالجبار بن علي الاسكاف الإسفراييني» الشافعي» كانت وفاته عام (856557ه) 

كان عالما بالفقه والآصول. 

انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (5/ 48)): طبقات ابن قاضي شهبة (554/1). 
(*) نقل ذلك عنه الزركشي في البح رالمحيط ٠ .)57 /١(‏ 


5 


القول الثاني: إن اللخلاف معنوي. 
ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في «البرهان» ''' ؛ وهو الصحيح؛ وعلة 
ذلك كما قال إمام الحرمين: «الجمع بالحقيقة ليس بشيء»؛ فإن العلم 
الحادث مخالف للعلم القديم؛ فكيف يجتمعان في الحقيقة مع 
اختلانهما؟ فإن قيل: جمعتهما العلمية فهو باطل مبني على القول 
0 
بالأحوال» 0". 





.)0"*0/1( )١( 
.)١170/١1( (؟) البرهان‎ 


5" 


هد 
ير 


رك 
جر يجري 
جز (لزوئيس 


المبحث الخامس 
في 
.مسائل الخلاف المتعلقة بالعقل 
ويشتمل على تمهيد ومسألة واحدة. 


أما التمهيد : فهوفي تعريف العقل. 
أما المسألة: فهي في تفاوت العقول. 


إرت 
له 


4 
جر( ري 
م و التمهيسه 


في 
تعريف العقل 


العقل لغة هو: المنعه ومله: «عقال الناقة»)؛ دنه يمنعها من السير 


حيث شاءت 0" 


والعقل في الاصطلاح هو: آلة التمييزبين الأشياء 00 
وقيل: هوقوة طبيعية يُفصل بها بين حقائ ئق الأمور©» 


وقيل: غير ذلك 47". 
وقيل: إنه لا يمكن حده بحد واحد يحيط به؛ لأنه يطلق بالاشتراك 
على معان كثيرة ". 


ولقد وجدت مسألة واحدة في العقل؛ مما يخص موضوع بحثي وهي: 


)١(‏ انظر: المصباح المنير(7/ 477) اعقل»» لسان العرب )108/١١(‏ «عقل». 

(7) انظر: الواضح (5/ ب). 

(*) انظر: العدة /١(‏ 480). 

(5) انظر: «كشف الأسرارللبخاري» (؟7/ 744) الحدود (ص١7):‏ المسودة (ص007), 
شرح الكوكب المنير(١/‏ 1/4 80). 

(0) انظ رالمستصفى /١(‏ 77)» المسودة (ص008). 
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كم 
ا 
2 هم (زونسس مسألة 
(الخللاف في تفاوت العقل») 


واختلف العلماء في العقل هل يتفاوت؟ 
على مذهبين: 


المذهب الأول: أن العقل لايتفاوت. 
أي: لايمكن أن يوصف شخص بأنه أعقل من شخص آخروإن أطلق 
ذلك كان هذا الإطلاق تجوزاً. 
ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في «التلخيص» ”' » وسليم الرازي ” 
في التقريب»؛ وابن القشيري الف وبعض الحنايلة كابن عقيل 9 , 


)١(‏ (ا/لب). 

(6) هو: سليم بن أيوب بن سليم» أبو الفتح الرازي» كانت وفاته عام (/441ه) كان 
موصوفاً بالعلم والفقه. والأدب. وأنه كان إماماً جامعاً لأنواع من العلوم؛ من مصنفاته: 
التقريب» والإشارة؛ والمجردء والكافي. 
انظر: تهذيب الأسماء (7171/1): وفيات الأعيان (؟/ ١7١"‏ ) إنباه الرواة (59/5). 

(9) هو: عبدالكريم بن هوازن بن ن عبدالملك النيسابوري الشافعي؛ كانت وفاته عام 
(576ه) كان أصولياً فقيهاء متكلماء محدثاء مفسرأء من كتبه: التفسير الكبين 
والتحبير في التذكير وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب (719/9), وفيات الأعيان (؟/ هلا). 

() نقل ذلك عنهما الزركشي في البحر المحيط .)88/١(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب .)87/١(‏ 


لا 


وجهة هذا المذهب : أن العقل حجة عامة يرجع إليها الناس عند 

اختلافهم» ولوتفاوتت العقول لما كان كذلك '" . 
المذهب الثاني: أن العقل يتفاوت. 
ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة (", وكثير من الحنابلة متهم أبويعلى 

في «العدة» ”" » وابن تيمية ”* » في «مجموع الفتاوى» *' » وأبو الحسن 

ال 000 

حجة هذا المذهب: قوله كَكِِ: ١ما‏ رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 

. .م0 

للب الرجل الحازم من إحداكن» '*' . 

ولأنا نشاهد قطعاً آثار العقول في الآراء. والحكم وغيرها متفاوتة» وذلك 

يدل على تفاوت العقول في نفسها. 

1 .)015( انظرالمسودة‎ )١( 

(؟) انظر: المغني لعبدالجبارين أحمد /١(‏ /الا3). 5) .)45/1١‏ 

82 هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيدية - شيخ الإسلام - كانت وفاته عام 
(؟لاه) كان عالماً بجميع فنون العلوم والمعارف النقلية والعقلية» من مصنفاته: 
الفتاوى» والايمان» ومنهاج السئة واقتضاء الصراط المستقيم» ورفع الملام. 
انظر: فوات الوفيات /١(‏ 57)» البدرالطالع (17/1). 

.)8755/1٠١( )0( 

. ا 

() هو: عبدالعزيزبن الحارث بن أسد؛ كانت وفاته عام (529/1ه) كان عالما بالاصول والفروع. 
انظر: طبقات المحتابلة (؟/ .)١784‏ المنهج الأحمد (55/1). 

49 نقله عنه ابن تيمية في المسودة (ص 055). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه )105/1١(‏ فتح الباري في كتاب الحيض باب ترك 
الحائض الصوم؛ وأخرجه مسلم /١(‏ /ا9) في كتاب الإيمان» باب نقضان الإيمان 
بنقص الطاعات. 


1/4 


3 
رض قفري 
كم( (لزوئيس بيان نوع هذا الخلاف 


إن هذا الخلاف خلاف لفظيء لايترتب عليه أي أثر يرجع إلى تفسير 


العقل وبيان المراد منه. 
فإن كان المراد من العقل: هوالعقل الغريزي المخلوق في الانسان 
فإن هذا لايختلف ولايتفاوت. 2 


فمن نظرإلى هذا العقل الغريزي قال: العقل لايتفاوت. 
أما من كان يريد بالعقل: العقل التجريبي فإنه يتفاوت. 
فمن نظرإلى هذا: قال: العمل يتفاوت 7). 
وقال ابن سراقة ''': «هوعلى ضربين منه مخلوق في الإنسان؛ ومنه ما 
يزداد بالتجربة والاعتباه ويزيد وينقص كالعلم والإرادة والشهوة» ونحوها 
من أفعال القلوب» ولهذا يقال: فلان وافرالعقل» وفلان ناقص العقل 029. 
. وفصّل ذلك أبوالحسن الماوردي ”؟' في «أدب الدنيا والدين» " . 


() انظر: البحر المحيط .)88/١(‏ 

)ه41١( هو: محمد بن يحيى بن سراقة العامري؛ البصري الشافعي كانت وفاته عام‎ )١( 
كان فقيهاً أصولياًء له مصتفات في الفرائض والضعفاء.‎ 
.)١7١ص( انظر: طبقات ابن السبكي (5/١١5؟). طبقات الفقهاء‎ 

() نقله عنه الزركشي في البح رالمحيط (1/ 89). 

(5) هو علي بن محمد بن حييب» أبر الحسن الماوردي البصري الشافعي» كانت وفاته 
عام (0٠45ه).‏ من مصنفاته: الحاوي في الفقه. والنكت في التفسي وأدب الدنيا 
والدين وغيرها. انظر: طبقات ابن السبكي (0/ 737)؛ وفيات الأعيان (؟/ 4 5 5). 

(0) (ص"» ه). 


14 


قائلاً: «وقد ينقسم - يقصد العقل ‏ قسمين: غريزي» ومكتسب»ء 
فالغريزي هو: العقل الحقيقي؛ وله حد يتعلق به التكليف لا يجاوزه إلى 
زيادة» ولا ينقص عنه إلى نقصان. وبه يمتاز الانسان عن سائر الحيوان» 
فإذا تم في الإنسان سمي عاقلا وخرج به إلى حد الكمال» 0". 

ثم بين القسم الثاني من العقل قائلاً: «وأما العقل المكتسب فهو 
نتيجة العقل الغريزي» وهونهاية المعرفة» وصحة السياسة» وإصابة الفكرة 
وليس لهذا حد؛ لأأنه ينموإن استعمل» وينقص إن أهمل»”". 

وهو الذي أكده زكريا الأنصاري في «فتح الرحمن» (© حيث قال: 
وفي تفاوت العقول قولان: احدهما: نعم؛نظرا إلى كثرة التعلقات؛ لتفاوت 
العلم بها وعليه المحققون» والثاني لا؛ لآن العقل في ذاته واحدء وفي 
الحقيقة: لاخلاف؛ لأن الأول ينظرإلى التعلقات: والثاني لاينظر إليها. 

وبين ذلك الغزالي في «إحياء علوم الدين» © . 

وإذا لم يتوارد القولان على محل واحد فلا خلاف في المعنى» فيكون 
الخلاف لفظياً والله أعلم بالصواب. 


.)5( أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 

(0) (ص57). 

.) 17١/6١١ ):#( 


١‏ ري 
ل( وريس 


الفصل الثاني 


ظ في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم الشرعي والتكليف به 


ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث : 
أما التمهيد : فهوفي تعريف الحكم الشرعيء وبيان أقسامه. 
أما المباحث فهي: 
المبحث الأول : مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة الحكم الشرعي 
المبحث الثاني: مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم التكليفي 
المبحث الثالث: مسائل الخلاف المتعلقة بالتكليفب ٠.‏ 
المبحث الرابع: مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم الوضعي 





١ 
م م‎ 


رث 
بر( قري 
فرج وونيسن سيدمه 
بيان الحكم الشرصي وأقسامه 


الحكم في اللغة هو: القضاء والفصل لمنع العدوان والظلمء ومنه قوله 
تعالى: إإنًا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اله 
ومنه اشتقاق الحكمة؛ حيث إنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرا اذل“". 
أما الحكم الشرعي في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الأصوليين 
في تعريفه؛ ولكن أقربها إلى الصواب هو: خطاب الله تعالى ‏ المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخبيرأوالوضع 
وهو اختيار كثير من الأصوليين”" . 
وهو: ينقسم إلى قسمين: 
حكم تكليفي» وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
والتخيير. 
وحكم وضعي وهو: خطاب الله بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً 
)١(‏ النسائي آية .)1١0(‏ 
3( انظر: المصباح المنير(١/ )١16‏ ١حكم»‏ / لسان العرب (؟7١/‏ حكما. 
(*) انظر شرح تنقيح الفصول (ص57).؛ نهاية السول ))358/١(‏ مختصرابن الحاجب مع 
شرح العضد /١(‏ 1517) تيسير التحرير (؟/ »)١7١‏ التمهيد للأسنوي (ص 0). إرشاد 
الفحول (ص5). 


رف 


لهء أومانعاً منه. 

وسيأتي لذلك زيادة بيان في المسألة الأولى من المبحث الأول. 

ولقد وجدت في الحكم الشرعي كثيراً من المسائل الخلافية التي كان 
الخلاف فيها لفظياً ‏ أو قيل عنها ذلك ستجدها من خلال المباحث 
التالية إن شاء الله. ٠‏ 


ءى,> 


نا 
يه 


22 
جر ضع موي 
2 2 ويس المبحث الأول 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة الحكم الشرعي 
ويشتمل على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الخلاف في تقسيم الحكم الشرعي. 
المسألة الثانية: الخلاف في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين 
والفقهاء. ْ 
المسألة الغالعة: هل يُسمى الكلام في الأزل خطاباً أو لا؟ وإليك 
بيانها: 


أو 
20 


2 
2 0 المسألة الأري 


«الاختلاف في ته تقسيم الحكم الشرعي» : 


لقد اختلف الأصوليون في تقسيم الحكم الشرعي على مذهبين هما: 

المذهب الأول: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين اقتضاء. أو تخييراًء أووضعا. 

ذهب إلى ذلك كثيرمن الأصوليين""' . 

والمراد بالخطاب هو: توجيه الكلام إلى الغير بقصد الإفهام. 

وقال: «خطاب لله ليخرج خطاب غيره» فلا يُسَمَّى حكماً. 

وجميع الأدلة الأخرى ومصادر التشريع ترجع بعد التمحيص إلى 
خطاب الله تعالى ‏ في الحقيقة؛ أما السنة فلآن الرسول يلةٍ لاينطق عن 
الهوى وإنما هووحي يوحى؛ وأما الإجماع فلابد له من مستند من كتاب أ 
سنة» وأما القياس فلأنه مظهر للحكم وكاشف له فليس هوبمثبت بمثبت» وإنما 
المثبت هودليل المقيس عليه من كتاب أوسنة أوإجماع. 

وقال: «المتعلق بأفعال المكلفين» أي: أن يكون هذا الخطاب متعلقا 
بأفعال المكلفين خاصة؛ وخرج بذلك ما تعلق بذاته سبحانه» وما تعلق 


)١(‏ انظر: التمهيد للأسنوي (ص©0)» حاشية البناني :)47/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص,57) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /١(‏ ل نهاية السول 
(1/) فواد تح الرحموت /١(‏ 4 0)) تيسير التحرير (؟/ )2 


ك/ا 


بالجمادات ونحوذلك. 

والأفعال: جمع فعل؛ والمراد به: كل ما صدرمن المكلف من قول أو 
فعل أواعتقاد. 

والاقتضاء: هو الطلبء وهو نوعان: طلب فعل» وطلب ترك» وطلب 
الفعل إن كان جازماً فه والإيجاب» وإن كان غير جازم فهو الندب. 

وطلب الترك إن كان جازماً فهو التحريم» وإن كان غير جازم فهو 
الكراهة. 

وأما التخيير فالمقصود به الإباحة» وهو: التسوية بين الفعل والترك. 

وأما الوضع فالمقصود به: الجعل» وهو: جعل الشارع الشيء سبياً 
لشيء آخرء أو شرطاً له» أو مانعاً منه إلى غير ذلك مما جعله الأصوليون من 
خظاب الوضع”"'". 
' فهؤلاء قسموا الحكم الشرعي إلى: حكم تكليفي» وحكم وضعي. 

واستدل أصحاب هذا المذهب على ذلك بقولهم: إن هذه الأحكام - 
وهي السببية والشرطية» والمانعية أحكام شرعية لم تستفد إلامن الشرع» ولا 
يوجد فيها طلب ولاتخيير- فلزم ذكرهذا القيد أعني: «أو الوضع» ‏ وذلك 
ليصبح التعريف جامعاً لأفراد المحدود» وإن لم نذكره فإن التعريف غير 
جامع لأفراد المعرف” . 

المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى ‏ المتعلق 


(1) انظر: المراجع السابقة. 


ا 


بأفعال المكلفين اقتضاء؛ أو تخبيراً. 

ولم يذكر لفظ «أو الوضع» مما يدل على أن الحكم الشرعي قسم 
واحد هوالحكم التكليفي. 

ذهب إلى ذلك ناصرالدين البيضاوي في «المنهاج»0". 

استدل أصحاب هذا المذهب على ذلك: بأنه لا معنى لموجبية 
الدلوك ‏ مثلاً ‏ إلا طلب الفعل عنده. ولا معنى لمانعية الحيض إلا حرمة 
الصلاة معه. ولامعنى لصحة البيع إلاإباحة الانتفاع بالمبيع» فتكون أقسام 
خطاب الوضع داخلة تحت الاقتضاء والتخييره وراجعة إلى كلمتي: 
«الاقتضاء والتخييرا ضمنا. 

وهذا كما قال أصحاب المذهب الأول بعيد؛ لأمرين: 

الأول: أن المفهوم من الحكم الوضعي غير المفهوم من الحكم 
التكليفي فالمفهوم من الحكم الوضعي هو: تعلق شيء بشيء آخر وربطه 
به مثل: الربط بين الوجوب على الشخص» وبين الوقت» فيكون: دخول 
الوقت سبباً لوجوب الصلاة على هذا الشخصء وهذا بخلاف المفهوم من 
الحكم التكليفي؛ فهما مفهومان متغايران. 

الثاني: أن لزوم أحدهما للآخرفي بعض الصور لايدل على اتحادهما 
في جميع المواد بدليل الفروق التي أوجدها بعض العلماء بينهما”؟ . 


.)1١9/1( مع نهاية السولء وانظرالموافقات‎ )49/1( )١( 
0غ وما بعدها).‎ /١1( نهاية السول‎ »)١15 /١( (؟) انظر: التوضيح‎ 


8ك 


و 
مع 


ثم 
عن لاضع قري 
(نكس (جم (زو ميس 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف الذي حرى بين أصبحاب المذهب الأول - وهم الجمهور 
الذين قيدوا تعريف الحكم الشرعي بلفظ «أو الوضع» ‏ وبين أصحاب 
المذهب الثاني وهم البيضاوي ومن تبعه الذين لم يقيدوه بلفظ «أو 
الوضع" وقالوا: إن الحكم الوضعي يدخل ضمنتاً تحت الحكم التكليفي - 
هذا الخلاف خلاف لفقي ١‏ يترتب عليه آثان وذلك أن أصحاب 
وغيرها مما ذكر معهاء ولا يمكن أن ينكرها أحدء حيث إنها ل شرعية 

ع 00 

متعارف عليهاء لانها لم تصح إلا بوضع الشارع مثلها مثل الاحكام 
التكليفية ولافرق بينها في ذلك والله أعلم بالصواب وإليه المآب. 


,/4 


و 
ل 


لم 
جر ا (افْرَيَ 
2042 ونه 0 العامة 


0( 
«الخلاف في إطلاق الحكم الشرعي بين الاصوليين والفقهاء»: 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى ‏ المتعلق 
بأفعال المكلفين اقتضاء أوتخييراً أووضعاً. 

وهومذهب الأصوليين ‏ على خلاف بينهم ‏ كما سبق. 

والأصوليون وإن اختلفوا في تعريفاتهم فإنهم يجتمعون على شيء 
واحد وهو: كون الحكم علماً على نفس خطاب الشارع الذي يطلب من 
المكلف فعل شيء أو كفه عنه؛ أو يخيرة بينهماء ويجعل الشيء سبباً أو 
شرطأ أو مانعاء أو صحة. أو فاسداً أو غير ذلك مما يدخل تحت خطاب 
الوضع”". 

قال عضد الدين الأيجِي في «شرحه على مختصرابن الحاجب 
«الحكم الشرعي هو: نفس خطاب الله تعالى» اه. 

فالايجاب هو نفس قوله: «افعل» مثل قوله تعالى: #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس 4”" والتحريم هو نفس قوله: «لا تفعل» مثل قوله تعالى: 


(1) انظر: التلويح /١(‏ 16 المانع عند الأصوليين (ص5١).‏ 
0 (0/ه). 
فر الإسراء آية (7/8). 


#ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلابالحق»0". 

المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي: هو ما ثبت بالخطاب الشرعيء 
أي: أثره المترتب عليه» لانفس النص الشرعي 

أو تقول: إن الحكم الشرعي هو: الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب 

من الشارع”" . 

ذهب إلى ذلك الفقهاء. 

فالحكم عند هؤلاء هو: أثر خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفين 
اقتضاء أوتخييراً أووضعاً. 

فمثلاً وجوب الصلاةأثر لخطاب الشارع في قوله تعالى: #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى4”" » وحرمة الزنا أثر ترتب على قوله 
تعالى: #ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلة#) , 

فالوجوب والحرمة ونحوهما هو: الحكم عند الفقهاء» وهو: ما ثبت 

بالخطاب واقتضاء النتص. 

كذلك جعل الطهارة في قوله تعالى: #إذا 5 قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 74" . شرطاً لصحة الصلاة يُسمى حكماً عند الأصوليين. 

أما الحكم عند الفقهاء فهو: ما ثبت بهذا الجعل وهو: شرطية الطهارة 
)١(‏ الإسراء آية (057. 
(؟) انظرالتلويح .)١6 /١(‏ نظرية الحكم للحصري (ص 076 المانع (ص6١).‏ 
(5) البقرة اية (778), 


(4) الإسراء آية (77). 
(4) المائدة آية (5). 


م١‎ 


| 5 الصاكة0 , 
بيان نوع هذا الخلاف 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم الأصوليون القائلون: إن 
الحكم الشرعي هو خطاب الله وبين أصحاب المذهب الثاني وهم 
الفقهاء القائلون: إن الحكم الشرعي هو: أثر خطاب الله خلاف لفظي لا 
أثرله؛ حيث يرجع إلى تفسير وبيان المراد من الحكم الشرعي والنظرإليه. 

فمن نظر إلى الحكم الشرعي على أنه له مصدر يصدرعنه وهو الله - 
تعالى: عرّفه بأنه خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفين... اقتضاء ٠‏ أوتخيرا 
أووضعاً وهومذهب الأصوليين. 

ومن نظرإلى أن الحكم الشرعي له محل يتعلّق به وهي الأفعال التي 
تصدر من المكلفين» ويكون الحكم وصفًاً شرعياً لها: عرفه بأنه ما ثبت 
بالخطاب الشرعيء أو الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب من الشارع: 
وهومذهب الفقهاء”". 

والحاصل: أن الخطاب وما ترتب عليه متلازمانء فلا أثر لهذا 
الخلاف ما دام أن المعنى متفق عليه. والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 


(1) انظر: المانع عند الأصوليين (ص5١).‏ 
(؟) انظر: نظرية الحكم (ص70)» والمانع (ص9١).‏ 


,8م 


5 
ل 


عم 
جر (يل مْوَي 
(لن (ج (نزوئيسى 
المسألة الثالثئة 


«الخلاف في تسمية الكلام في الل خطاباً وعدم تسميته): 


الخطاب: هو قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً مطلة]7١)‏ . 

وأتي بلفظ «القول» للاحترازعن الإاشارات والحركات المفهمة. 

وأتي بلفظ: «يفهم منه» لإخراج من لايفهم كالصبي والمجنون. 

وأتي بلفظ: «من سمعه» ليخرج النائم والمغمى عليه. 

وخرج بلفظ «مفيداً» اللفظ المهمل الذي لايفهم منه شيء. 

وأتى نلفظ: «مطلقاً» لجل أن يعم حالة قصد إفهام السامع وعدم 

ذلك» هذا ما قاله الفتوحي الحنبلي”' في شرح الكوكب المنير»”" . 

ولكن.بعض العلماء قد خالف في ذلك فاشترط في تعريف الخطاب 

قصد إفهام السامع فقال فى تعريفه: إن الخطاب هو الكلام المقصود منه 
إفهام من هو متهيء للفهم» كمأ نقله الزركشي في (البحر المحيط)9) وهذا 

)١(‏ انظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب »)57١/١(‏ شرح 
الكوكب المنير(1١/‏ 78), 

(١‏ هو: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي المصري» المشهور باين النجان 
كانت وفاته عام هم) من مصتفاته: شرح الكوركب المنين ومنتهى الإرادات 
وشرحه. 
انظر: كشف الظنون (1/ 187 ) الأعلام (3/5). 

.) 89/1١ )6( 

.)1١؟١/1(‎ )5( 


1 


ما صرح به الآمدي ذ في «الاحكام»”" . 

هذا تعريف الخطاب. واختلف العلماء في تسمية الكلام في الأزل 
خطاباً وعدم تسميته على مذهبين: 

المذهب الأول: أن الكلام في الأزل لا يُسمّى خطاباً حقيقة» وذلك 
لعدم من يخاطب به إذ.ذاك؛ وإنما يُسمّى خطاباً حقيقة فيما لايزال عند 


وجود من يفهم ويسمع. 
ذهب إلى ذلك القاضى أبو بكر الباقلاتي "" ؛ والآمدي في 
«الإحكام»”" . ْ ١‏ 
المذهب الثاني: أن الكلام في الل * يُسمّى خطاباً حقيقة. " 
ذهب إلى ذلك القشيري» والأشعري؟) 
بيان نوع هذا الخالاف 


الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول القائلين: إن الكلام 
فى الأزل لايسمى خطاباً - وبين أصحاب المذهب الثاني - القائلين: إنه 
يُسمى خطاباً- اخ ختلف فيه على قولين: 


.) 46 /8( )١( 

(؟) نقله عنه الزركشي في البح رالمحيط .)١77/1١(‏ 

.)4 0 /1( )5( 

(4:) انظر: البحر المحيط (١/7؟١١)»‏ شرح تنقيح الفصول (ص29).: شرح المحلي. 
(55/1)). 


:م 


ع 

القول الآول: إن الخلاف لفظي. 

ذهب إلى ذلك ابن عبدالشكور”" في «مسلم الثبوت2”" » والأنصاري 
في ١فوات‏ تح الرحموت»"! "“ وبعض العلماء نا 

وأرجع هؤلاء الخلاف إلى الخلاف في تفسير «الخطاب». 

فمن قال إن الخطاب مو الخدم الذي يفهم ولوبالآخرة» أى ي: الذي 
ومن قال: إن الخطاب هو: الكلام الذي أفهمء أي: الكلام الذي وقع 

به الإفهام لم يكن خطاباً فيه. لأنه لم يتحقق الإفهام فيه. بل فيما لايزال 
فقط. ٠‏ 
وزاد الكمال ابن الهمام”2 ذلك بياناً فذكر: أن المانع من التسمية : هو 
- 8" 
كون المراد من الخطاب: التدنجيزي الشفاهي» فهذا ليبس موجها في الازل. 
أما إرادة طلب الفعل ممن سيوجد ويتهيأ لفهمه فيصح في الأزل من 

)١(‏ هوة: محب الله بن عبدالشكور البهاري الهندي. كانت وقاته عام (1159اه)ء من 
مصنفاته: مسلم الثبوت من أصول الفقه. وسلم العلوم.في المنطق. 
انظر: الأعلام (0/ 187). 

(1) 01/19 ) مع فواتح الرحموت. 

.)685/1١( )0( 

(5) انظر: تيسيرالتحرير(؟/171). 

(0) هو: محمد بن عبدالواحد بن عب دالحميد بن مسعود السيواسي» كانت وفاته عام 
(871ه). كان عالماً بالفروع والأصول والنحو والمعاني» من مصنففاته: التحرير في 
أصول الفقه. وشرح الهداية. 

انظر: بغية الوعاة (ص »)7١‏ الفوائد البهية (ص )١1١‏ مفتاح السعادة (؟/ .07١‏ 


6 


هذه الحيثية من الأزل ويوجه إلى المعدوه”" . 

القول الثاني: أن الخلاف معنوي حقيقي» ترتب عليه اثار. 

ذهب إلى ذلك أبوعبدالله المحلّي”") في اشرح جمع الجوامع»!" . . 

وهذا هو الصحيح: وذلك لأن هذا الخلاف ترتب عليه آثار وثمرات 
ومنها: 

أولاً: أن أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن الكلام في الأزل 
لايسمى خطاباً حقيقة - قالوا: إن الكلام النفسي في الأزل لايتنوع إلى أمر 
ونهي وخبر وغيرهاء وإنما يتنوع فيما لايزال. 

أما أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون : إن الكلام في الأزل 
يسمى خطاباً حقيقة ‏ : قالوا: يتنوع الكلام النفسي في الأزل إلى أمر ونهي 
وخبر وغيرها”*' . | 

ثانياً : أنه ينبني على هذا الخلاف: أنه حكم في الأزل أوفيما لايزال: 

فأصحاب المذهب الأول - وهم القنائلون: .إن الكلام في الأزل لا 


.)17١ انظر: التحريرفي أصول الفقه (ص6١75)» تيسير التحرير(1/‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعيء كانت وفاته عام 
(855ه).؛ كان أصولياً فقيهاً مفسراء من مصئفاته: شرح جمع الجوامع» وكنز الراغيين» 
والطب النبوي وغيرها. . 
انظر: الضوء اللامع (2)594/1) شذرات الذهب (2)707/17 حسن المحاضرة 
1 ؟هم)). ْ 

.)55/١١( )5( 

(4) انظر: شرح المحلى )17/١1(‏ مع حاشية البناني. 


1م 


يسمى خطاباً حقيقة ‏ قالوا: إنه حكم فيما لايزال. 

أما أصحاب المذهب الثاني وم القائلون: إن الكلام في الأزل 
يُسمّى خطابا - قالوا: إنه حكم في الازل. 

ومن قال: إنه حكم في الأزل: : منع حدوث الحكم وقال: إن التعلق 
الصلوحي في الأزل كاف في تسميته حكماً. 

وأما من قال: إنه حكم فيما لايزال فقد قال بحدوث الحكم. 

والغريب أن ابن عبدالشكور ذكر في «مسلم الثبوت02١'‏ . هذه الفائدة 
الثانية للخلاف في المسألة مع أنه صرّح بأن الخلاف لفظي فيما سبق 
وهذا تناقض.منه. 

قال المطيعي في «سلم الوصول” : محاولاً فك هذا التناقض - 
«اللهم إلا أن يقال المراد بكونه لفظيا أنه راجع إلى الخلاف في مسمّى 
اللفظء وهومن الأمورالاصطلاحية التي لامشاحة فيها» اه. 

وما قاله المطيعي هوالمتجه لفك هذا التناقضء وإلاالخلاف معنوي 
حقيقي لاشك في ذلك. 

واعترض المطيعي في «سلم الوصول»"" على إطلاقهم الحكم في 
| الل وبين أن هذا الحكم ليس هوالحكم الذي عرفه الأصوليون. 
كذا اعترض على قولهم: «إن هناك تعلقاً صلوحياً للكلام النفسي وأنه 


.)هال/١(‎ )١( 
حاشية على شرح الإسنوي على المنهاج.‎ )01-60/1( )٠( 
(لركه).‎ )©5( 


/الم 


كاب في تسميته حكماً» وذكرأن هذا ليس بصحيح. معللاً ذلك بقوله: «إذ 
تعلق الكلام تعلق دلالة وهي صفة لازمة له أزلاً وأبداً»”'". اه. 

فبان من ذلك: أن الخلاف معنوي له أثره وفائدته» وإن كانت هذه 
الفائدة في أصول الدين» ولا تخص الفقه. والله أعلم بالصواب وإليه 
المأب. 


لغا لأا لا 


.)0١/١( سلم الوصول‎ )١( 


1/4 


- 
00 


رك 

١‏ ري 

ههه إلى 
بحث الثاني 


مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم التكليفي 


ويشتمل على تمهيد وأربعة مطالب: 
أما التمهيد: فهوفي بيان المراد بالحكم التكليفيء وأنواعه. 
أما المطالب فهي: 


المطلب الأُول: في مسائل الخلاف المتعلقة بالواجب. 
المطلب الثاني: في مسائل الخلاف المتعلقة بالمندوب. 
المطلب الرابع: في مسائل الخلاف المتعلقة بالمكروه. 
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إر 
ىر 


ل 
ا 


في 
بيان الحكم التكليفي وأنواعه 


الحكم التكليفي هو: القسم الأول من قسمي الحكم الشرعي. 

وهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. أوالتخيير 

وهو: يتنوع - عند الجمهور إلى خمسة أنوع: ٠»‏ : «الايجاب» و«الندب» 
واالتحريم) و«الكراهة» و'الإباحة». 

ووجه الحصر في تلك الأنواع هو: أن الاقتضاء هو: الطلب والطلب 
إما أن يكون طلب فعلء أو طلب ترك. 

وطلب الفعل إما أن يكون جازماً أوغير جازم. 

فإن كان جازماً فهو: الإيجاب. 

وإن كان غير جازم فهو: الندب. 

وطلب الترك إما أن يكون جازماً أوغير جازم. 

فإن كان جازماً فهو: التحريم. 

و إن كان غير جازم فهو: الكراهة. 

وإن كان الخطاب متعلقاً بالفعل على وجه التخبير فهو: الاباحة'"". 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (4"/1) الروضة 4/1 )ل المستصفى /1١(‏ 56 الإبهاج 
))66/١(‏ المحصول للرازي .)١١9/1١/١(‏ 


0 


وسيأتي ‏ إن شاء الله زيادة بيان لكل واحد من تلك الأنواع. 
ولقد عثرت على مسائل كثيرة في الحكم التكليفي كان الخلاف فيها 
خلافاً لفظياً - أوقيل عنها ذلك ستراها ‏ إن شاء الله في المطالب التالية: 


05١ 


رش 
0 0 
2 طش م المطلب الأول 
مسائل لاف ا تعاقة بالواجب 


ويشتمل على تمهيد وتسع مسائل : 

أما التمهيد فهوفي تعريف الواجب. 

أما المسائل فهي: 

المسألة الأولى : هل يوجد فرق بين الواجب والفرض 
المسألة الثانية : الخلاف في إثبات الواجب ل 
المسألة الثالثة : الخلاف في اشتراط العزم. 

المسألة الرابعة: أين يتعلق الإيجاب في الواجب المخير؟ 
المسألة الخامسة : هل ما لايتم الواجب إلابه واجب أو لا؟ 
المسألة السادسة : الحكم بعد نسخ الوجوب. 

المسألة السابعة: جائز الترك مطلقاً ليس بواجب. 
المسألة الثامئة: حكم الزيادة على أقل الواجب. 

المسألة التاسعة: من هو المخاطب بفرض الكفاية؟ 
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2 
ا 50 
2 0 0 


في 


تعريف الواجب 


الواجب لغة هو: الساقط يقال: «وجب الحائط» أي: سقط. 

ويأتي بمعنى: اللازم» يقال: وجب الشيء» أي: لزه" . 

والواجب في الاصطلاح هو : الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً”" . 

وقيل: ما لايجوزتركه من غيرعزم على فعله'". 

وقيل: ما لايجوزتركه إلى غير بدل””*' . 

وقيل: ما يذم تاركه شرعاً على بعض الوجوء!”) 

وقيل: غير ذلك. 

ولقد وجدت تسع مسائل خلافية في «الواجب» كان الخلاف فيها 
لفظياً - أوقيل عنها ذلك إليك بيانها: 


.)511١/1( انظر: المصباح المنير(4/8/7١) «وجب» الصحاح‎ )١( 

(9) انظر: المنهاج (1/ 00) مع شرح الأصفهاني» والحاصل (01). 

(*) انظرالعدة (199/1). 

(5)_انظر: المرجع السابق. 

(6) انظر: المحصول للرازي ))١117/17/١1(‏ ونهاية الوصول (1/ 0/900 وقال الهندي 
فيه: «إن هذا التعريف هوالذي ارتضاه جمهور الأصحاب». 


4 


و 
عر( قري 
(ملم (جم (زوميسى المسالة أي 


«هل يوجد فرق بين الفرض والواجب؟» 


لقد اتفق العلماء على أن «الفرض» ««الواجب» لفظان متبايئان 
ومختلفان في المعنى وذلك من جهة اللغة. 

فالفرض يطلق لغة على إطلاقين: 

الإطلاق الأول: التقدين يقال: فَرَض أي: قَذَّن ومنه قوله تعالى: 
#نصيباً مفروضاً» 7" . أي: مقدّرأء ومنه: فرض القاضي النفقة ة أي: قدرهاء 
وحكم بها" . 

الإطلاق الثاني: الحزفي الشيء قال الجوهري”" في «الصحاح»!”' : 
«الفرض التحزين والمفرض: الحديدة التي يُحزبها». 

والحزبمعنى القطع لذلك يُسمّى الذي يقطع به الفضة: المفراض. 

أما الواجب فهولغة: الساقط. يُقال: «وجب الحائط»: أي: سقط" . 


00 النساءأية:(07.‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب (57//4)؛ المصباح المنير(5/ 519). 

(') هو: إسماعيل بن حماد الجوهري. الفارابي اللغوي» كانت وفاته عام (٠4ه).»‏ من 
مصنفاته: الصحاح؛ والعروض» انظر: بغية الوعاة (1/ 47 4)» إنباه الرواة .)١95 /١(‏ 

.)1١ 9/7 ):( 

(6) انظرالمصباح (158/5). 


1 


قال تعالى: #فإذا وجبت جنوبها#”" » أي: سقطت على الأرض» 
قال ذلك القرطبي '" في «أحكام القرآن»”" . 

قال الجوهري في «الصحاح"”' : «الوجبة: السقطة من الهدة. 
ووجب الميت: إذا سقط ومات72* . 

والواجب يأتي لغة بمعنى: اللازم؛ قال الجوهري: اوجب الشيء أي: 
لزم ويجب وجوبأء وأوجبه الله واستوجبه أي: استحقه00. 

ويقال: وجب الحق والبيع يجب وجوباً ووجبة: أي لزم وثبت 

والمعنى اللغوي الأول للواجب - وهو أنه الساقط - هو الموافق 
لاصظلاح الأصوليين؛ وذلك لأنا نتخيّل الحكم. ؛ أو الشيء الواجب جزماً 
قد سقطء أي: وقع على المكلف من الله تعالى . 

فبان أن «الفرض» و«الواجب" لفظان مختلفان في المعنى من جهة 
اللغة. 


00 


/ .25( الحج آية‎ )١( 

)1١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي كانت 
وفاته عام (5171ه) كان رحمه الله فقيهاً مفسراً أصولياء من مصنفاته: أحكام القرآن. 
وشرح أسماء الله الحسنىء والتذكرة. 
انظر: شجرة النور الزكية (ص917١):‏ طبقات المفسرين (18:/7). 

817١5‏ ؟0). 

.)181/1( )8( 

(4) انظر: القاموس المحيط .)١5١/1(‏ 

00( الصحاح /١(‏ أضيفةة 

(0) انظر: المصباح المنير(7/ 72448). 


046 


أما من جهة الشرع فقد اختلف العلماء في هذين اللفظين هل هما 
مترادفان أم مختلفان؟ على مذهبين: 

المذهب الأول: أن الفرض مرادف للواجب» أي: مساويه في المعنى» 
وسمي هذا مرادف لذلك تشبيهاً برديف الراكب» وهو: الذي على ردف 
الدابة» من جهة أن هذين اسمان لمسمى واحدء كما أن ذينك راكبان على 
مركوب وأحد. ظ 

وهذا مذهب جمهور العلماء. من المالكية» والشافعية والحنابلة''' وهو 
أصح الروايتين عن الإمام أحمد'" وهو رأي أبي يعلى الحنبلي في 
(المجرّد0”". 

وبئاء على هذا المذهب فإن تعريف الفرض والواجب يكون: «الفعل 
الذي ذم شرعاً تاركه مطلقاً» أوهو: طلب الشارع المقتضي فعل المكلف 
طلباً جازماً سواء كان هذا الطلب بدليل ظني أوقطعي. 

المذهب الثاني: أن الفرض والواجب غير مترادفين» أي: أن كل واحد 
منهما يدل على معنى غير ما يدل عليه الاخرء فالفرض اكد من الواجب. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي .)44/١(‏ الإحكام لابن حزم /١(‏ 7377), المحصول للرازي 
.)١١15/17/١(‏ الحدود (ص20). المستصفى :»)76/١(‏ مختصر ابن الحاجب 
)11/1/١(‏ مع شرح العضدء المسودة (ص٠6).‏ 

(؟) انظر: المسودة (ص ٠‏ 6). القواعد والفوائد الأصولية (ص”57). 

(') نقله عن المجرد ابن تيمية في المسودة (ص 6٠‏ وهو اختيار أبي بكر الباقلاني في 
التقريب ص(5595). 


ى 


ذهب إلى ذلك الحنفية” وكثير من الحنابلة كأبي يعلى في 
(العدة0”'ل وأبي إسحاق ابن شاقلك 29 والحلواني 4 وحكاه ابن عقيل 
عن كثير من الحنابلة وهورواية عن الإمام أحمد!". 

اختلاف أصحاب هذا المذهب فى تعليل التفريق بينهما: 

لقد اختلف أصحاب هذا المذهب في ذلك على أقوال: 

القول الأأول: الفرض هو: اسم لما ثبت بطريق مقطوع به. 

أما الواجب فهو: اسم لما ثبت من طريق غير مقطوع به. 

أي: أن الفرض: ما ثبت حكمه بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة 
المتواترة» والاجماع المقطوع به. 

والواجب: ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحدءه والقياس» 
والاجماع السكوتي. 


)١(‏ انظر: ميزان الأصول (ص755): أصول السرخسي »)7١١ /١(‏ فواتح الرحموت 
(68/1) تيسير التحرير(؟7/ 178). 

(5) (كرحلام). 

م هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء كانت وفاته عام (59اه). كان 
عالما بالآصول والفروع. 
انظر: المنهج الأحمد (1/ 74): طبقات الحتابلة (؟/158). 

(1) هو: محمد بن علي بن محمد بن عثمانء أبو الفتح» كانت وفاته عام (06٠6ه).؛‏ من 
مصنفاته: أصول الفقه. وكفاية المبتدي. 
انظر: طبقات الحنابلة (؟/ /7601)» ذيل طبقات الحنابلة .١١5/1(‏ 

(5) انظر: العدة (؟5/ 277/7 المسودة (ص »)0١- 0٠‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص57). 


41/ 


هذا ما ثبت عن الإمام أحمد في رواية عنه'' وهوماثبت عن كثير من 


|| ردق 
وخص أبوزيد الدبوسي”" في «تقويم الأدلة»”؟» الواجب بأنه: الثابت . 
بخبرالواحد. 


القول الثاني: الفرض: ما لايتسامح في تركه عمداً ولا سهواً كأركان 
الصلاة» وأركان الحجء وهو رواية عن الإمام أحمد* ؛ أما الواجب فهو 
الذي يتسامح في تركه ويمكن جبره. . 

القول الثالث: الفرض: ما ثبت بالقرآن» والواجب: ما ثبت بالسنة» 
وهورواية ‏ أيضاً ‏ عن الإمام أحمد وعبَّرعنه ابن عقيل الحتبلي بقوله: إن 
الفرض: ما لزم بالقرآن» والواجب ما لزم بالسنة'"". 

وناقش القاضى أبو بكر الباقلانى هذا بقوله: إنه يلزم منه أن لا يكون 
شيء من ذلك مما ثبت وجوبه بالسنة فرضاً كنية الصلاة» ودية الأصابع» 
والعاقلة. 
210 انظر: المسودة (ص١2))26‏ العدة (؟7/ 3”). القواعد والفوائد (ص54). 
(؟) انظر: التلويح على التوضيح (177/7): أصول السرخسي »)23١ /١(‏ تيسير التحرير 
لك/رم"1). 
(5) هو: عبيدالله ‏ أو عبدالله ‏ بن عمربن عيسىء كانت وفاته عام (* ه) كان فقيهاً 

أصولياً حجة عند الحنفية» من مصنفاته: تقويم الأدلة» وتأسيس النظر. 

انظر: الفوائد البهية (ص 9 .)١٠١‏ وفيات الأعيان (؟/ »)١0١‏ تاج التراجم (ص7”). 
(85) (ص١١١1577-41).‏ 
(0) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص15). 
(1) انظر: المسودة (ص 20 )» العدة (7/ /7377)» القواعد والفوائد الأصولية (ص18). 


04168 


ويلزم منه - أيضاً - : أن يكون الاشهاد عند التبايع ونحوه من 
المندوبات الثابتة بالقرآن فرضاً. وهذا لايجوز". 

والمشهور من تلك العلل هو الأول» وهو: أن الفرض: اسم لما ثبت 
وجوبه بطريق القطع؛ والوجوب اسم لما ثبت وجوبه بطريق الظن. وهو 
المشهور عن اي 
موافقاً ل لذلك» فقد قيل: : «مأ د يستحىّ فاعله الشواب؛ . وتاركه العقاب ا أن 
ثواس فاعله دوت فاعل الفرض» وعقاب تاركه أقل من عقاب تارك 
الفرض»!") 


بيان نوع الخللاف 


لما قال الجمهور: إن «الفرض» «الواجب» لفظان مترادفان» وقال 
الحنفية ومن معهم: إنهما غير مترادفين» حيث إن الفرض أكد من 

القول الأول: إن الخلاف معنويء له ثمرة» فقد رتب الحنفية على 
الحكم بفرضية الشىء: كفر جاحذده» وعدم إمكان جبرة. 

أما الحكم بوجوب الشيء فلا يكفر جاحده ‏ عندهم - ويمكن 


(1) نقل هذا عنه إمام الحرمين في التلخيص (8/ ب). 
(؟) انظر: فتح العناية .)١١9/1(‏ 
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600 
وكذلك قالوا: إن قراءة القرآن في الصلاة فرضء لأنه ثبت بقطعي وهو 
قوله تعالى: #فاقرأوا ما تيسر من القرآن 2# , 

وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة؛ لأنه ثبت بخبر الواحد» وهوما رواه 
عبادة بن الصامت أن النبي يَلٍ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»76 . 

فعندهم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه يأثم ولا تفسد الصلاة 
بخلاف ترك القراءة“. 

وقال ابن اللحام”*؟ في «القواعد والفوائد الأصولية:0. إن أريد أن 
المأمور به ينقسم إلى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلكء. وإن أريد أنها لا 
تختلف أحكامها فهذا ‏ أي: القول بأن الخلاف لفظي ‏ محل نظر؛ فإن 
الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب» اه””". 


جبره 


.)١١1/1١( انظر: كشف الأسرار( / 707)» أصول السرخسي‎ )١( 

.)5١( المزمل آية‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه )١147 /١(‏ في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للامام 
والمأموم» ومسلم في صحيحه )١45 /١(‏ في كتاب الصلاة» ياب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وأحمد في المسند (6/ 1714). 

(5) انظر: الهداية (48/1). 

(5) هوعلي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعليء كانت وفاته عام مهم 
كان عالماً بالفقه والأصول؛ من مصنفاته: القواعد والفوائد الأصولية» وتجريد العناية» 
ومختصر في أصول الفقه. انظر: الضوء اللامع (5/ )7”7١‏ شذرات الذهب (17/ 0731). 

(0) (ص216). (0) القواعد والفوائد (ص 55 ). 
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وابن اللحام هنا يشير إلى أن الخلاف معنوي من حيث اختلاف 
أحكام كل من القطعي والظني. 

القول الثاني: إن الخلاف بين المذهبين لفظي. لا ثمرة له؛ وهو 
الصحيح؛ حيث إن أصحاب المذهبين متفقون على المعنى والمقصود. 
ولكنهم اختلفوا في اللفظ والتعبير والاصطلاح فقط. 

وقد نص على ذلك كثير من الأصوليين. 

منهم الغزالي الذي قال في «المستصفى2 - بعد ذكر هذا 
الخلاف : «ولاحجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى»”" . 

ونقل ذلك ابن قدامة”" في «الروضة»”” . 

وقال الآمدي في «الإحكام)”” - بعد عرض الخلاف -: «وبالجملة 


فالمسألة لفظية». 
وقال الطوفي «في شرح مختصر الروضة»7" : «النزاع في المسألة إنما 
هوفي اللفظ مع اتفاقنا على المعنى». 
)١(‏ (١5/1ك).‏ 
(؟) المستصفى .)557/١(‏ 


(5) هو: عبدالله بن ألحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي؛ كانت وفاته عام 
(770ه)ء كان فقيهاً أصولياء من مصنفاته: الروضة في الأصولء والمغني» والكافي» 
والعمدة فى الفقّه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟/ ,)١7‏ شذرات الذهب (88/6). 

,.)١166/1()8( 

.)484/1١( )6( 

,) "0/1١١ (؟)‎ 
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وقال صفي الدين الهندي”'' فى "نهاية الوصول72' : 

«وبالجملة إن المسألة لفظية محضة فإنا لانتكر انقسام الفرض إلى 
مقطوع وإلى مظنونء وقد عرف أن لا مشاحة في الألفاظ بعد أن حصل 
الاتفاق على المعاني»”". 

وقال ابن السبكي 7 في «جمع الجوامع»”* : «والفرض والواجب 
مترادفان خلافاً لأبي حنيفة وهو لفظي". 

وقال الإسنوي”"' في نهاية السول»'" مثل ذلك ونقله عن تاج الدين 


)١(‏ هو: محمد بن عبدالرحيم بن محمد كانت وفاته عام (8١لاه)‏ كان فقيهاً أصولياء من 
مصنفاته: نهاية الوصول. والفائق في أصول الفقه والزبدة في علم الكلام. 
انظر: طبقات ابن السبكى .)١١7/49(‏ الدرر الكامئة :)١77/5(‏ شذرات الذهب 
7 . ْ 

(5) (ورقة هلا/ أ). 

(*) نهاية الوصول (9// أ). 

(؟) هو: عيدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي تاج الدين» كانت وفاته عام 
(1لالاه)ء كان عالماً بالأصول والفروع. 
انظر: الدرر الكامنة (576/5)» شذرات الذهب 2))55١7/7(‏ هدية العارفين 
"9/1١‏ 5). 

(5) (ص١١١)‏ مع شرح المحلى طبع مع الدرراللوامع 

(7) هو: عبدالرحيم بن الحسن بن عليء أبو محمد جمال الدّينء كانت وفاته عام 
(لالاه)ء كان فقيهاً أصولياًء مفسراً نحوياء من مصنفاته: نهاية السول. والتمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول, والكوكب الدري. 
انظر: بغية الوعاة (7/ 47)» الدررالكامنة (7/ 877). 

.)5/1١ (؟)‎ 
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فى «الحاصل». 

٠‏ والدليل على أن الخلاف لفظي هو: أن يقال: إن حاصل هذا 
الخلاف: “أن ما ثبت بدليل قطعي ‏ كما يسمى فرضاً - هل يُسمّى واجبا 
وماثبت بدليل ظني ‏ كما يسمى واجباً- هل يُسمَّى فرضاً؟ 

فعند أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: إن الفرض والواجب 
لفظان غير مترادفين - لايُسمّى ما ثبت بالقطعي واجباء ولا يسمى ما ثبت 
بالظني فرضاً؛ تشوفاً منهم إلى رعاية المعنى اللغري؛ حيث إن أهل اللغة 
فرقوا بين الفرض والواجبء فقالوا: الفرض في الأصل: عبارة عن التأثير 
ومنه فرضة القوسء والنهر”' . 

أما الوجوب فهو في اللغة السقوط ‏ كما سبق أن قلناه ‏ يقال: وجبت 

الشمس : إذا سقطت. 

ظ فإذاثبت هذا التأثيراكد من السقوط. أن الشيء قد يسقط ولايؤثر. 
وبِيّن ذلك السرخحسي”' في «أصوله»”) قائلاً: «إن الفرض والواجب 

كل منهما لازم» إلا أن تأثير الفرضية أكثر من تأثير الوجوب» ومنه سمي مي الحز 

في الخشبة فرضاً؛ لبقاء أثره على كل حال؛ وسمي السقوط على الأرض 





.)111/1( انظر: ميزان الأصول (75): أصول السرخسي‎ )١( 

() هو محمد بن أحمد بن أبي سهلء شمس :الأئمة. كانت وفاته عام (587ه).؛ كأن 
مجتهداً فقيهاً أصولياء من مصنفاته: الأصول؛ والمبسوط. 
انظر: الجواهر المضيئة (7/ 258)» الفوائد البهية (ص58١).‏ 

.)0111١/1( )*”( 
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وجوبآء لأنه قد لايبقى أثره في الباقي»”" . 

أما عند أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور القائلون : إن الفض 
والواجب لفظان مترادفان ‏ فيُسمَّى الثابت بدليل قطعي واجبأء ويُسمّى 
الثابت بدليل ظني فرضاً ولافرق؛ أخذاً من وجب الشيء وجوباً إذا ثبت. 
والغابت أعم من أن يثبت بقطعي, أو ظني. 

قال الزركشي في «البحر المحيط»'' : «الفرض المقدر أعم من كونه 
علماًء أوظناًء والواجب هو الساقط أعم من كونه علماً أو ظنأء فتتخصيص 
كل من اللفظين بأحد القسمين تحكم». 

أوتقول ‏ في الدليل على أن الخلاف لفظي - بعبارة أخرى: إنه لانزاع 
بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية ومن معهم في انقسام ما أوجبه 
الشرع علينا وألزمنا إِيّاه من التكاليف إلى قطعي وظني» واتفق الفريقان 
على تسمية الظني واجباء وبقي النزاع في القطعي. 

فالجمهور يسمونه واجباً وفرضاً بطريق الترادف. 

والحنفية يخصونه باسم الفرض. وذلك مما لايضر الجمهور ولا يضر 
الحنفية فليسموه بما شاؤوا'" . 

أما ما ذُكِرَ من تريب آثار على هذا الخلاف فلا تُسلّمى وذلك لأن ما 


(1) أصول السرخسي )11١/1(‏ وانظر: ميزان الأصول (ص117). 

0 .)1 85/١١ (؟)‎ 

(©) انظر؛ شرح مختصر الروضة (١/710/5)؛‏ شرح المحلى على جمع الجوامع ))1١١ /١(‏ 
مع الدرراللوامع 


ل 


مثْلوا به لايرجع إلى ما نحن فيد بيان ذلك: 

أن الحكم بكفر جاحد ما ثبت بالدليل القطعيء وعدم إمكان جبره 
محل وفاق بين الأئمة» وإنما الخلاف في أنه هل يُخصٌ ما ثبت بالقطعي 
باسم الفرضء وما ثبت بالظني باسم الواجب أو لا؟ فبذلك يعود الخلاف 
إلى خلاف في التسمية. 

وأما ما ذكروه من أن ترك قراءة الفاتحة لايفسد الصلاة لايضر في أن 
الخلاف لفظي؛؟ لأنه ‏ كما قال المحلّي في شرح جمع الجوامع”'" ‏ «أمر 
فقهي لامدخل له في التسمية التي الكلام فيها». 

أي: أن إفساد الصلاة عندنا بترك الفاتحة» وعدم الإفساد يتركها عند 
أبي حنيفة ليس لأنا لانقول بوجوبهاء وهويقول بذلك؛ وإنما ذلك لأنا 
نعدها ركناً من الصلاة» وهو لايعدها ركنا. ظ 

وهكذا يُقال في كل ما ذكره الحنفية من ترتيب الآثار على هذا 
التشريق. | 

وبهذا تبين أن الخلاف لفظي على اصطلاح الجمهور. 

وبهذا يظهر ضعف قول من قال: إن الخلاف معنوي؛ وأطال الكلام 
في إيطال اصطلاح الحنفية. 

قال بخيت المطيعي ‏ رحمه الله في «سلم الوصول»”" ‏ بعد أن ذكر 
من قال بأن الخلاف معنوي : «إن ذلك غلط بِيّنْ؛ لاتفاق الفريقين على 


)١111/1( )١(‏ مع الدرراللوامع. 
(؟) .)/8/1١١(‏ 


أن مطلق الأأمرحقيقة للوجوب بمعنى الطلب الجازم بقطع النظر عن كون 
الدليل قطعي الدلالة والثبوت» أو قطعي أحدهما فقط ‏ أوظنيهما)0"'. 

أما على اصطلاح الحنفية ومن تبعهم ‏ وهو: أنهم سموا ما ثبت 
بالقطعي فرضاًء وسموا ما ثبت بالظني واجباً فهذا اصطلاحهم ولايلزمنا. 

إن اصطلاح الحنفية ‏ وهو أنهم سموا ما ثبت بالدليل القطعي فرضاً 
وسموا: ما ثبت بالدليل الظني واجباً يمكن أن يناقش من وجوه: 

4 . ل 8 ع .اع 03 

يكون اصطلاحه حسنا: ش 

أحدهما: أن لايخالف الوضع العام لغة أوعرفا. 

انيهما: أنه إذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة للفظ كل واحد منهما 
بالنسبة إلى معناهء وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ 
بعيئه ليس أولى من العكس. ١‏ 

وهذا الموضع الذي فعلته الحنفية من هذا القبيل؛ لأنهم خصوا 
الفرض بالمعلوم قطعاً من حيث إن الواجب هو الساقط وهذا ليس فيه 
مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى كل لفظة مع معناها الذي ذكروه”"". 

الوجه الثاني: أن تفريق الحنفية بين الفرض والواجب؛ بناء على أن 
الفرض آكد من الواجبء لكن هذا لايُسلّم لهم؛ بل لوعكسوالكان أولى؛ 





(1) سلم الوصول .)78/١(‏ 
(؟) انظر: البح رالمحيط )١87 /١(‏ نقلاً عن ابن دقيق العيد. 


٠5 


لأن الوجوب كد من الفرض؛ لأن لفظ «الفرض» يحتمل معان أخرى؛ أكثر 
من احتمال لفظ «الوجوب»»؛ فكان لفظ الوجوب أحق بما ثبت من طريق 
القطع. 

فمثلاً ورد لفظ «الفرض في بعض النصوص يحتمل التأثير والقطع 
والتقدير كقولهم: «فرض الحاكم النفقة» أي قدَّر ويقال: «فرض القوس»: 


إذا حز طرفيه. 
وورد لفظ «الفرض» في بعض النصوص يحتمل غير التأثير والقطع 
والتقدير. 


فمن ذلك قوله تعالى: #سورة أنزلناها وفرضناها©”؟ : أراد بالفوض 
هنا: التبيين» أي: بيناها. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ##ما كان على النبي من حرج فيما فرض 
الله له#”" . فالفرض _ هنا أريد به التحليل أي: أحل الله له. 

ومن ذلك قوله تعالى: #الذي فرض عليك القران لرادك إلى 
معاد 7#". 

ومعنى الفرض هنا: التنزيل» أي: ينزل عليك القرآن. 

أما لفظ «الوجوب» فاحتماله للمعاني أقل؛ حيث قلنا: إنه عبارة عن 
السقوط» فسمي ما لابد من فعله واجباً؛ لأنه تكليف المكلف بشيء سقط 


.)١( النوراية‎ )١( 
: .07”8( الأحزاب آية‎ )5( 


(؟) القصص أآية (86). 


عليه سقوطاً لاينفك منه إلا بفعله. 

وبهذا بان لك: أن احتمال لفظ «الفرض» للمعاني الأخرى أكثر من 
احتمال لفظ «الواجب» فيكون لفظ الواجب أحق بما ثبت من طريق القطع. 

فإذا أراد الحنفية غيرهم بهذا الاصطلاح؛ نظراً لموافقة الأوضاع 
اللغوية فإن ذلك ممنوع؛ لما بينا. 

الوجه الثالث: أن الحنفية لم يلتزموا بهذا الاصطلاح» أي: أن هذا 
الاصطلاح وإن اشتهر عند الحنفية لكن قد شاع في استعمالهم ما يخالفه؛ 
حيث إنهم أطلقوا لفظ «الفرض» على ما ثبت بدليل ظنيء وأطلقوا لفظ 
«الواجب» على ما ثبت بقطعي كقولهم: «الوتر فرض»"'' وقولهم: «تعديل 
الأركان فرض»”" مع أنها ثابتة عن طريق مظنون» وكقولهم: «الصلاة 
واجبة و«الزكاة واجبة" مع أنها ثابتة عن طريق مقطوع به. 

وجعلوا القعدة في الصلاة فرضاً 7 ومسح ربع الرأس فرضا”؟' » ولم 
يثبت بقاطء”. 

وجعلوا الوضوء في الفصد فرضاً مع أنه لم يثبت بقطعي بقطعي» وكذلك 
الصلاة على من بلغ في الوقت بعد ما أدّى الصلاة. والعشر في الأقوات 


وفيما دون خمسة أوسق”"'. 


.)١15 انظر: التلويح على التوضيح (؟/‎ )1( .)١806 /١( انظر: المبسوط‎ )١( 

(*) انظر: بدائع الصنائع (0717531/1. (5) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 88). 

(0) انظر: الإبهاج .)07/١(‏ 

(1) انظر: أصول السرخسي (؟/ 740). كشف الأسرار (4/ 1417)» فتح القدير (؟/ 87 ؟), 
التلخيص لإمام الحرمين (// ب). ١‏ 


١٠١8م‎ 


و 
مه 


نم 
بر تب قري 


00 


الاختلاف في إثبات الواجب الموسع وعدم ذلك» 


المقصود بالواجب الموسع هو: الفعل الذي يكون وقته واسعاً لأدائه 


وأداء غيره من حنسهةه. 


أو نقول هو: ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت يزيد عن وقت 


أدائه. 


مثل: صلاة الظهن حيث إن وقتهأ جميع الوقت المحدد. فطلب 


الشارع إيقاعها وأدائها في وقت يسعها عدة مرات17) 


ولقد اختلف العلماء في ذلك الواجب الموسع هل هوثايت أو لا؟ 


الوقت الذي حددهه الشارع لايقاع الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن 


يكون وقت الفعل مساوياً له» أي: يكون الوقت على-قدر الفعل لايزيد عليه» ولا يتقص 
عنه؛ وهوالواجب المضيق مثل صوم يوم من رمضانه ووقت ضلاة المغرب. 

القسم الثاني : أن يكون وقت الفعل ناقصاً عنهء أي: يكون وقت الفعل أنقص من 
الفعل بحيث أن الوقت لايمكن إيقاع الفعل كله فيه فهذا لايجوز التكليف فيه. 

القسم الثالث: أن يكون وقث الفعل زائداً عليه» أي يكون وقت الفعل أزيد من الفعل» 
وهذا هوالواجب الموسع الذي عرفتاه هنا. 

انظر: البحر المحيط ».)3568/١1(‏ المنهاج للبيضاوي /١(‏ 44) مع شرح الأصفهاني» 
شرح مختصر الروضة »)717/١(‏ تشنيف المسامع (ص7577): العدة ))79١ /١(‏ 
ميزان الأصول (ص؛ )7١‏ المعتمد /1١(‏ 175). 
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المذهب الأول : إثبات الواجب الموسع. 

أي: أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي ' 
جزء من أجزاء وقته يختاره المكلف. فيكون المكلف مخيراً في أن يوقع 
الفعل في أول الوقتء أوفي وسطه أو في آخره. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين” . مستدلين 
بقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل#”؟ حيث إن 
هذا الأمريتناول جميع أجزاء الوقت المذكور من غير إشعار بالتخصيص 
ببعض أجزائه. 

واستدلوا بصلاة جبريل بالنبي كَلِيةِ وقوله له بعد ذلك: ايا محمد: هذا 
وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين»!". 

والأأحاديث الواردة بمعتاه. 

فهي تدل على أن وقت الصلاة قد حدده الشارع من كذا إلى كذاء 
أي: له أول» وله وسطء وله اخ والمكلف' مخير بينها فإن شاء صلى في 


)١(‏ انظر: ميزان الأصول (ص8١7):‏ أصول السرخسي :)7١/1(‏ كشف الأسرار 
(3514/1). المعتمد /١(‏ 15 )» التمهيد لأبِي الخطاب /١(‏ 1510): إحكام الفصول 
(ص0١5).‏ شرح تنقيح الفصول (ص١6١).؛‏ المحصول للرازي (5911/5/1)) 
المستصفى :.)24/١(‏ الإاحكام للآمدي 2٠١05 /١(‏ نهاية الوصول /١(‏ 85/أ)» شرح 
اللمع /١(‏ 740)» شرح مختصر الروضة /١(‏ 775). 

(؟) الإسراء اية (7/8). 

(*) أخرجه أبو داود فى سننه (1/ 47) باب المواقيت من كتاب الصلاة؛ وأخرجه الترمذي 
في سننه (4/6/1 7 تحفة الأحوذي من أبواب الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة. 


1١٠ 


أول الوقتء وإن شاء صلى في اخره. 

المذهب الثاني: إنكار الواجب الموسّع. 

حيث إن المنكرين للواجب الموسع قالوا: يتعلق الإيجاب في وقت 
معين» وهو أول الوقتء أو آخره على خلاف سيأتي. 

وقد استدلٌ أصحاب هذا المذهب بدليل عام؛ وهو: إن التوسع ينافي 
ويناقض الوجوب. 

أي: أن الواجب لايجوز تركه والقول بالتوسيع فيه يلزم منه: أنه يجوز 


تركه ولايعاقب عليه. وهذا جمع بين متنافيين”"' . 

اختلاف أصحاب هذا المذهب: 

لقد اختلف أصحاب هذا المذهب ‏ فيما بينهم - في أي جزء يتعلّق 
الوجوب على أقوال: 


القول الأول: الايجاب يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأخير من أجزاء 
الوقت. أي: أنه يخصص الوجوب بآخر الوقت» ويكون أوله سببا للوجوب. 

ذهب إلى ذلك مشائخ العراق من الحنفية كما قال البزدوي”' في 
«أصوله)0". 


(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١06١)»‏ كشف الأسرار (719/1)»: المحصول لابن 
العربى (؟8/5). 

(0) هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم» كانت وفاته عام (4485ه).؛ كان من 
الفقهاء والأصوليين الحنفية» من مصنفاته: أصول الفقه. وتفسير القرآن. 
انظر: الجواهر المضية (1/ 737/7) الفوائد البهية (ص: 7). 

04/10 مع الكشف. 
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القول الثاني: الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء 
الوقت» فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف الواجب 
فيه» وإنما فعله في غيره من أجزاء الوقت كان هذا الفعل قضاء. لاأداء. 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية؛ وبعض المتكلمين» وبعض أهل 


الحديث220. 
القول الثالث: أن الايجاب يتعلّق بالجزء الذي يتصل به الأداء؛ وإلا 
فاخر الوقت الذي يسع الفعل» ولايفضل عنه. 


نسب هذا القول إلى أبي الحسن الكرخي ”" كما قال السمرقندي”" 
في «ميزان الأصول)9). 
القول الرابع: أن الوجوب متعلق بوقت إيقاع الفعل أي وقت كان لا 


)١(‏ انظر: المنهاج للبيضاوي /١(‏ 15) مع شرح الأصفهاني؛ شرح المعالم (11/ أ)» كشف 
الأسرار :)75١14/١(‏ فواتح الرحموت :4/4/١(‏ المحصول للرازي (١/؟/‏ 590)؛ 
شرح مختصر الروضة 5 ١‏ المعتمد :)١76 /١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص١7).‏ 

(؟) هو: عبيدالله بن دلال بن دلهم» كانت وفاته عام 5٠(‏ اه )ء وصف بأنه كان عالماً بالفقه 
وأصوله» من مصنفاته: شرح الجامع الكبيره وشرح الجامع الصغيرء ورسالة في الأصول. 
انظر: شذرات الذهب (178/7» تاريخ بغداد (4/ 074 وفيات الأعيان /١(‏ 08). 

(*) هو: محمد بن أحمد بن أحمد السمرقنديء علاء الدين» كانت وفاته عام (1هه). 
من مصنفاته: ميزان الأصولء شرح الجامع الكبين وتحفة الفقهاء. 
انظر: الفوائد البهية (ص68١).‏ 

(4:) (ص317)» وانظر: أصول السرخسي (77/1)) شرح اللمع ))5177/١(‏ شرح مختصر 
الروضة :))73721/١(‏ البحر المحيط .)75١10 /١(‏ 
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يتعداه» و يعبر عنه بالواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان. 

ذهب إلى ذلك أبو الحسن الكرخي كما نسبه إليه السرخسي في 
لأصوله»”"'. 

القول الخامس : أن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت يمنع من تعلق 
الوجوب بالمكلف آخر الوقت» فلا يجزي عن الواجب غير الواجب» بل 


ذكر هذا القول القرافي في شرح تنقيح الفصول)”) ولم ينسبه 
لحر 0 | 


القول السادس: أن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما 
يتعلق في الكفارات ابتداء بواحد غير معين الوجوب فيها. 

ويتأدّى الوجوب فيهما بالمعنى. 

نسب إلى بعض المتكلمين”'' . 

القول السابع: أن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب. ولايقال: 
«واجب بأول الوقت حتى لوأدرك جميع الوقت»» بل يقال: (وجب بجميع 
الوقت» وهدا كالقيام يجب بقدر الفاتحة» فلو أطال القيام بقراءة السورة 
فالكل واجب. 
)١(‏ (7757/1)» وانظر: تنقيح الفصول (ص١5١1).‏ تشنيف المسامع (ص7717). المعتمد 

(1/ 175)» نهاية الوصول /١(‏ 87/ ب). 
(5) انظر: شرح مختصر الروضة (1731/1). 


(7) (ص١١16).‏ 
(5) انظر: المسودة (ص 58 3): القواعد والفوائد الأصولية (ص١7).‏ 
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هذا القول حكاه الروياني”2 في «بحر المذهب»2”0. عن بعض 
الشافعية. 


بيان نوع الخلاف 


لقد عرفت مما سبق - أن العلماء اختلفوا في الواجب الموسع؛ 
فالجمهور قد أثبتوه» وبعض العلماء قد أنكروه» والمذكرون قل اختلفوا فيمأ 
بينهم على أقوال سبق ذكرهاء فهل الخلاف السابق لفظيء أومعنوي؟ 

'فأقول ‏ في الجواب عن ذلك : إن ذلك فيه تفصيل إليك بيانه: 


الخلاف الأول 


الخلاف بين الجمهور وهم المثبتون: للواجب الموسّع - وبين بعضص 
الحنفية ‏ وهم القائلون بأن الوجوب متعلّق بآخر الوقت ‏ هذا الخلاف قد 
اختلف فيه هل هولفظي أومعنوي؟ على قولين: ش 

القول الأول : أن الخلاف لفظي. 





)١(‏ هو: عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الشافعي» كانت 
وفاته عام (7٠4ه).؛‏ من مصنفاته. بحرالمذهب. والكافي. 
انظر: وفيات الأعيان (17/ 779)» شذرات الذهب (1/ 5). 

(0) (/16/ب) 
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ذهب إلى ذلك بعض العلماء7". 

وعلل هؤلاء ذلك بقولهم: إن القائلين: إن الوجوب متعلّق بآخر 
الوقت؛ يجوّزون فعله في أوله وإنما الخلاف في تسميته واجباً”" . 

القول الثاني: أن الخلاف معنوي قد أثر في الفروع الفقهية. 

وهذا هو الصواب عندي؛ وذلك لأنه بعد استقراء وتتبع بعض 
المسائل الفقهية وجد أنها قد تأثرت بهذا الخلاف, وإليك أمثلة من تلك 
المسائل: 

أولا: إذا صلى الصبي في أول الوقت» ثم بلغ قبل انقضاء الوقت 
الموسع فهل تجزئه تلك الصلاة» ولاإعادة عليه أو لاتجزئه: وعليه الإعادة؟ 

اختلف في ذلك. 

فعلى مذهب الجمهور- وهم المثبتون للواجب الموسع -: فإن صلاته 
التي صلاها في أول الوقت تجزئه» ولايلزمه إعادتها”” . 

وقالوا- في تعليل ذلك : إن الوجوب متعلّق في أول الوقت كما هو 
متعلّق في وسطه وآخره. فهذا الصبي قد بلغ قبل انقضاء زمن الوجوب» 
فلا إعادة عليه» كما لوبلغ بعد انقضاء الوقت. 

أما على مذهب بعض الحنفية ‏ وهم القائلون: إن الوجوب متعلق في 
آخرالوقت ‏ فإن صلاته لاتجزئه» فيلزمه ‏ حينئذ ‏ إعادة الصلاة. 


(1) انظر: البحرالمحيط (7(1/1). 
0( المرجع السابق. 
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وقالوا- في تعليل ذلك : إن الوجوب يثبت بآخر الوقت» وقد صار فيه 
أهلاً للوجوب» حيث إنه بلغ فيه فبان: أن ما أداه أولا لم يكن في وقته”". 

ثانياً : هل التغليس” أفضلء أو الاسفار”" في صلاة الصبح؟ 

اختلف في ذلك: فعلى مذهب الجمهور ‏ وهم القائلون بالواجب 
الموسّع فإن التغليس أفضل؛ احتياطاء ولأنه وقع في زمن الوجوب 
الموسّع”*). 

أما على مذهب بعض الحنفية - وهم القائلون بأن الوجوب متعلق 
بآخر الوقت - فإن الإسفار أفضل؛ لأنه زمن الوجوب؛ حيث إن زمن 
الوجوب عند القائلين بذلك هو آخر الوقت؛ وقالوا: لا وجوب في أول 
الوقت» وإنما شرع الوجوب في أول الوقت زخصة من الشارع؛ للحاجة 
إليهء وليس الإتيان بالرخص أفضل من غيره» بل الأفضل مراعاة وقت 


الوجوب””. 


)١(‏ وقال السرخسي في المبسوط (؟/ 40) معللاٌ كون الصلاة التي أَدّاها الصبي غير مجزئة: 
اإنه لم يكن أهلاً للفرض حين أَذَّى؛ فإن الأهلية للفرض باعتبار الخطاب؛ والصبي غير 
مخاطب. ثم لما بلغ في آخرالوقت لزمه أداء الفرض» اه. 

(؟) المراد بالتغليس: ظلام اخ رالليل» انظر: المصباح المثير مادة لاغلس»2. 

() المراد بالإسفار: ظهورضوء الصبح. انظر: مختارالصحاح؛ والمصباح مادة (سفر). 

(5) انظر: الأم (1/ هاي" الوجيز /١(‏ 737), المهذب للشيرازي 1/ةة) المجموع شرح 
المهذب ("/ 57 -05). 

(0) انظر: البدائع (1/ 758)» الهداية (1/ 074 تحفة الفقهاء (1/ 187). 
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الثاً: إذا سافر المسافر في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول 
الوقت. ومضى مقدار الفعل من الزمان فهل يجب الاتمام على المساقن 
والقضاء علنى الحائض أو ل؟ 

اختلف في ذلك. 

فعلى مذهب الجمهور ‏ وهم القائلون بالواجب الموسع - يجب 

ره 

الإتمام على المسافر: والقضاء على الحائض؛ لأن كلا من المسافر 
والحائض قد أدرك وقت الوجوب. 

أما على مذهب بعض الحنفية - وهم القائلون بأن الوجوب متعلّق 
بآخر الوقت - فإنه لا يجب الاتمام على المسافن ولا القضاء على 


الحائض» وذلك لأن الوجوب لم يتحقق في أول الوقت”". 


الخللاف الثاني 


الخلاف بين الجمهور وهم المثبتون للواجب الموسع ‏ وبين بعض 
الشافعية القائلين: إن الوجوب متعلق بأول الوقت خلاف لفظي لاثمرة له 
ولاأثرله؛ وذلك لأن القائلين بأن الوجوب متعلق بأول الوقت يجوّزون فعله 
في وسط وآخر الوقت» ويقولون: إنه قضاء سد مسد الأداء. 

وهذا متفق في المعنى مع مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء في 


)١(‏ انظر المجموع شرح المهذب )27/١(‏ الفروق للقراقي (1/ 17). ميزان الأصول 
(ص4١5)‏ أحكام القرآن للجصاص ))718/١(‏ أصول السرخسي .)71/١(‏ 
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إثبات الواجب الموسع. 
قال ابن السبكي في «الابهاج»”' ‏ مبيناً اتفاق قول بعض الشافعية 
السابق مع قول الجمهور : (وقصد أصحايبنا بقولهم: تجب الصلاة في 
أول الوقت: كون الوجوب في أول الوقتء لا كون الصلاة في أول الوقت 
واجية»0". 
ومما يؤيد أن الخلاف لفظي بين هؤلاء وبين الجمهور: أن القاضي أبا 
ءًّ 5 5 
بكر الباقلاني نقل إجماع الآأمة على أن المكلف لا يأثم بتأخيره عن أول 
الوقت كما نقله عنه ابن السبكي في «الإبهاج»”", والزركشى فى «البحر 
المحيط)!'. 
قال ابن السبكي في «الإبهاج»0: «لذلك ‏ أي: لما حكاه القاضي 
أبوبكر-: عبَّر بعضهم عن هذا القول : أنه في آخرالوقت قضاء سد مسد 
الأداء). 
الخلاف الثالث 


العلماءغ القائلين: إن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأدا وإلا 


.) 66/1١١ )1١( 
.)45/1( (؟) الإبهاج‎ 
.) 05/1١١ 5 

.)1 7/1١ ):1( 

.) 35/1١١ )0( 
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فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولايفضل عنه: خلاف لفظي إن أراد هؤلاء 
العلماء من قولهم: «إن وقته المعين هو ما اتصل به الأداء»: أن ذلك وقته 
بطريق البدلية. 

أي: إن أرادوا أن الأمر يقتضي إيقاع الفعل في أحد أجزاء الوقت لا 
بعينهء فإذا اتصل الفعل بأحد أجزائه تبينا سقوط الفرض به كما في خصال 
كفارة اليمين فهذا هو معنى قول الجمهور المثبتين للواجب الموسع؛ حيث 
إن من أدلة الجمهور المثبتين للواجب الموسع: القياس على الواجب 
المخين فقالوا: إن حقيقة الواجب الموسع ترجع إلى الواجب الميخين 
وكأن الشارع قال للمكلف ‏ في الواجب المخير-: أوجبت عليك في 
تكفير يمينك أحد أمور ثلاثة: الاطعام, أو الإعتاق» أو الكسوة» فلك الخيرة 
فيما بينهاء فإن لم تجد إلا الإطعام ‏ مثلا ‏ فإنه يجب على التعيين؛ 
فكذلك هنا في الواجب الموسع كأن الشارع قال للمكلف: أوجبت عليك 
إيقاع الفعل في أحد أجزاء الوقت إلا بعينه ولك الخيرة في تعيينه» وإذا لم 
يبق من الوقت ما لايفضل عن الفعل فأوقعه فيه لامحالة. 

لكن إن أراد هؤلاء العلما ء بقولهم: «إن وقته المعيّن هو ما تصل به 
الأداء»: أنا نتبين عند الأداء أن ذلك وقته» وأن ما سوى ذلك لم يكن وقته 
فإن الخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف معنوي؛ وذلك لمخالفته مقصود 
الجمهور المثبتين للواجب الموسّع”'' والله أعلم. 


)١١(‏ انظر: المعتمد /١(‏ 62516 نهاية الوصول (85/1/ ب). 
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لم 
جر (ات قري 
كم (نمُ (زوتي الخلاف الرابع 


الخلاف بين الجمهور وهم المثبتون للواجب الموسّع - وبين بعض 
العلماء القائلين: إن الوجوب متعلّق بجزء من الوقت غير معين كما يتعلق 
في الكفارات ابتداء بواحد غير معين الوجوب فيهاء ويتأدى الوجوب فيهما 
بالمعين: هو خلاف لفظي - فيما يظهر لي _؛ لأن ما قاله هؤلاء العلماء هو 
موافق في المعنى لما قصده الجمهور؛ حيث إن مقصود الجمهور من 
إثبات الواجب الموسع هو: أن الوقت الموسّع كله صالح للعبادة» فأي 
جزء من الوقت أراد المكلف أن يوقع الفعل فيه فله ذلك. دون تعيين جزء 
محدد من الوقت. فيكون الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين» وهذا 
ما عناه وقصده هؤلاء العلماء. والله أعلم. 


الخللاف الخامس 


الخلاف بين الجمهور وهم المثبتون للواجب الموسّع ‏ وبين بعض 
العلماء القائلين: إن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب. ولا يقال: 
«واجب بأول الوقت حتى لو أدرك - جميع الوقت» بل يقال: «وجب بجميع 
الوقت». خلاف لفظي؛ وذلك أن ما قاله هؤلاء العلماء هو موافق في 
المعنى لما قصده الجمهور وذلك لأن الجمهور المثبتين للواجب الموسع 


ريل 


يقولون: إن كل جزء في الوقت الموسع يصلح لايقاع الفعل فيه» والمكلف 
يختار أيها شاء: إما أوله» أو وسطه. أو أخره؛ لكن لايجوز له ترك الفعل في 
أول الوقت إلا إذا كان عازماً على فعله فني آخره؛ ولو أوقع الصلاة ‏ مثلاً - 
في جزء من الوقت لجاز ولوأوقع هذه الصلاة في جميع الوقت لجاز. 

أي: لو أطال في صلاته حتى استغرق بهذه الصلاة جميع الوقت 
الموسع بحيث لم يبق وقت لجاز ذلك. وهذا ما يعنيه هؤلاء العلماء فصار 
الاختلاف في اللفظ. دون المعنى والمقصود. والله أعلم. 


7 
جل (لجِرَيَ 
2« ووه راون 
الخلاف في اث شتراط العزم 
وهي : إذا لم يفعل المكلّف الفعل في أول الوقت ‏ في الواجب 
الموسع ثهل بلزمه العزم على فعله فى آخرالوقت أولا؟ 
لقد قلنا فيما سبق إن الجمهور قد أثبتوا الواجب الموسع. 
أي: أن الإيجاب ‏ في الواجب الموسع ‏ يقتضي إيقاع الفعل في أي 
جزء من أجزاء وقته يختاره المكلف. فيكون المكلف مخيّراً في أن يوقع 
الفعل في أول الوقتء أوفي وسطه» أو في آخره. 
لكن اختلف هؤلاء الجمهور فيما إذا لم يفعل المكلف الفعل في أول 
الوقت فهل يشترط العزم على الفعل في آخر الوقت أو لا؟ 
اختلف في ذلك على مذهبين. 
المذهب الأول: يشترط العزم. 
أي: أن الإيجاب في الواجب الموسّع يقتضي إيقاع الفعل في أي 
جزء من أجزاء وقته» فالمكلف مخيّر في أن يوقع الفعل في أول الوقت. أو 
في وسطه؛ أو في آخره» ولكن لا يجوز ترك الفعل في أول الوقت إلا بشرط 
العزم على فعله في آخر الوقتء فإذا جاء آخر الوقت وهو لم يفعل الواجب 
فحيلئل تعين فعله. 
ذهب إلى ذلك أكثر الأصوليين المثبتين للواجب الموسع'''. 
(1) انظر: التلخيص (40/1/ب)» العدة ,)7١1/١(‏ الاحكام للآمدي -:)٠١6/1١(‏ 
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ولقد استدل هؤلاء على اشتراط العزم بأدلة من أهمها: 

أولاً : القياس على الواجب المخين بيانه: أن المكلف مخير بين أفراد 
الفعل في الواجب المخيره ومخيربين أجزاء الوقت في الواجب الموسع. 

فكما أنه لايجوزللمكلف ترك أي خصلة من خصال الواجب المخير 
إلا بشرط العزم والنية على فعل غيرها فكذلك لا يجوز أن يترك الفعل في 
الجزء الأول من الوقت في الواجب الموسع إلا بشرط العزم على فعله في 
الجزء الأخير من الوقت. 

ثانياً : أن اشتراط العزم في الواجب الموسع لابد منهء؛ وذلك لتمييزة 
عن المندوب الذي يجوز تركه مطلقاء أما الواجب الموسع فلا يجوز تركه 
في أول الوقت إلا بشرط الفعل بعده» أو العزم على الفعل» وما جاز تركه 
بشرط فليس بندب. 
ش المذهب الثاني: أنه لايشترط العزم: 

أي: أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع وأداء الفعل في 
أي جزء من أجزاء وقته بلا بدل» فالمكلف مخيربين أن يوقع الفعل في أول 
الوقتء أو في وسطه. أو في آخره؛ ولولم يفعل الواجب في أول وقته فلا 
يشترط عليه أن يعزم على فعله في آخره. 


لعبدالجبار (114/19), المعتمد »)١75/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب 1 )2 


شرح تنفيح الفصول (ص 0 شرح اللمع 1/1 )ل الكاشف /١(‏ 146/أ). رفع 
الحاجب (١/9١/ب).‏ 
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ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين المثبتين للواجب الموسّع كإمام 
الحرمين في «البرهان70"»: وأبي الحسين البصري في «المعتمد”"» وأبي 
الخطاب الحنبلي في «التمهيد»”" » والإمام الرازي في «المحصول»*'. 
وناصرالدَّين البيضاوي في «المنهاج"!*) وغيرهم”") 

ولقد استدل هؤلاء على عدم اشتراط العزم بأدلة» من أهمها: 

أولاً: أن المكلف الذي أخر الفعل الواجب في وقته الموسع إلى آخر 
الوقت لو غفل عن العزم» ومات: لم يكن عاصياٌء فلو كان العزم واجباً 
لعصى بموته. وهوتارك له لأن تارك الواجب عاص. 

ثانياً : أن العزم على الفعل بدل عن الصلاة في أول الوقت» ومعروف 

أن البدل هو: ما يفعل لتعذر المبدل» وفعل الصلاة في أول الوقت ليس 
بمتعذن فلا يكون له بدل. 


.)570/1١١ )0( 

)١1241/١( )0 

.)5 ة؟/1١١(‎ )"( 

.)157/5/1( )4( 

(5) (87/1) مع نهاية السول. 

(0) انظ مختصر ابن الحاجب (1/ 41؟) مع شرح العضده جمع الجوامع (1846/1) مع 
شرح المحلي؛ الإبهاج .)46/١(‏ المسودة (ص55). البحر المحيط ))5١١ /١(‏ 
القواعد والفوائد الاصولية (ص١7).‏ 


لحيل 


- 
2000 


شم 
ع لجع ري 
فم( رويس 
بيان نوع الخلاف 


الظاهر لي والله أعلم ‏ أن الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - 
وهم المشترطون للعزم ‏ وبين أصحاب المذهب الثاني وهم المانعون 
من اشتراط العزم ‏ هو خلاف لفظي؛ لأن الفريقين متفقان ‏ في نهاية الأمر- 
على أن المكلف لايترك الفعل في أول الوقت إلا إذا كان عازماً على الفعل 
في آخرالوقت. وإن لم يصرح أصحاب المذهب الثاني وهم المانعون : 

2 
من اشتراط العزم ‏ بذلك؛ لأن وجوب العزم تابع لبقاء الفعل في الذمةء 
8 ً 
ولازم لكل من عليه التكليف: دخل وقتهء أو لم يدذخلء لانه إذا لم يعزم 
على الفعل مع التذكر فقد عزم على الترك وهو معصية وترك المعصية 
واجب. 

أي: أن أيّ مكلف عاقل فاهم للخطاب لايمكن أن يترك الفعل في 
أول وقته مطلقء بل تركه» وهوينوي أن يعمله في وقت آخر وه وآخر وقت 
الوجوب» حيث لو أخره عن ذلك الوقت المحدّد شرعاً فإنه يأثم بالتأخير 
من غير عذرء ويجب عليه القضاءء وهذا متفق عليه بين الفريقين» فكان 
الخلاف في اللفظ والاصطلاح. والله أعلم. 


و 
ل 


22 
ري 
(يلم (ن (روئيس 
المسألة الرابعة 


أين يتعلّق الإيجاب في الواجب المخيّر؟ 


اتفق العلماء على تقسيم الواجب من حيث ذاته إلى قسمين: 

القسم الأول: واجب معيَّنء وهو: الذي تعين المطلوب به بشيء 
واحدء لا خيار للمكلف في نوعه مثل الصلوات المفروضة» والصيام 
المفروض. 

القسم الثاني: واجب مخيّ وهو: أن يوجب الشارع على المكلف أن 
يأتي بشيء مبهم من أشياء معينة. 

أو تقول: هو: الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحدء وإنما كان له 
أفراد» وخير المكلف فيه بأن يأتي بأي منها مثل: كفارة اليمين فإن الشارع 
قد خيّر المكلف بأداء أحد أشياء ثلاثة إما لإطعام» أو الكسوة» أو الإعتاق 
. قال تعالى: «الا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان» فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أوكسوتهم أوتحريررقبة...4”". 

ومن أمثلته أيضاً: التخيير في جزاء الصيد للمحرم قال تعالى: #ومن 
قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم أو 
كفارة طعام مساكين أوعدل ذلك طعاماً ليذوق وبال أمره”" . 


)١(‏ المائدة آية (89).- (؟) المائدةآية(46). 
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إذا عرفت ذلك فإن الأصوليين قد اختلفوا في مسألة» وهي: أين يتعلّق 
الايجاب في الواجب المخيّر؟ 

أي: هل الخطاب في الواجب المخيّر متعلق بواحد مبهم من الأمور 
المخيربينهاء» أوأنه متعلّق بكل فرد من أفراده؟ 

لقد اختلف الأصوليون في ذلك كما قلت على مذاهب: 

المذهب الأول: أن الخطاب في الواجب المخير إنما يتعلّق بواحد 

مبهم من الأمورالمخيرفيها. 

أي: أن الأمرإذا ورد من الشارع بالتخيير بين شيئين أو أكثر فالواجب - 
في الحقيقة ‏ هو أحدها لا بعينه» ويتعين باختيار المكلف له ولا يجوز أن 
يقال: إن جميعها واجبة. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
ش والحنابلة”2 ونقل القاضي الباقلاني: إجماع سلف الأمة وأئمة الفقهاء 
عليه" . 

ولقد استدل هؤلاء بأدلة» من أهمها: 


_ انظر: ميزان الأصول (ص18١)) مسلم الثبوت (57/1))» مسائل الخلاف (ص47):‎ )١( 
,)774/١( إحكام الفصول (ص8١75)» شرح تنقيح الفصول (ص؟16١)» البرهان‎ 
٠٠١ /1١( الإحكام للآمدي‎ )05 ,/1 /١( المحصول للرازي‎ :)77/١( المستصفى‎ 
التمهيد لأبي الخطاب (١757/1"؟): المسودة‎ .)3707/١( العدة‎ :.)87/١( الابهاج‎ 
.)7١ص( (صغ 7) التبصرة‎ 

(؟) ذكرذلك ابن السبكي في الإبهاج /١(‏ 84). 
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الوقوع» حيث. وقع التخيير بين أمور في الشرع كما ورد في كفارة 
اليمين» وجزاء الصيد على المحرم ‏ كما سبق ولا يمكن أن يقال: إن 
المراد وجوبها جميعاً؛ لآن الآمة أجمعت على أن خصال الكفارة غير 
واجبة كلهاء ولايمكن أن يقال: إن الواجب واحد بعينه؛ لأنه صرح بالتخيير 
بأداته وهي لفظ «أوافلم ب يبق إلاأنه أوجب على المكلف واحداً لا بعيته. 

المذهب الثاني: أن الخطاب في الواجب المخير متعلّق بكل فرد من 
أفراده أي: أن جميع الأشياء المأمور بها في الواجب المخير واجبة على 
طريق التخيير. ٠‏ 

ذهب إلى ذلك جمهور المعتزلة وعلى رأسهم أبو علي''» وابنه أبو 
هاشهو”"". 

ونسبه الباجي في «إحكام الفصول'” إلى ابن خويز منداد”؟؟ من 
المالكية. 

ولقد استدل هؤلاء على ذلك بأدلة» من أهمها: 

قولهم: يستحيل التكليف بواحد مبهم؛ لأنه مجهول. والتكليف 


)١(‏ هو: محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصري كانت وفاته عام (5١1ه)‏ من 
مصنفاته: متشابه القران» وتفسير القران. انظر: فرق وطبقات المعتزلة (ص80)) 
شذرات الذهب (511/5)., 

(0) انظر: المعتمد (1/ 0/8 التمهيد (7121/1) المحصول (1/ 2515/7 

.)7١ص(‎ )*( 

(4) هو: محمد بن أحمد بن عبدالله بن خويز منداد؛ كانت وفاته عام (740ه) كان أصولياً 
فقيهاً من فقهاء المالكية» من مصنفاته: أصول الفقه ومسائل الخلاف (ص947-97). 
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2 خٌّ 

بالمجهول محالء فلابدٌ أن يجعل التكليف بكل واحد من هذه الآمور. 

المذهب الثالث: أن الواجب واحد معين عند الله» غير معين عند 
المكلف. لكن علم الله أنه لا يختار إلا فعل ما هو واجب عليه؛ واختياره 
معرّف لنا أنه الواجب في حقه. 

وهذا المذهب لم يقل به أحد.ويطلق عليه قول التراجم؛ لأن 
الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة» والمعتزلة ينسبونه إلى الأشاعرة. 

قال الإمام الرازي في «المحصول»''' : «واتفق الفريقان على فساده». 

وقال تقى الدّين السبكي في «الإبهاج»(" : «وعندي أنه لم يقل به 
بالجميع؛ ذلك فصار معنى يرد عليه» وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة 
فلا وجه له؛ لمنافاته قواعدهم» اه. 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف الواقع بين الجمهور ‏ القائلين: إن الخطاب في الواجب 
المخيّر متعلّقى بواحد غير معيّن - وبين جمهور المعتزلة القائلين: إن 
الخطاب متعلّق بكل فرد من أفراده هذا الخلاف اختلف فيه هل هو لفظي 
أو معنوي؟ 


.)6 5/5/1١١١ 
.) 465/1١١ (؟)‎ 
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على أقوال: 

القول الأول: | إن الخلاف لفظي» لايترتب عليه أي أثر. 

ذهب إلى ذلك كثير من الأأصوليين. 

منهم أبو الحسين البصري؛ حيث إنه جعل الخلاف بين أصحابه 
المعتزلة وبين جمهور العلماء خلافا في اللفظ ‏ فقط ‏ فقال في 
«المعتمد)(' : «وقد ذهب الفقهاء إلى أن الواجب منها واحد لا بعينه» 
وذهب شيخانا أبوعلي وأبوهاشم إلى أن الكل واجبة على التخيير» ومعنى 
ذلك: أنه لا يجوز الإخلال بأجمعهاء ولا يجب الجمع بين اثنين منها؛ 
لتساويهما في وجه الوجوب» ومعنى إيجاب الله إياها هو أنه أراد كل 
واحدة منهاء وكره ترك أجمعهاء ولم يكره ه ترك واحدة منها إلى الأخرى؛ فإن 
كان الفقهاء أرادوا هذاء وهو الأشبه بكلامهم فالمسألة وفاق» وكل سؤال . 
ايتوجه علينا فهويتوجه عليهم يلزمنا وإياهم الانفصال عنه»”" . 

وذكر أبوإسحاق الشيرازي في «شرح 'اللمع»”' مثل ذلك فقال: «ولا 
يكون فيه أي في الخلاف ‏ فائدة» وإنما هواختلاف في العبارة؛ لآنا لا 
نختلف على أنه لايجب عليه فعل الجميع». 

ومنهم إمام الحرمين؛ حيث قال في «البرهان2”؟» وهذه المسألة أراها 


(1) (1/ة/0). 
(؟) المعتمد(١1/4/1).‏ 
5) (1/حه5), 
(غ)(05-57582/1)). 


ا 


عرية عن التحصيل؛ فإن النقل إن صح عنه ‏ يعني أبا هاشم فليس آيلاٌ 
في التحقيق إلى خلاف معنوي. وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل في 
العبارة». 

كما ذهب إلى ذلك أي: إلى أن الخلاف لفظي - الإمام الرازي في 
«المحصول»”) ؛ وابن برهان في «الوصول» 9 وابن السمعاني في 
«القواطع"”" وأبو يعلى الحنبلي في «العدة”؟؟ ٠‏ والبيضاوي في 
«المنهاج»”*' والقرافي في «شرح تنقيح الفصول»”". 

ونسب ابن أبي شريف”") في ١حاشيته‏ على شرح المحلي على جمع 
الجوامع:0" القول بأن الخلاف لفظي إلى الأكثر. 

ومال إليه ابن القشيري» وسليم الرازي”" . 

' واستدلوا ‏ على أن الخلاف لفظي - بقولهم: إنه عند التحقيق فإن 


.)63737/5/1١١)1١( 

.)١ 7/1١ (؟)‎ 

(*) (ورقة 8 1/75). 

,)70"/1١( )2( 

)77/1١( )4(‏ مع نهاية السول. 

)١168١ص(‎ )١( 

69 هو: محمد بن محمد بن أبي بكربن علي بن مسعود المري المقدسي الشافعي كانت 
وفاته عام (407ه)» كان فقيهاً أصولياً عالماً بعلم الجدل. 

انظر: الضوء اللامع (؟/ /5071)؛ شذرات الذهب (79/8). 

.)675/1١( )م(١(‎ 

(9) نقله عنهما الزركشي في البح رالمحيط .)191/١(‏ 


١7١ 


الفريقين قد اتفقا على أنه لايجب الإتيان بكل واحد منهاء ولا يجوز تركه 
كذلك» وأنه إذا أتى بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف. وإذا كان 
الأمركذلك فلا يوجد فرق. 

القول الثاني: إن الخلاف معنويء له ثمرة عملية. 

ذهب إلى ذلك الغزالي في «المنخول6"" والتبريزي في "تنقيح 
المحصول"”" » وابن التلمساني في «شرح المعالم)”" . والآمدي في 
«الاحكام»”" وقال شمس الدين الأصفهاني في «الكاشف»)2©2 : «وكون 
الخلاف معنوياً هوالظاهر من كلام ابن فورك» اه. 

وهوما ذهب إليه الجلال المحلّي في ااشرح جمع الجوامع»”". 

وهو مذهب أبي الطيب الطبري”") كما نقله عنه الزركشى فى «البحر 
المحيط)(0) ١‏ 


.)1١؟١ص(‎ )١( 

.)1593/1١١( (؟)‎ 

(9) (ورقة 5 7/أ). 

.))٠١١/6( ):( 

(ه) (ع/غ",/ أ). 

)73١5/1( 03)‏ مع حاشية ابن أبي شريف. 

(1) هو: طاهرين عبدالله بن طاهربن عمرء أبوالطيب الطبري كانت وفاته عام (460ه) من 
مصنفاته: المجردء وشرح مختصر المزني» وشرح الفروع. 

انظر: طبقات ابن السبكي (0/ )١١‏ تاريخ بغداد (794//4؟0. 

.)1581 7/1١ (م)‎ 


ضر 


دليلهم على ذلك: 

لقد علل هؤلاء كون الخلاف معنويا بقولهم: إنا نخطيء المعتزلة في 
إطلاق اسم الوجوب على الجميع؛ لإجماع المسلمين على أن الواجب 
في الكفارة أحد الأشياءء لاكلها. 

ولقد ذكروا مسائل قد تأثّرت بهذا الخلافء ومنها: 

أولا: إذا طلق إحدى امرأتيه» أوأعتق أحل عبديه. 

فعلى مذهب الجمهور فإن الواجب مبهم فالطلاق وقع مبهماًء فلا 
يقع إلاعند التعيين. 

وعلى مذهب جمهور المعتزلة فإن الطلاق وقع على كل واحدة'" . 

ثانيأ : إذا فعل خصلة واحدة. 

فعل مذهب الجمهور: يقال: إنها الواجب. 

وعلى مذهب جمهور المعتزلة: يقال: إنه يتأدّى بها الواجب”". 

الثا : إذا فعل الجميع معا: 

فعلى مذهب يي يئاب على الجميع ثواب الواجبء لأن كل 
٠‏ واحدة لم يسبقها غيرها. 

وعلى مذهب جمهور المعتزلة: يئاب على واحدة ‏ فقط» وهو ثواب 
الواجب” . 


.)١١١ /١5؟( روضة الطالبين‎ »)٠9١١/5( انظر: المهذب‎ )١( 
.)١197/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)518/1( البرهان‎ »)٠١١/1( انظر: الاحكام للآمدي‎ )( 


تضيل 


رابعاً: إذا ترك الجميع خصال الكفارة» وقلنا: للامام المطالبة 
بالكقّارات. 

فعلى مذهب الجمهور: فإنه يجبر على فعل واحدة منها من غير 
تعيين» كما قال بعض العلماء: يكره المولي على أحد الأمرين ب الفيعة7) 
أوالطلاق9 , 

وعلى مذهب جمهورالمعتزلة : فإنه يجبر على فعل واحدة منها بعينها. 

القول الثالث: التفصيل : 

فقال أصحاب هذا القول: إن كون الخلاف لفظياء أو معنوياً راجع 
المخير متعلق بكل فره من أفرادم». - 

فمن قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلقه بكل الأفراد: أنه لا يجوز 
تركها كلهاء وإذا فعل المكلف جميعها أثيب ثواب واجب واحده وإذا 
تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب فقط» وإذا فغل واحداً منها يكون قد 
فعل ما وجب عليه» من قال ذلك فإن الخلاف عنده لفظي. 

أي: من فسَّر قول جمهور المعتزلة بهذا فإن قولهم يكون موافقاً لقول 
جمهور العلماء في المعنى» ويكون الخالاف في اللفظ والاصطلاح. 

وهذا تفسير أصحاب القول الأول وهم القائلون : إن الخلاف لفظي 


)١(‏ المقصود بذلك: رجوع الرجل عن يميئه إلى زوجته. 


() انظر: روضة الطالبين (8/ 7866). المدونة ("/ 86)» والمغني (8/4؟ه) 3 الشرح 
الكبين والهداية (؟/ .)١١‏ 


و 


كإمام الحرمين» وأبي الحسين البصريء والبيضاوي وغيرهم. 

وذكر الزركشي: أن قول جمهور المعتزلة هذا مبني على قولهم في 
التحسين والتقبيح فقال في «البحر المحيط»"" : «والمعتزلة إنما قصدوا 
الفرار من قولنا: أحدها واجب؛ لعدم جواز التخيير بين الواجب وغيره» 
وأصحابنا لايراعون الحسن والقبح» ويجوزون التخيير بين ما فيه مصلحة 
وما لا مصلحة فيهء ومع ذلك جعلوا الواجب مبهماء فإذا نظرنا إلى مجرد 

ذلك لم يكن فرق في المعنى/”". 

23 أما من قال: إن جمهور المعتزلة أرادوا بتعلّقه بكل الأفراد: أنه إذا فعل 
الأمور كلها. فقد فعل واجبات. ويئاب عليها ثواب واجبات» وإذا تركها 
كلها عوقب عليها عقاب تارك واجبات» وإذا فعل واحداً منها سقط عنه 
غيره» من قال ذلك فإن الخلاف عنده خللاف معنوي. 
أي: من فسَّر قول جمهور المعتزلة بهذا فإن مقصدهم يكون مختلفاً 
عن مقصد جمهور العلماء» فيكون الخلاف خلافاً معنوياً يترتب عليه آثار. 

وهذا ما قنبيره به أصحاب القول الثاني وهم القائلون: إن الخلاف 
معنوي - كابن فورك؛ والغزالي؛ وأبي الطبب الطبريء وابن التلمساني» 
والتبريزي وغيرهم. ١‏ 

وهذا-القول الثالث ‏ وهو أن الحكم بكون الخلاف لفظياً أو معنوياً ‏ 
يعتمد على تفسير قول جمهور المعتزلة هو الذي أيده الشيخ محمد بخيت 


.)18١ /1١١( )١( 
.)19* /١( البح رالمحيط‎ )١( 


١0 


المطيعي في «سُلّم الوصول2»0”6. حيث قال بعد أن بين مقصد الإسنوي 
في هذه المسألة ‏ : «والحاصل : أن من قال: إن الخلاف بيننا وبين 
المعتزلة في الواجب المخير معنوي بنى قوله على أن هذا الخلاف مبني 
على الخلاف بيننا وبينهم في الحسن والقبح العقليين» وفي أن الأحكام 
الشرعية تابعة لما في الأفعال من المصلحة: والمفسدة, وأن الخلاف في 
الواجب المخير مفرع على ذلك6. 000 

ثم قال: «ولا شك أن الخلاف بيئنا وبينهم في الحسن والقبح» 
واستلزام المصلحة والمفسدة لذلك استلزاماً عقلياً خلاف حقيقي معنوي 
فيكون ما تفرع عليه من الخلاف في الواجب المخير خلافاً حقيقياً 
معنويأة27. 

ثم بيّن ‏ أعني المطيعي ‏ أن من ثمرات هذا الخلاف: أن المكلف إذا 
فعل الكل يثبت له ثواب واجبات متعددة» وإن ترك الجميع لزمه عقاب 
تارك واجبات متعددة بقدرها. 

وبين أن هذا هوالذي يقتضيه قواعد مذهبهه”' . 

ثم قال: «ومن قال: إن الخلاف لفظي بنى قوله هذا على ما نقله إمام 
الحرمين عن أبي هاشم من أن المعتزلة يقولون كما نقول: يُئاب إن فعل 


.)189/6( )١( 

(؟) سلم الوصول .)194/١(‏ 

(”) المرجع السابق. 

(5) انظر: سلم الوصول ,.)179/١(‏ 


تاريل 


الجميع على أحدهاء ويعاقب إن ترك الجميع على أحدهاء لأن الخلاف 
لايكون ثمرة فقهية» ويكون معنى قولهم بوجوب الجميع: أنه لا يجوز 


فعل واحد منهاء ويكون المراد بالكل: الكل البدلي..00". 

وهكذا رأيت أن الشيخ المطيعي قد رتب الحكم بأن الخلاف لفظي 

والراجح عندي  :‏ بعد تدبر أقوال الفرق» وفهم كلام جمهور المعتزلة 
هوما قاله أصحاب القول الاول وهو: أن الخلاف لفظي لا ثمرة له وأن 
مقصد جمهور المعتزلة هو نفسه مايريدله جمهورالعلماء ولافرق. 

وذلك لأن المعتزلة لايخالفون في أنه لايجب الإتيان بجميع الخصال 
المخير بينهاء كما لايخالفون في أن من أتى بواحدة منها فقد برأت ذمته» 
ولايخالفون في أنه لايقع التخييربين واجب وغيره من مباح ومندوب. 

وبذلك صرح أبو الحسين البصري في «المعتمد)”" كما سبق النقل 

01 

وصرح بذلك أكثر المحققين الاصوليين ومنهم أبو يعلى؛ حيث قال 
فى «العدة)0 «ومن الناس من قال: هذا خلاف في عبارة لا في معنى؛ 
لأأنهم وإن قالوا: الجميع واجب فإنه إذا أتى بواحدة أجزأهء وإذا فعل 


(9؟) .)785/1١(‏ 
ف لبرت 


يسن 


الجميع في وقت واحد فإن الواجب منها واحد. والثواب يستحق على 
واحدء وإذا ترك الجميع استحق العقوبة على واحد0"». 

ومنهم إمام الحرمين؛ حيث قال في «البرهان»" : «فإن أبا هاشم 
اعترف بأن تارك الخلال لايأثم إثم من ترك واجبات» ومن أقامها جميعاً 
لم يثبت له ثواب واجبات» ويقع الامتثال بواحدة» فلا يبقى مع هذا 
الوصف الخصال بالوجوب تحصيل)”". 

ومنهم فخر الدين الرازي فقد ذكر في «المحصول»7*): أنه لا خلاف 
بين الجمهوره وبين المعتزلة في المعنى؛ لأن المعتزلة قالوا: المراد من. 
قولنا: الكل واجب على طريق البدل هو: أنه لا يجوز للمكلف الإخلال 
بجميعهاء ولا يلزمه الجمع بينهاء ويكون فعل كل واحد منها موكولاً إلى 
اختيار المكلف». والفقهاء لم يعنوا بقولهم: الواجب واحد غير معين إلاهذا 
المعنى بعينه فلا خلاف بينهم أصل" . 

وذكر الزركشي في «البحر المحيط)0) نحواً من هذا. 

وإنما قالوا بوصف الجميع بالوجوب فراراً من التسوية بين الواجب 
وغير الواجب؟ بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين» 


.)7: العدٌ(1/‎ )١( 

(؟) "58/1١١‏ 1). 
(*) البرهان (5594-5747/1). 
(غ) 7"55/5/1١١‏ /15). 
(5) انظر؛ المحصول (١/؟5557/7.‏ 
19١/1١ )5(‏ ). 


الياردا 


وإيجاب الأصلح على الله؛ حيث قالوا: إن الحكم على شيء يتبع حسنه 
أو قبحه؛ فإيجاب شيء ما يتبع لحسنه الخاص به فلوكان الواجب واحدا 
لا بعينه» والباقي غير واجب لخلا الباقي عن المقتضي للوجوب» وأصبح 
التخيير بين ماهو واجب وما ليس بواجبء وهذا لايقول به أحدء فلابد من 
أن يكون كل واحد لخصوصه مشتملاً على صفة تقتضي وجوبه» وحينئلٍ 
يوصف كل منها بالوجوب والتخبير. 

أما .غير المعتزلة فلا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين» ولا بأن 
للأفعال صفات ذاتية لأجلها يوجبها الله - تعالى ‏ فلا مانع ‏ على هذا - 
عندهم من إطلاق الوجوب على واحد منها لاا بعينه. 

وأما ما ذكر من أن المعتزلة يقولون بأنه إذا فعلها جميعاً يُئاب ثواب 
الواجبات» وإذا تركها يعاقب عقاب من ترك الواجبات» وما رتب على هذا 
من فروع فقهية فإن هذا ألزمهم إياه بعض العلماء لقولهم بأن الكل واجبء 
ولم يكن هذا هونفس قولهم ‏ أي قول المعتزلة . 

وذلك لأنهم صرحوا كما ذكرأبوالحسين البصري في «المعتمدة” » 
وإمام الحرمين في «البرهان»"" ‏ بأن من فعل الجميع لايئاب عليها ثواب 
فعل واجبات؛ بل يثاب ثواب واجب واحده وإذا تركها جميعاً لا يعاقب 
عقاب ترك واجبات» بل يعاقب على ترك واجب واحد. 

وكلام أبي الحسين البصري ينبغي أن يعتمد عليه في تفسير كلام 


.)87مة/1١١‎ )١( 
.)158/1١( (؟)‎ 


8 


أصحابه المعتزلة؛ لأنه أعرف بمقاصدهم وإراداتهم. ' 

كذلك ينبغي الاعتماد على تفسير المحققين الأصوليين كإمام 
الحرمينء وفخر الدين الرازي» وأبي يعلى» وابن برهان وغيرهم ممن تصدوا 
لتفسير كلام المعتزلة؛ لأنهم أولى في ذلك؛ وقد يكون بعضهم قد التقى 
ببعض المعتزلة وفسرلهم هذا الكلام منهم. 

والله أعلم بالصواب وإليه المأب. 


رم 
جر( ري 
(ضم (ن (زوئيس الألة انغامة 


هل ما لايتم الواجب إلابه واجب أو لا؟ 


وجوب الشيء إذا كان مقيداً بشرط أو سبب فإن المكلف ليجب 
عليه تحصيل الشرط» ولاتحصيل السبب لكي يكون مكلفاً بذلك الشيء. 

وهذا يُسمى بالواجب المقيد وهو: ما كان وجوبه موقوفاً على حصول 
مقدمته بأن كان الأمرمقيداً بها. 

فهذا قد اتفق العلماء عليه. 

أي: اتفق العلماء على أن ما يتوقف عليه إيجاب الواجب لاا يجب 
سواء كان سبباً أو شرطاً أو مائعاء فلا يجب تحصيل النصابء ولا نفي 
الدين لتجب عليه الزكاة» كما لايجب إقامته لوجوب الصوم إذا عرض له 
ما يقتضي السفر”" . 

ولكن اتحتلف العلماء إذا كان وجوب الشيء مطلقاً غير مقيد بشرط ولا 
سبب مما هو خارج عن ماهية الشيء مثل قوله تعالى: #أقم الصلاة 
. لدلوك الشمس؟#”' فإن هذا أمربالصلاة فهل يدل على اشتراط الطهارة. 

أي: هل يكون الخطاب الدال على وجوب الشيء دالاً- أيضاً ‏ على 
)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص45).؛ حاشية العطار(١/‏ 3507)» البحر المحيط 


.)0 7/1١ 
.074( (؟) الإسراء» آية‎ 


5ه 


وجوب ما يتوقف عليه ذلك الشيء من حيث الوجود أم لا؟ 

فهذا هومحل النزاع في هذه المسألة» وهوما يعرف بمقدمة الشيء. 

أي: هل الأمربالواجب المطلق هو أمربالمقدمة ‏ أيضاً ‏ ختى تكون 
المقدمة واجبة بنفس إيجاب الواجب؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول: أن الأمر بالواجب المطلق هوأمربالمقدمة مطلقاً. 

أي: أن الخطاب الدال على وجوب الشيء يدل على وجوب ما 
يتوقف عليه ذلك الشيء مطلقأء بشرط أن يكون مقدوراً للمكلف. 
فالمقدمة واجبة مطلقاً. 

وهذا هو ما ذهب إليه أكثر العلماء كما قال ابن الحاجب في 
«المنتهى»0' وهو الأصح عند الأصوليين كما قاله الزركشي في «البحر 


المحيط)”". 
والمراد بقولهم: «مطلقاً» أي: سواء كانت المقدمة سبباً شرعياً مثل 


أم سبباً عقلياً مثل النظر المحصّل للعلم الواجب. 

أم سبباً عادياً مثل حز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجبء وسواء كانت 
المقدمة شرطا شرعيا مثل الوضوء للصلاة. 

أم شرطاً عقلياً مئل: ترك أضداد المأموربه. 


)١(‏ (ص55). 
(1/1()9؟75). 


١ 


أم شرطاً عادياً مثل: غسل جزء من الرأس في غسل الوجه بالوضوء”"©. 

واستدل هؤلاء على ذلك بدليل عقلي وهو: أن التكليف بالشيء 
يقتضي التكليف بما لايتم ذلك الشيء إلابه سواء أكان ذلك الشيء سبباً 
للمأموربه أم شرطأً في تحققه. 

وأصحاب هذا المذهب اختلفوا في وجوب المقدمة هل هو متلقى 
من نفس صيغة وجوب الواجب المطلقء أومتلقى من دلالتها؟ 

على قولين: 

القول الآول: إن وجوب المقدمة متلقى من نفس صيغة وجوب 
الواجب المطلق. 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء كما حكاه ابن السمعانى فى 
«القواطع»”". 000 

' القول الثاني: إن وجوب المقدمة إنما يتلقى من دلالة الصيغة 

الموجبة للواجب المطلق وتضمنها لها. 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين. 

وهذا هو الحق؛ لأن الدلالة اللفظية: ما كان مسموعاً في اللفظء 
ولاشك أن للشرط لفظاً يخصه. ولم يُسمع ذلك » فوجب أن تكون دلالته 
من حيث المعنى”". 
)١(‏ انظر: نهاية السول :))١99 /١(‏ البحرالمحيط (١/1؟57).‏ 


00( 0( / ب). 
(9) انظر: البحر المحيط .)5256-37754/١(‏ 


١57 


المذهب الثاني: أن الأمربالواجب المطلق ليس بأمربالمقدمة مطلقاً. 

أي: أن الخطاب الدال على وجوب الشيء لا يدل على وجوب ما 
يتوقف عليه ذلك الشيء مطلقأء أي: أن المقدمة ليست وإجبة مطلقاً. 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كما حكاه ابن السمعاني في 
«القواطع)7") . ا ا 

واستدل هؤلاء على ذلك بقولهم: إن الخطاب لم يتعرض لإيجاب 
هذه الأشياء وأن هذه الشرائط لها صيغ بخصوصهاء واختلاف الصيغ يدل 
على اختلاف المصيغ له. 

المذهب الثالث: الفرق بين الشرط الشرعي وغيره: 

فإن كانت المقدمة شرطاً شرعياً فإنها واجبة» وإن لم تكن فلا تجب. 

ذهب إلى ذلك إمام الحرمين» وابن القشيري» وابن برهان» وابن 
الحاجب7”". ش 
وعُنّل ذلك بأن الشرط الشرعي إنما عرفت شرطيته من الشارع؛ فعدم 
إيجايه بالخطاب الموجب للمشروط يوجب غفلة المكلف عنه. وعدم 
التفاته إليه» وذلك موجب لتركه» وتركه يؤدّي إلى بطلان المشروط فلزم من 
ذلك أن يكون الخطاب الموجب للمشروط موجباً له أيضاً - بخلاف غير 
الشرعي فإن شرطيته إنما عرفت من غير الشرع كالعقل والعادة. 

المذهب الرابع: الفرق بين السبب والشرط. . 


1 (1/لاك/ب).‎ )١( 
.)577 /١( انظر: البرهان (204/1) المنتهى (ص77)» البحر المحيط‎ )1( 
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وهو: إن كانت المقدمة سبباً للمأمور به فتجب بوجوبه» وإن كانت 
شرطأ فلا تجبء وقد اختاره صاحب المصادر كما ذكر ذلك الزركشى فى 
«البحر المحيط)7'. 00 

أي أن الخطاب الدال على إيجاب الشيء يدل على | إيجاب سبيه - 
فقط ‏ سواء كان شرعياً أو غير شرعيء.وأما الشرط فلا يدل على إيجابه 

واستدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن ارتباط الشيء بسببه أقوى 
من ارتباطه بشرطه؛ لأنه معروف: أن السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدم» 
والشرط إنما يؤثربطرف العدم خاصة. 

أي أن السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط. 

المذهب الخامس: الفرق بين الملازم في الذهنء وغيرالملازم. 

فإن كان ما لايتم الواجب إلابه ملازماً في الذهن بحيث إن المكلف 
حال استماع الأمرينتقل ذهنه إلى ذلك الشيء؛ ويعلم أن الإتيان بالمأمور 
ممتنع بدون الإتيان بتلك المقدمة فهو واجبء وإن لم يكن ما لا يتم 
الواجب إلابه ملازماً في الذهن. بل يتوقفٍ عليه عقلاً أو شرعاً فلا يكون 
الأمرواجباً من تلك الصيغة؛ بل واجب من المركب من الأمر والعقل» ومن 
الأمر والدليل الشرعي. 

.هذا المذهب نسبه الزركشي في «البحر المحيط”" إلى بعض 


. .)555/1١١(6)١( 
.)5؟10/1١(‎ )0( 


وبعض العلماء توقف في المسألة. 
وبعضهم فصّلوا تفصيلات أخرى. 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 
لبيان نوع الخلاف لابد من التفصيل الآتي : 


الخلاف الأول 

الخلاف الذي جرى بين الجمهور ‏ وهم القائلون بوجوب المقدمة 
مطلقاً - وبين أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بعدم وجوب 
المقدمة مطلقاً هذا الخلاف اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: إن الخلاف معنوي. له فائدة» ذهب إلى ذلك بعض 
العلماء. 

إلاأن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم في هذه الفائدة ة هل هي 
في الآخرة» أوفي الدنيا؟ على رأيين 

الرأي الأول : أنه لافائدة لهذا الخلاف سوى الفائدة الأخروية وهي 
تعلق الثواب والعقاب”") 

أي: هل نقول: | باب على الواجب وعلى تحصيل السبب؛ لكونه 





)١(‏ انظر: نفائس الأصول (؟68/7) » البحر المحيط :))7559/١(‏ الحكم التكليفي 
(ص6ة4١). ١‏ 
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وسيلة للقربة» وهل يثئاب عليه ثواب الواجب؛ لأنه لما توقف عليه 


الوجوب فقد توقف عليه فعل الواجب؟ ظ 

أي : إذا فعل المكلف الواجب ومق.ماته فهل نقول: يثاب على 
الواجب وعلى تحصيل مقدماته؛ لكونها وسيلة للقربة؟ 

قال شهاب الدين القرافي في «نفائس الأصول»7© : الا نزاع في أن 
المقاصد تتوقف على الوسائل» وإنما النزاع إذا تركت الوسيلة مع 
المقصدء فهل يعاقب عقابين: عقاب على الوسيلة» وعقّاب 7 
المقصد؟ ظ 

و إذا فعلهما هل يثاب ثوايين عليهما؟ '" ». 

ثم قال: «وإن ألحق عقاب واحدء وثواب واحد للمقصد فقطء 

والوسيلة متعلقة بتخير المكلف »9 


الرأي الثاني: أن الخلاف معنوي وأن له فائدة في الدنيا؛ حيث إنه 
يترتب أثر على هذا الخلاف بين الجمهور - القائلين: إن المقدمة واجبة 
مطلقاً - وبين أصحاب المذهب الثاني القائلين: إن المقدمة ليست 
واجبة مطلقاً ‏ في عدد كثير من المسائل الفقهية» فقالوا على لزوم المقدمة 
وهورأي الجمهور الأحكام التالية: 

الأول: أنه إذا اشتبهت المنكوحة بالأأجنبية: حرمتا معأء ووجب الكف 


(8/5()1ل88ه). 
(؟) نفائس الأصول (0794-6178/5). 
(*) نفائس الأصول (؟/ 79د ). 


عنهما. 


الثاني: إذا اشتبهت الميتة بمذكاة حرمتا. 

الثالث: إذا / اختلطت محرمة بأجنبيات محصورات» ولم يستطع 
معرفتها فليس له أن يتزوج واحدة منهن. 

الرابع: إذا نسي صلاة من الخمس ولم يعلم بها لزمه أن يصليها 
جميعاً؛ لتحقق براءة الذمة. 

الخامس: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل أن يختار وجب 
على جميعهن العدة. 

السادس: إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب. أو البدن وجب 
غسله كله. ْ 

السابع: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل 
الجميع» وتكفينهم » والصلاة عليهم. 

الثامن: إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور لزمه استعمالهما جميعا؛ 
ليتحقق الوضوء بالطاهر. 


التاسع: إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق» ولم يعين واحدة منهما: 
حرمتا عليه إلى حين التعيين عند بعض العلماء ؛ لأن كل واحدة منهما 
يحتمل أن تكون هي المطلقة فتحرم عليه» أو غير المطلقة فلا تحرم» وإذا 
اجتمع الحلال والحرام عُلَّب الحرام. 

العاشر: إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة لزمه أن يصلي 
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بعدد النجس» ويزيد صلاة أخرى؛ لتحقق الصلاة بثوت طاهر7". 
القول الثاني: إن الخلاف بين الجمهور وأصحاب المذهب الثاني 
القائلين بعدم وجوب المقدمة مطلقاً خلاف لفظي لاثمرة له. . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء؛ وهذا هوالراجح عنديء لأ الفريقين 
قد اتفقا على أن المقدمة واجبة» دل على ذلك استقراء وتتبع أدلة أصحاب 
المذهب الثاني - وهم القائلون بعدم وجوب المقدمة ‏ حيث إنه يفهم من 
كلامهم في تقرير مذهبهم أنهم ينكرون وجوب المقدمة من نفس الصيغة 
الموجبة للواجب المطلق. ولكن لا ينكرون وجوب المقدمة من دلالة 
قال الأنصاري في «فواتح الرحموت»”' ‏ مقرراً ذلك -: «والظاهر أن 
المنكرين لا ينكرون هذاء بل إنما أنكروا الوجوب صريحاء فالتزاع 
لفظى)9 اه. 
فيشير الأنصاري هنا إلى أن النفي والاثبات لم يتواردا على موضوع 
واحد. 
ولعلى أبين ذلك أكثر فأقول: إن من أنكر إيجاب المقدمة مطلقاً لكون 
الأمرساكتاً عنها إنما أراد أن الأمرلم يتناولها لفظأ ولم يتك رأنها تجب تبعاً. 
(1) راجع هذه المسائل في: قواعد الأحكام (17/1) التمهيد للأسنوي (ص86)»: 
القواعد والفوائد الأصولية (ص44)»: بدائع الفوائد (58/14): حاشية العطار 
/١(‏ 6ه ؟) الإيهاج .)١17/١(‏ 
.)905/1١( )0(‏ 
زفوة فواتح الرحموت .)11/١(‏ 
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وهذا موافق لرأي جمهور العلماء ‏ القائلين بوجوب المقدمة مطلقاً - 

حيث إنهم أرادا به - كما سبق تقريره -: أن المقدمة تجب تبعاً للواجب: 
ع 

ولم يقولوا : إنها تجب بالآمرالدال على الواجب صراحة. 

فكان كل من الفريقين موافقاً للآخر في المعنى والمراد» فكان 
الخلاف خلافاً لفظياً. 

وأما ما أورده أصحاب القول الأول - وهم القائلون: إن الخلاف 
معنوي ‏ من أحكام فقهية قد تأثرت بهذا الخلاف ‏ فهذا لايمنع من القول 
بأن الخلاف لفظيء وذلك لأن أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: 
بعدم وجوب المقدمة مطلقا ‏ لايخالفون في ذلكء ووافقوا الجمهور عليها 
لكنهم وافقوا على أحكامها عن طريق التبع؛ أي: أن المقدمة تجب لا 
بسبب نفس الصيغة الدالة على وجوب الواجب المطلق» ولكنها وجبت 
بسيب دلالة الصيغة تلك. 

وإنما يكون الخلاف معنوياً فيما لونفئ أصحاب المذهب الثاني 
وجوب المقدمة مع إثبات أصحاب المذهب الأول لهاء ولكن هذا لم 


يحصلء؛ بل الذي حصل هوالاتفاق. 
الخلاف الثانى 


الخلاف الجاري بين الجمهور ‏ وهم القائلون بوجوب المقدمة 
مطلقاً - وبين أصحاب المذهبين الثالث والرابع - وهم المفرقون بين 
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السبب والشرط أو ب بين الشرط الشرعي وغيره - فهو خلاف لفظي أيضاً ؛ 
لأأنه لايستلزم الفرق الذي ذكروه بين السبب والشرط وبين الشرط لشي 
وغيره اختلافاً بينهما في الأحكام الفقهية» » فيرجع الخلاف بينهما - 
الحقيقة | إلى اختلاف في اللفظ. ' 


الخلاف الثالث 


الخلاف الجاري بين الجمهور وبين أصحاب المذهب الخامس ‏ 
وهم القائلون بالفرق بين الملازم في الذهن فيجب؛ وبين غير الملازم فلا 
يجب - فهذا الخلاف خلاف لفظي؛ لأّن الفريقين متفقان على أن المقدمة 
واجبة على كل حالء وهي عند أصحاب المذهب الخامس إما واجبة 
بالصيغة نفسها التي أوجبت المطلق» حيث قالوا: إن المكلف حال 
استماع صيغة الأمر يعلم أن الإتيان بالمأمور ممتنع بدون الإتيان بتلك 
المقدمة. 

وإما أنها واجبة بدلالة صيغة الأَمنِ لابالصيغة نفسها؛ حيث قالوا: فلا 
تكون المقدمة واجبة من تلك الصيغة» بل من المركب من الأمر والعقل 
ومن الأمروالدليل الشرعي. 

وهذا هو مقتضى قول الجمهور ومقصودهم في مذهيهم. ٠‏ والله أعلم. 


د 
000 


22 
جر( قري 
2( (إزوريسس0 المسألة السادسة 
الحكم بعد نسخ الوجوب 


إذا ورد أمر بوجوب شيء ماء ثم جاء نص من الشارع ينس هذا 
الوجوب ‏ وهذا النص الناسخ لا يدل على الجوان ولا على الندب, ولا 
. على التحريم, ولاعلى أي شيء آخر فما هوحكم هذا الأمر- الذي نسخ 
وجوبه - بعد نسح الوجوب؟ هل نقول: إن حكمه الندب» أو الجوان أو 
التحريم؛ أم ماذا؟ . 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول: أنه يبقى الجوازبعد نسخ الوجوب. 

ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي في «المحصول"' ؛ والبيضاوي 
في «المنهاج)!") ونسبه ابن السبكي في «الإبهاج»7" إلى الأكثرين”؟)» وهو 
مذهب جمههورالشافعية والحنابلة”* . 


والمراد بالجواز هنا: عدم الحرج بالفعل» وعدم الحرج بالترك فيكون 


1/1 

(؟) ١9/1(‏ )مع نهاية السول» وبهامشه شرح البدخشي. 

5) (5/1؟17). 

(5) وانظر: الفوائد السنية (ورقة 7 /١4‏ ب). 

(0) انظر: المستصفى /١(‏ /9): المنخول (ص5١١).:‏ المسودة (ص6١))‏ شرح الكوكب 
(9/ 470 ). نهاية الوصول (ورقة /4١‏ ب). 
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شاملاً للندب» والإباحة» والكراهة؛ وذلك لأنه لما رفع الوجوب بقي 
الجواز الشامل لكل منها من الاذن في الفعل والترك» ولادليل على واحد 
بها جردو حوس ا نكم بي من حت يردب ليل ادن 
المذهب الثاني: أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب. 
وهذا المذهب امردم في (المعتمد) وقال: ويدل عليه 
مذهب مالك» وقال:هكذا حكاه محمد بن خويز منداد عن المذهب» 
وقال: وصار إليه بعض الشافعية. نقل كل ذلك عن لممرطوني الزركشي 

في «البحر المحيط)'". 

. وقال هؤلاء: إنه يبقى الندب؛ لأنه لما رفع الوجوب - الذي هو 
العقاب على الترك ‏ فإنه يبقى الطلب قائماء لكن بدون عقاب على الترك» 
أي: أن الدليل الموجب دل على شيئين» فلما رفع أحدهما بنسخ الوجوب 
وهو المنع من الترك بقي الشيء الآخر وهو طلب الفعل بدون عقاب على 
الترك. 

المذهب الثالث: أنه يرجع الأمرإلى الحظر 

حكى هذا المذهب العبدري. وقد استغرب الزركش في «البحر 
المحيط)”" هذا المذهب؛لأنه كيف ينتقل حكم الفعل بعد أن يكون 
واجباً إلى التحريم بمجرد نسخه. 

المذهب الرابع: أنه إذا نسخ الوجوب رجع الأمر إلى ما كان قبل 


2) "7/1١0)1( 
7/15 
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الوجوب من البراءة الأصلية» أو الإباحة؛ أو التحريم» وكأن الوجوب بعد 
نسخه لم يكن. 

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء» ومئهم أبو أبوإسحاق الشيرازي في 
«التبصرة)”'» والغزالي في «المستصفى""» وابن السمعاني في 
«القواطع»”" ؛ وضححه أبوالطيب الطبري لا ٠‏ 

وقالوا ذلك؛ لأن الوجوب مركب من شيئين: الأول: عدم الحرج في 
الفعل» والثاني: الحرج في الترك؛ فإذا ارتة تفع الحرج في الترك فقد ارتفع 
عدم الحرج في الفعل. وبذلك فلا يكون الخطاب الدال على الوجوب 
دالا على عدم الحرج في الفعل» لعدم بقائه بعد النسخ» ومتى ارتفع 
الوجوبء ولم يوجد دليل يدل على حكم معين في الفعل رجع الفعل إلى 
ما كان عليه قبل الوجوب". 

المذهب الخامس : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز الذي هو بمعنى 
الإباحة ‏ فقط ‏ وهي: استواء طرفي الفعل والتزك؛ لأنه ما دام الوجوب قد 
ارتفع فيرتفع بارتفاعه طلب الفعل كما يرتفع منع | لترك؛ فلا يبقى إلا تخيير 
المكلف بينهماء هذا هوالمقصود بالإباحة”"". 


)١(‏ (صي5ة). 

(0) 10م /). 

(/ختا/رب). 

(4) انظر: المسودة (ص5١).‏ البح ر المحيط .)777/1١(‏ 
(0) انظر: نهاية الوصول /41١(‏ ب). 

.)177 انظر: أصول الفقه أبرالنور زهي ر(1/‎ )١( 
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نوع الخلاف في هذه المسألة 


لقد اختلف العلماء في هذا الخلاف هل هو معنوي أو لفغي على 
قولينة 

القول الاول : إن الخلاف لفظي. 

ذهب إلى ذلك أكثر العلماء كما ذكر ذلك ابن التلمساني في اشرح 
المعالم)”". وصححه ابن التلمساني نفسه؛ ونسبه البرماوي في «الفوائد 
السنية»”" إلى صفي الدين الهندي. 

استدل هؤلاء على أن الخلاف لفظي بقولهم: إن الخلاف راجع إلى 
الاختلاف في تفسيراالجوازة: 

فإن فسرنا «الجواز؛ بنفي الحرج فلا شك في أنه جنس الواجب» وإذ 
رفع الوجوب وحده فلا يلم ارتفاعه. 

وإن فسَّرناه بالإباحة» أو الأعم؛ أو بالندب فخاصيتها ينافي خاصة 
الوجوب؛ فليس شيء منهما جنساً للوجوبء فإذا ارتفع الوجوب لا يوجد 
إلابدليل يخصها فلا نزاع؛ لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد. 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي : 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء منهم: شمس الدّين الأصفهاني في 





)١(‏ (ورقة 55/ أ). 
(0) (1/؟ةا/ب). 
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«الكاشف)»''' » والزركشي في «البحر المحيط)”". والبرماوي في «الفوائد 
السنية) 9 »ع والاسنوي في "نهاية السول:9©) والمطيعي في اسلم 
الوصول0”* وأبوالنور زهير في أصوله)”"". 

واستدل هؤلاء على أن الخلاف معنوي بقولهم: إنا إذا نظرنا إلى 
بعض المذاهب لوجدنا أن الخلاف بينها حقيقي خاصة المذهب الرابع» 
وهو الذي يرجع الحال إلى ما كان قبل الإيجاب من إباحة أو تحريم أو 
كراهة» فإذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حراماً وأعيد الحال إلى ذلك كان 
خراماء ومن يقول بنفي الجوازيقول: لايكون حراماً. 

قلت : والتحقيق في الخلاف السابق في تلك المسألة: أن في ذلك 
تفصيلاً بين المذاهب. فأقول ‏ وبالله التوفيق -: 


الخلاف الأول 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون ببقاء الجوازإذا 





)١(‏ ورقة(؟/ 04/ ب). 
(؟) /0١‏ ).2 
(*) (27ا/رمب). 
(1) 10م )). 
(ه) ,)774/1١(‏ 
5 185/1 
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نسخ الوجوب ‏ وبين أصحاب المذهب الثالث ‏ وهم القائلون بأن حكمه 
التحريم ‏ وبين أصحاب المذهب الرابع ‏ وهم القائلون : يرجع الأمرإلى 
ما كان عليه قبل الوجوب - فإن هذا الخلاف خلاف معنوي؛ نظراً لما 
يترتب على ذلك من اختلاف في أحكام فقهية. 

فمثلاً : لوكان الفعل قبل الوجوب محرماً ثم نسخ وجوبه فقد اختلف 
في ذلك: 

فعلى قول أصحاب المذهب الثالث ‏ وهم القائلون: يرجع الأمر إلى 
الحظر- وعلى قول أصحاب المذهب الرابع ‏ وهم القائلون: يرجع الأمر 
إلى ما كان عليه فإنه ‏ على ذلك لا يجوز الإقدام على الفعل؛ لأنه 
أصبح حراما بعودته إلى ما كان عليه» وهو التحريم. 

أما على قول أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: يبقى الجواز- 
فإنه يجوز للانسان أن يقدم على هذا الفعل ولاحرج. 


ومما يترتب على الخلاف في ذلك ما يلي: 
أولا لوأحرم شخص بالظهر قبل دخول الوقت» فلا شك أن الصلاة لا 
تنعقد فرضأء لعدم دخول الوقت. 


ولكن اختلفوا في انعقاد هذه الصلاة نفلاً. 

فعلى قول أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون ببقاء الجواز بعد 
نسخ الوجوب ‏ تنعقد هذه الصلاة نفلاً. 

وعلى قول أصحاب المذهب الثالث والرابع - وهو: رجوع الأمر إلى 
الحظي أورجوعه إلى ما كان عليه لاتنعقد هذه الصلاة. 


١ /ام‎ 


انياً: لواشترى شخص سلعة من شخص آخر وأحال المشتري البائع 
بالثمن على شخص آخر مدين للمشتري ليأخذ منه الشمن فوجد المشتري 
عيباً يوجب رد تلك السلعة فقد بطلت الحوالة. 

لكن هل يجوز للبائع أن يقبض الثمن ويدفعه للمشتري؛ لأن الحوالة 
اقتضت الإذن بالقبض أم لإ؟ 

اختلف في ذلك: 

فعلى قول أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون ببقاء الجواز بعد 
نسخم الوجوب - يجوز للبائع أن يقبض الثمن ويدفعه للمشتري. 

وعلى قول أصحاب المذهب الثالث والرابع: لايجوز”". 


الخلاف الثانى 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون ببقاء الجوان 
وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: يبقى الندب» وبين 
أصحاب المذهب الخامس - وهم القائلون: تبقى الاباحة فهذا الخلاف ‏ . 
لفظي يرجع إلى تفسير الجواز ما هو فإن قُسَّر بنفي الحرج فلاشك في أنه 
جنس الواجب» وإذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم ارتفاعه» وإن فُسّر 
بالإباحة» أو الندب فإن خاصيتهما ينافي خاصية الوجوب» فليس شيء 
منهما جنساً للوجوب» فإذا ارتفع الوجوب فلا يوجد إلا بدليل يخصهاء 


,)١17/1(ريهزل انظر: نهاية السول (583/1).: أصول الفقه‎ )١( 


١مم‎ 


فحينئذ فلا نزاع؛ لأن المذاهب والأقوال لم تتوارد على محل واحد. 

وقيل: إن الخلاف بين هذه المذاهب خلاف معنوي؛ لأن تلك 
المذاهب الثلاثة السابقة متباينة» يدور فيه النفي والإثبات على موضوع 
واحرث). 

ولكن الحق أن الخلاف لفظي بين تلك المذاهب الثلاثة؛ لما قلناه. 
والله أعلم بالصواب وإليه المأب. 

تنبيه : قد يقول قائل: ما سبب إدخالك هذه المسألة ضمن مسائل 
الواجب وهي عادة تذكرفي باب النسخ؟ 

أقول ‏ في الجواب عن ذلك -: إن ذكر هذه المسألة هنا أولى من 
ذكرها في النسخ؛ لأنه نظرفي حقيقة المجوازلافي حقيقة النسخ”". 


)١(‏ انظر: سلم الوصول /١(‏ 17؟5). 
220 انظر: المستصفى /١(‏ 32241 البحر المحيط /١(‏ ضفةة 
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2 
رج قري 
(زوئيس 


المسألة السابعة 
جائزالترك مطلقاً ليبس يواجب 


لقد الف في ترجمة هذه المسألة» فترجمها بعضهم بما ذكرتء 
وبعضهم ترجمها بقوله: «جائز الترك ليس بواجب» وبعضهم ترجمها 
بقوله: «الواجب لا يجوز تركها. 

وما ترجمت به المسألة هو الأصح عنديء وهذه الترجمة ذكرها 
الزركشي في «البحر المحيط)''' وقال: «إن كلمة «مطلقاً» أتي بها للاحتراز 
عن الواجب الموسع, والواجب المخيره والواجب الكفاني» اه. 

والمراد بهذه المسألة: أنه إذا انعقد سبب لوجوب شيء على مكلف». 
ثم طرأ ما اقتضى جواز ترك ذلك لذلك المكلف كطروء الحيضء أ 
المرضء أوالسفر بعد انعقاد سبب وجوب لضو في حق من طرله ذلك 
أو طرأ قبل انعقاد سبب الوجوب ما منع انعقاده كطروء أحد الأمور الثلاثة 
قبل دول شهر رمضان. واستمراره بعد دخوله. فهل يوصف ذلك الشيء 
الذي جازتركه حال جوازتركه بأنه واجب أو لايوصف بذلك؟ 

أو تقول في بيان المقصود بهذه المسألة وتحرير محل النزاع فيها _: 
إن المسألة بهذا العنوان مما لا خلاف فيه؛ لأنه لاأحد يتكر أن ما جاز تركه 
لايجب فعله» وإنما المقصود فيها: أن ما انعقد سبب وجوبه؛ ثم عرض له 
(1) (0/ه08). 
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ما يمنعه من فععله في الحال ‏ كالحائض في الصوم ‏ أو يجيز له ترك أدائه 
في الحال وتأخيره ‏ كالمريض والمسافرفي الصوم ‏ هل يوصف حالة قيام 
المانع أوالعذرفيه بالوجوب أم لا؟ 

أي: هل يقال: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافن 
وإنما جاز لهم التأخير للعذر أو يقال: لايجب عليهم الصوم حال العذر 
لكن إذا زال العذر توجه لخطاب بالوجوب عليهم؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول : أن جائز الترك ليس بواجب. 

وهذا مذهب كثير من العلماء: من الأصوليين والفقهاء0". 

ووجهة هذا المذهب: أنه لوكان جائز الترك واجباً؛ لامتنع تركه. 

أي أن عدم جوز الترك جزء ماهية الوجوب» فما يجوز تركه يستحيل 
أن يكون واجباً؛ لاستحالة أن يبقى الكل بدون الجزء. 

المذهب الثاني: أن بعض الواجب يجوز تركه. 

ذهب إلى ذلك كثيرمن الفقهاء9" . 

واستدلوا ‏ على ذلك بقولهم: إن صوم رمضان واجب على الحائض 
والمسافر والمريض؟ لأمرين: 

أولهما: أنهم شهدوا الشهرء وشهود الشهر موجب للصوم؛ لقوله 
تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟© [185 البقرة]. 


* 4١1 /1( نهاية السول‎ ))47/١( ؟7/ 486 7), المستصفى‎ /١( انظر: المحصول‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول (ص 8 7)» التبصرة (ص17).‎ )7١10 /1( انظرالعدة‎ )( 


ململ 


ثانيهما : أن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم من الآيام ووجوب 
القضاء مشعر بوجوب الأداء؛ لأنه بدل:عنه كغرامة المتلفات. 

ومع وجوب الصوم على هؤلاء الثلاثة» فإنه يجوز لهم ترك ذلك الصوم 
بالاتفاق؛ بل إن الحائض يجب عليها الترك. 

وبهذا ثبت أن بعض الواجب قد جازتركه. 

تنبيه : ناصر الدّين البيضاوي في «المنهاج»'١)‏ جعل من أصحاب 
المذهب الثاني الكعبي وأتباعه؛ لأنه ‏ أعني الكعبي ‏ قال: فعل المباح 
ترك لحرام» وترك الحرام واجبء ففعل المباح واجبء ثم قال: المباح 
واجبء والمباح يجوزتركه؛ إذن بعض الواجب يجوز تركه. 

ثم وجه كلامه هذا بأن قال: إنه ما من مباح إلا ويتحقق به ترك 
الحرام» فالسكوت - مثلاً ‏ مباح ويتحقق به ترك حرام من غيبة ونميمة 
وكذب. ولاشك أن ترك الحرام واجب» وبذلك ثبت أن فعل المباح واجب 
والمباح لايجوزتركه» إذن بعض الواجب يجوز تركه''". 

المذهب الثالث: إنه يجب الصوم على المسافر دون الحائض 


والمريض. 
وذلك لقدرة المسافر على الصوم. وعجز الحائض عنه شرعاء وعجز 
المريض عنه حساً في الجملة. 


)١(‏ (10/1) مع الابهاج. 
2290 إنظر: الأبهاج 17١ /١1(‏ - 5 نهاية السول (1/ موا مجموع فتأوى ابن ثيمية 
)ثم 0) فوائح الرحموت .)١17/١(‏ 
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نقل هذا المذهب ابن السمعاني «في القواطع» ونسبه إلى اللحنفية» 
وكذا فعل أبوإسحاق الشيرازي في «التبصرة»(". 

والحق أن هذا المذهب لم يقله كل الحنفية» بل بعض أهل العراق 
منهم: وطائفة من المتكلمين””". 

المذهب الرابع: أنه يجب على المسافر أحد الشهرين: الحاضس أو 
آخر بعده؛ فأيهما أتى به فقد أتى بالواجب كما في خصال كفارة اليمين. 

ذهب إلى ذلك بعض الأشاعرة» وعزي للقاضي: أبي بكر الباقلاني2», 


بيان نوع الخلاف فى هذه المسألة 


الشخلاف في هذه المسألة جرى بين جمهور الأصوليين» وبين كثير من 
الفقهاء من جهة» وبين جمهور الأصوليين وبين الكعبي من جهة أخرى» 


الخلاف الأول 
الخلاف بين جمهور الأصوليين وبين كثير من الفقهاء : 
4/١١ )1١(‏ 5/أ). 
(0) (ص57). 
(5؛ انظر: العدة (7305/1)) المحصول ,.)86٠0 /١/١(‏ 


(5) انظر: المسودة (ص59- 070 الابهاج (1/ 177): شرح اللمع (1/ 5854). 
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لقد اختلف في نوع الخلاف بين الجمهور القائلين: إن جائز الترك 
ليس بواجبء وبين بعض الفقهاء القائلين: إن بعض الواجب يجوز تركه؛ 
على قولين: ‏ 

القول الاول: إن الخلاف معنوي له ثمرة وفائدة. 

نقل هذا القول ابن الرفعة”'' عن بعض العلماء”" : 

وقال أصحاب هذا القول: إن فائدته تظهر في مواضع 

الموضع الأأول: فيما إذا قلنا : إنه يجب التعرض للأداء أو القضاء في 
النية. 

الموضع الثاني: في كون القضاء بالأمرالأول أوبأمر جديد. 

الموضع الثالث: فيما إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل ركعتي 


الطواف هل تقضيهما؟ 
. فقيل: تقضيهما الحائض؛ لأنهما لايتكرران. 
وقيل: لاثم تقضيهما. 1 


القول الثاني: إن الخلاف لفظيء أي: راجع إلى اللفظ دون المعنى. 


)هال٠١( هو: أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري الشافعيء كانت وفاته عام‎ )١( 
كان إماماً بارعاً في الفروع والأصول. من مصنفاته: المطلب في شرح الوسيطه» والكفاية‎ 
في شرح التنبيه.‎ 

انظر: طبقات الأسنوي (701/1).؛ طبقات ابن السبكي (14/4؟). 

(؟) انظر: الابهاج (1/ 177 )) البح المحيط (١/9؟5).‏ 

() انظر: الابهاج (1/ 2١17"‏ حاشية البناني (1/ 217٠١‏ البحرالمحيط ,)117١-559(‏ 


١ 


وهذا مذهب كثير من الأُصوليين27. 

ووجهة هذا القول: أنه اتفق على جواز تأخير الصوم في حق كل من 
المريض والمسافر والحائضء. واتفق على وجوب القضاء بعد زوال العذر. 
فيكون المعنى والحكم متفقاً عليه؛ فلم يكن الخلاف إلا في التسمية 
والاصطلاح. 

قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح بح اللمعه! 3( 'والخلاف في هذه 
المسألة إنما يعود إلى العبارة» ولا يتحقق له فائدة؛ لأنا نتفق على جواز 
التأخيرء ووجوب القضاء بعد زوال العذر. 

وقال ابن السبكي في اجمع الجوامع 1" : «والخلاف لفظي» وبين 
ذلك وعلله شارحه أبو عبد الله المحلي بقوله: « أي: : رأ جع إلى اللفظ دون 
المعنى؛ لأن ترك الصوم حالة العذر جائز اتفاقاء والقضاء بعد زواله واجب 
اتفاقاً»”؟ » وهذا هوالذي نصّ عليه ابن السبكي في «الإبهاج0". 

وقال الآمدي في «الاحكام»""' : «والحق: أنه إن أريد بكونها مكلفة به 
بتقدير زوال الحيض المانع فهو حقء وإن أريد به أنها مكلفة بالإتيان 


)١١‏ انظر: جمع الجوامع )١17١/١(‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني» وحاشية ابن أبي 
شريف »)7١5/1(‏ سلم الوصول ١ص‏ 66 5)» البهاج (8/ 137). 

(؟) /1١(‏ 0ه" 5), 

)7١1/1( )*(‏ مع شرح المحلي وحاشية ابن أبي شريف. 

(4) شرح المحلي )3١7/1(‏ مع حاشية ابن أبي شريف. 

.)1"" /1( )5( 

.) 160. ١هةغ‎ /1( )5( 
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بالصوم حال الحيض فهو ممتئع؛ وذلك لأن فعلها للصوم في حالة 
الحيض حرام منهي عنه» فيمتنع أن يكون واجباً ومأموراً به؛ لما بينهما من 
التضاد الممتنع إلاعلى القول بجوازتكليف ما لايطاق)'7'' اه. 

والآمدي ‏ هنا يشير إلى أن الخلاف لفظي. 

وحكى الكيا الهراسي وجوبه عليها بمعنى ترتبه في ذمتهاء لا وجوب 
أدائه» ولهذا يسمى ما تؤديه بعد الحيضص قضاء”). 

والقول الثاني - وهو كون الخلاف لفظياً - هو الصحيح؛ أنه جرى 
الاتفاق على انعقاد وجوب الأداء وقت قيام العذر المسقط له. والاتفاق 
على انعقاد السبب وتوجه خطاب الوضع» والاتفاق على سبق انعقاد 
السبب. والاتفاق على أنه لايجب عليهم الأداء وقت العذر. والاتفاق على 
. وجوب الاتيان به بعد زوال العذر. 

وإنما محل الخلاف هو: هل يُسمّى ما انعقد سبب وجوبه كشهود 
رمضان مثالٌ واجباً ولوكان ممتنع الأداء» أونجائز الترك أول؟ 

فمن قال: يُسمّى ما انعقد سبب وجوبه واجبأ مع أنه ممتنع الآداء أو 
جائز الترك» قال: يجب على الحائضء والمسافر» والمريض الصوم وهم 
في حالة الحيض»ء والسفر, والمرض» على معنى: أنه يلزمهم الإتيان به بعد 
زوال العذرء فيكون فعل الصوم بعد زوال العذر قضاء لما وجب عليهم أثناء 
عذرهم. 
)١(‏ الإحكام للآمدي (106-194/1). 
(1) انظر: البحر المحيط (١1/١1؟).‏ 


575آا 


ومن قال: لايُسمّى ما انعقد سبب وجوبه واجباً مع أنه ممتنع الأداء 
أو جائزالترك: قال: إذا زال العذرتوجه الخطاب بالوجوب إليهم» ولايتوجه 
إأ.هم قبل ذلك؛ لوجود العذره لذلك يُسمَّى ما يقومون به بعد زوال العذر 
أداء. 
6 وقد سبق ذكره. 

وأما قول بعضهم: لوكان واجباً لما جازتركه فيمكن أن يجاب عنه بما 
ذكره المطيعي في «سلم الوصول»”'؟ وهو: أن كون الفعل جائز الترك وقت 
قيام العذر فلا ينافي أنه واجب» بمعنى: أنه لايجوز تركه مطلقاء بل إنما 
جازوقت العذركما جازترك الواجب الموسع قبل تضييق وقته”". 

لم قال مبيئاً أن الخلاف لفظي -: «فمن قال: إنه واجب وقت العذر 
سماه كذلك بناء على انعقاد سبب الوجوب حيث سماه وجوباً فلا ينافي 
أنه ليس واجب الأداء وقت قيام العذر ومن قال: إنه جائز الترك: أراد: أنه 
جائز الترك وقت قيام العذر, فلا ينافي أنه واجب الأداء عند زوال العذن 


وهذا هومعنى كلام الآمدي في «الاحكام 


فمنأ أين يأتي الخلاف7)؟ 
وهذا ما أراده أبو عبد الله المحلّي في كلامه في اأشرح جمع 
المجوامع»! *“ وقد سبق ذكره. 





.) 1660-1١54 /151()9( 

50 (لر هه ). 

(*) انظر: سلم الوصول /١(‏ 500). 

(5) المرجع السابق. 

)3١7/1( )0(‏ مع حاشية ابن أبي شريف. 


١ 1/ 


وقولنا ‏ فيما سبق : «لذلك يُسمّى ما يقومون به بعد زوال العذر أداء» 
هو موافق لقول المطيعي: «فلا ينافي أنه واجب الأداء عند زوال العذرة, 
وقد يتساءل بعضهم ويقول: كيف يُسمَّى ما يفعل بعد زوال العذر أداء» مع 
أنه واقع خارج الوقت ؟ 

أقول ‏ في الجواب عن ذلك -: إن المراد منه: الإتيان به امتثالا فلا 
ينافي أنه قضاء إذا زال العذر بعد خروج الوقت لصدق تعريف القضاء 
عليه؛ حيث إن تعريف القضاء هو: فعل ما سبق له مقتض خارج وقته 
المقَّدّر له أولاً شرعاء أما عند بعض الحنفية فالقضاء هو: فعل مثل ما سبق 
له مقتض خارج وقته المقدرله أولاشرعاً. 

فإذا نظرنا إلى التعريفين وجدنا معناهما صادقا على هذا فلا وجه 
للتفريق”"'. 

وأما ما ذكره أصحاب القول الأول وهم القائلون : إن الخلاف 
معنوي - من الثمرة والفوائد فلا يصلح شيء منها أن يكون فائدة لهذا 
الخلاف. قاله الغزالي في «البسيط)"" . 

لذلك أعرض عنها الزركشي في «البحر المحيط”" لما ذكر بعضها 
ولعل السبب في كون تلك الفوائد لايصلح شيء منها أن يكون ثمرة وفائدة 
للخلاف في هذه المسألة هو: أنها تعتمد على مسائل أصولية أخرى غير 


000 راجع سلم الوصول /1١(‏ 501-708). 
(؟) انظرالمرجع السابق. ٠‏ 
5”*) (ثث/ ١‏ 51). 


1١18 


تلك المسألة» والله أعلم بالصواب. 


الخلاف الثاني 
الخلاف بين جمهور الأصوليين والكعبى 


الخلاف بين الجمهور القائلين ‏ إن جائز الترك ليس بواجب - وبين 
الكعبي ‏ القائل إن بعض الواجب يجوز تركه ‏ خلاف لفظي؛ حيث إن 
كلام الكعبي يرجع إلى كلام الجمهور بيان ذلك: 

أن يقال له: ما مرادك بالمباح؟ هل هو المباح الذي فسرته وهو: 
المباح الذي يتحقق به ترك الحرام» أم هو المباح من حيث ذاته؟ 

فإن أردت المباح من حيث ذاته؛ وليس المباح الذي يتحقق به ترك 
الحرام فالقياس الذي ذكره لا ينتج عنه: أن بعض الواجب يجوز تركه؛ 

: 

وذلك لآن الكلام يكون تقديره: المباح يتحقق به ترك الحرام» وما يتحقق به 
ترك الحرام يكون واجبا فتكون النتيجة: أن المباج ! إذا تحقق به ترك الحرام 
يكون واجباء وهذا صحيح . 

ولكن هذه القاعدة لو اتبعناها لصدق على كل حكم من الأحكام 
التكليفية» أي أنه لاا خصوصية للمباحء فالمكروه إذا تحقق به ترك الحرام 
يكون واجباء وكذا المندوب إذا تحقق به ترك الحرام صار واجبأء وهكذاء 
فيكون تخصيص المباح لاصحة لهء وهذا لاعلاقة له بكون الواجب يجوز 
تركه وذلك لان الحد الوسطء وهو المكرر في القياس ليس متحد المعنى 


١58 


في الموضعين؛ فلا يكون القياس الذي فعله الكعبي منتجاً: أن بعض 
الواجب يجوز تركه. 

وإن أردت بالمباح الذي يتحقق به به ترك الحرام فهذا لا يجوز تركه 
مطلقاء بل يجوز تركه إلى غيره مما يتحقق به ترك الحرام؛ فهذا هوالواجب 
المخير؛ والواجب المخيره يجوز تركه من بعض الوجوه؛ ولا يجوز تركه 
مطلقاء فيكون المراد بالمباح عند الكعبي من قبيل الواجب المخين وهذا 
يوافق عليه الجمهور”' والله أعلم بالصواب وإليه المأب. 


23 انظر: . مجموع فتاوى أبن تيمية 5 نهاية السول (1/ لهك الابهاج 
(171/1) فراد تح الرحموت (1/ 117 أصول الفقه لأبي النورزهير(178/1). 
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و 
كر 


.4 
جر( (رَيَ 
2 م (زونيى المسألة الثامنة 


حكم الزيادة على أقل الواجب 


المراد بذلك: الزيادة على أقل ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به 
شرع فيما لايتقدر بمعين كمسح الرأس والركوع والسجودء ومدة القيام 
والقعود في الصلاة”'" هل يعتبرواجبأء أويعتبر ندباً فقط؟ 
أي: أن الزيادة التي لاايمكن تمييزها عن أقل ما يطلق عليه الاسم إذا 
لم يرد الشرع بتحديد مقدار هذا الواجب مثل: الزيادة على أقل ما يطلق 
عليه اسم ركوع» أوسجود, أوزيادة على تسبيحة في الركوع أوالسجود”". 
اختلف الأصوليون في هذا القدر الزائد على ما يجوز ز الاقتصار عليه 
هل يُعتبر واجبأء أوندباً؟ على مذهبين: 
المذهب الأول: أن الزيادة على أقل الواجب من قبيل الندب؛ ولا 
يدخل في الواجب. 
ذهب إلى ذلك أكثر الشافعية”" وأكثر الحنابلة©»» وبعض المالكية©. 
)١(‏ انظر: الإابهاج :)١19//1(‏ المحصول /5/١(‏ 770)» المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام (1/ .)١19‏ 
)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص © .)٠١‏ الإبهاج .)١17/1(‏ 
(") انظر: المحصول (١1/؟/ 4)75١‏ المستصفى /١(‏ 0/7)) التبصرة (ص807). 


ك2 انظر: التمهيد لأبي الخطاب 4" المسودة (ص كوي أصول أبن مفلح 213/1 


١و5‎ 


وجهة هذا المذهب: أن الزيادة على أقل ما يطلق عليه الاسم يجوز 
للمكلف تركها إلى غير بدل» ومن غير أن يفعل مثلها في وقت أخرء وما كان 
كذلك فليس بواجبء فيكون ندباً. 

وأيضاً: أن من فعل من المأمور به ما يقع عليه الاسم فإنه يحسن أن 
يخبر عن نفسه ويقول: افعلت ما أمرت به» ولو كان اللفظ يتناول أكثر من 
ذلك لما حسن الإخبارعن نفسه بذلك0". 

المذهب الثانى : أن الزيادة على أقل الواجب تكون واجبة. 

أي: أن الزيادة على أقل ما يطلق عليه الاسم واجبة» فيكون الفعل 


جميعه وأاجب. | 
ذهب إلى ذلك الحنفية'" » ونقله بعض الأصوليين عن الكرخي - 
فقط 7" . 


وجهة هذا المذهب: أن الاسم يتناول أواخر الفعل كما يتناول أوائله» 
فإذا كانت الأوائل واجبة» فلتكن الأواخر كذلك ولافرق. 


بيان نوع هذا الخلاف 
اختلف في هذا الخلاف على قولين: 


.)41١/7( انظر: التبصرة (ص87)؛ التمهيد لأبِي الخطاب (978/1©)) العدة‎ )١( 


(؟) انظر: سلم الوصول (5151/1). 
(©) انظر: العدة (؟/١41)؛‏ التمهيد لأَبِي الخطاب (877/1): التبصرة (ص/81). 


1١/1 


1 

القول الأول: إن الخلاف لفظى. 

ذهب إلى ذلك السهروردي في «التنتيحات)!"' . 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي» وهذا هو الصحيح عندي؛ حيك 
ترتب على هذا الخلاف فوائد» منها: 

أولا: لوكان عنده خمس من الإبل ش فعجّا زكاتهاء وأخرج بعيراً ‏ وقلنا 

1 8 -ى - - 3 . 5 
بالإجزاء ‏ فهل كله وأجب. أو خمسه ‏ قط هوالواجب - فقط -! الخلاف 

وينبني على الخلاف: لو اقتضى الحال الرجوع بكله أو خمسه. فإن 
فيرجع بالواجب لابالتطوع”" . 
ش ثانياً : إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة ‏ وقلنا: إن الواجب مسح قدر 
الناصية - فالواجب هو: قدر الناصية» والزائد نفل. خرج هذا على 
القاعدة7". 

ثالثاً : زيادة الغثواب» حيث إن ثواب الواجب أكثرمن ثواب الندب). 

ع 5 ع8 

أما ما ذكره السهروردي من أن الخلاف لفظي فهذا لا نسلّمه؛ لأن 





)١(‏ (ورقة 8ه/ ب). 

(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص6١٠١)»‏ الابهاح .)١148/1١(‏ 

(*) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص”١5١).‏ 

(14) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ))22١9٠٠0(‏ البحر المحيط (737/1)» الإبهاج 
١١7/1‏ ). 


رفن 


الوجوب لم يختلف في تفسيره. 

ولأ من قال: إن الزيادة ندب يختلف عن القول: إن الزيادة واجبة» 
ولا يمكن أن يجمع بينهماء فيكون الخلاف حقيقياً له أثره كما قلنا. والله 
أعلم بالصواب وإليه المآب. 


14 


د 
ل 


21 


ع لجر قري 
0 (لزونسسى المسألة التاسعة 
من هوالمخاطب بفرض الكفاية؟ 


المقصود بفرض الكفاية هو: ما ي: يتحت أدافه على جمجع - - أو بععض - 
المكلفين» لامن كل فرد منهم. بحيث إذا قام به البعض فقد أدى الواجب» 
وسقط الإثم والحرج عن الباقين» مثل الجهاد في سبيل الله إن لم يكن 
النفيرعاماء والصلاة على الميت. وتغسيله؛ وتكفينه. 

وهو يخالف فرض العين؛ حيث إن فرض العين: ما يتحتم أداؤه على 
مكلف بعينه» وهو: ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين 
مثل الصلاة» والزكاة. ونحوها. 

ففرض العين يقصد فيه عين الفاعل؛ ابتلاة له بتتحصيل الفعل 
المطلوب. 

أما فرض الكفاية فيقصد فيه حصول المطلوب من غير نظر إلى 
الفاعل إلا بالتبع من حيث أن الفعل لايوجد بدون فاعل”7"'. 

واختلف العلماء في المخاطب بفرض الكفاية؟ 

على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المخاطب بفرض الكفاية هو: الكل. 

وهو مذهب جمهورالعلماء'". 


ملسست لس 0 

.)89 انظر: الأشباه والنظائر لاين السبكي (؟/‎ )١( 

(7) انظر: المحصول /١(‏ ؟/ :)76١‏ شرح المعالم (57/أ): الغيث الهامع /١4(‏ ب)؛ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص187): شرح الكوكب المنير(١/‏ 0/ا). 


موا 


وقالوا ذلك لأنَ الكل يأثمون بسبب تركه؛ إلاأنه يسقط بفعل البعض. 

المذهب الثاني: أن المخاطب بفرض الكفاية هو: البعض ‏ فقط ‏ 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء كتاج الدين ابن السبكي في «جمع 
الجوامع)7". 

وقالوا ذلك لقوله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر'" وللاكتفاء بحصوله من البعض. 

واختلف أصحاب هذا المذهب ‏ فيما بينهم ‏ هل هذا البعض مبهم؛ 
أول؟. 

على أقوال: 

8 3 

القول الأول : أن هذا البعض مبهمء وهو ما مال إليه تاج الدين 
السبكي في «جمع الجوامع»!'' وبعض العلماء”' . 

وقد عللوا ذلك بأنه لادليل على أنه معين» فمن قام به سقط الفرضص 

القول الثاني: البعض معين عند الله تعالى - يسقط الفرض بفعله. 
وبفعل غيره كما يسقط الدين من الشخص بأداء غيره عنه. 

القول الثالث: البعض من قام به؛ لسقوطه بفعله. 


(1) آل عمران أية (؟١1١).‏ 
(5) انظرالبحر المحيط /١(‏ 57 5؟)., 


0000 


5 
قل 


2 
جر (ي ري 
2 (لزونيسى بيان نوع الخلاف 


الخلاف الذي جرى بين الجمهور- وهم القائلون ‏ بآن المخاطب 
بفرض الكفاية هم الكل وبين بعض العلماء القائلين: إن المخاطب به 
هوالبعض قد اختلف فيه هل هوخلاف لفظي أو معنوي؟ 

على قولين: 

القول الأول : | : إن الخلاف لفظي: 

ذهب إلى ذلك ابن السمعاني في (القواطه »17 حيث قال فيه: 
اوالخلاف عندي لفظي لافائدة فيه؟. 

وقد أيد ذلك محمد بخيت المطيعي ‏ في سُلَّم الوصول”؟ ‏ قائلاً: 
«لكن هذا الخلاف مبني على الخلاف في المدرك الفقهي الذي يرجع 
إلى اختلاف النظر في الدليل التفصيلي» فلا ينافي أن الخلاف لفظي بين 
الأصوليين: وأنه لاخلاف في المعنى بالنظر إلى الوجهة الأصولية وهي أن 
الوجوب على الكل أوالبعض فالخلاف في هذه الجهة لفظي. 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي» ذهب إلى ذلك الزركشي في: 
البحر المحيط'"“ والمحلي في: "شرح جمع الجوامع»"' 
(00(١٠/غ/أ).‏ 
(0) (19107/1). 


ر) (5/ غ1 5). 
/1١( )4(‏ )يمع الدرراللوامع. 


بالا 


وهذا هو الراجح عند التحقيق؛ لأنه ‏ بعد الاستقراء ‏ وجد أن لهذا 
الخلاف أثراً في مسائل فقهية» إليك أهمها: 

أولاً: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع فيه؟ 

اختلف في ذلك: 

فعلى مذهب الجمهور وهم القائلون: إن المخاطب بفرض الكفاية 
هو الكل فإن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه؛ لمشابهته فرض العين. 

وعلى مذهب يعض العلماء القائلين: إن المخاطب بفرض الكفاية 
هو: البعض فإن فرض الكفاية لايلزم بالشروع فيه'"". 

انياً: أنه على القول بأن المخاطب به البعض لا يلزمهم القيام به إلا 
في حالة غلبة ظنهم أن غيرهم لا يقوم به؛ أما إن غلب على ظنهم قيام 
غيرهم به أوشكوا في ذلك فإنه يسقط عنهم. 

وأما على قول الجمهور ‏ وهو أن المخاطب به الكل فإنه يجب 
عليهم في كلتا الحالتين» ولا يسقط عنهم إلانإذا غلب على ظنهم قيام 
غيرهم به'". 

ثالثاً: أن المكلف الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم 
للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس.ء ولايتيمم للنوافل. 

وأما تيممه لصلاة الجنازة ‏ وهو فرض كفاية ‏ فقد اختلف فيه. 


(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص188١):‏ شرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية اليناني (ص /١‏ 1806). 
(؟) انظر: حاشية العطار(١/‏ ١51؟).؛‏ سلم الوصول ,.)١937/1(‏ 


ليلا 


فعلى مذهب الجمهور ‏ وهو أن المخاطب به: الكل عليه أن يتيمم 
لهذه الصلاة» وعليه فلا فرق في الابتداء بين فرض الكفاية وفرض العين. . 

وعلى مذهب بعض العلماء القائلين: إن المخاطب به البعض: فإنه 
لايتيمم لهذه الصلاة ‏ أي: صلاة الجنازة ‏ فكانت صلاة الجنازة في حقه 
كالئوافل”'". 
وهكذا رأيت - أيها القاريْ ‏ أن العلماء قد اختلفوا في حكم هذه 
المسائل الفقهية» وكان سبب اخختلافهم هو: اختلافهم في هذا الأصل وهو: 
هل المخاطب بفرض الكفاية الكل أو البعض؟ فكان الخلاف معنوياً. 
والله أعلم بالصواب. 


للا لا 


.)7 0-37 انظر: مفتاح الوصول (ص4‎ )١( 


1,7 


1 
و ل( مي | 
للم (نم (إزوتيى ا 
مسائل الخلاف المتعلقة بالمندوب 
ويشتمل على تمهيد وثلاث مسائل: 
أما التمهيد : فهوفي تعريف المندوب 
أما المسائل فهي 
المسألة ول 1 أسماء المندوب 
المسألة الثانية: هل المندوب مأموربه؟ 
المسألة الثالثة: هل يعتبر المندوب من التكليف؟ 


و 
ل 


ع 
عر (إات قري 
ل( (زوتيسى 


في 
تعريف المندوب 


الندب لغة : هو: الدعاء إلى أمر. قال الجوهري في «الصحاح)7) 
اندبه الأمر فانتدب له» أي: دعا له فأجاب» وقد خصّص الآمدي في 
«الإحكام»”" ذلك في الأمرالمهم فقال: «الندب في اللغة: الدعاء إلى أمر 

. مهم». وهو الصحيح. 


غير حاجة إلى بدل”". 
وقيل: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً». 
وقيل غير ذلك”*. 


(5607/1()1؟)7ندب1. 

.)1١19/1( (؟)‎ 

() وهوتعريف الغزالي في المستصفى ,)537/١(‏ 

(غ) وهرتعريف الآمدي في الإحكام .)١19/1(‏ 

(0) انظر: الحدود للباجي (ص 00): شرح تنقيح الفصول (ص١؟)):‏ كشف الأسرار 
(51/9)) جمع الجوامع )8١/١(‏ مع شرح المحلى» المسودة (ص076)» شرح 
الكوكب المنير /١(‏ ؟*١4):‏ العدة 4)١57/١(‏ التعريفات (ص9١5)‏ التلويح 
7/0 1). 


١4١ 


مثل قوله تعالى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً». 
ولقد عثرت على ثلاث مسائل خلافية في المندوب كان الخلاف فيها 
خلافاً لفظياً - أوقيل عنها ذلك وهي: 


لا لا لأ 
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و 
جر( لمر 
ونس 
المسألة الأولى 


الاختللاف في أسماء المندوب 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المندوب» والمستحبه والتطوع» والسنة أسماء 
مترادفة؛ حيث إنها أسماء لمعنى واحد وهو: 

الفعل المطلوب طلباً غير جازم. 

وهومذهب جمهورالأصوليين”". 

المذهب الثاني: أن تلك الأسماء غير مترادفة كلها. 

وهو اختيار بعض 'الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الحتابلة 
وبعض الشافعية فعية( . 

وافترق أصحاب هذا المذهب إلى فرق: 

الفرقة الأولى: ذهبت إلى أن هذا الفعل يعتبرسنة إن واظب عليه النبي 
يك ويعتبر مستحباً إن لم يواظب عليه النبي كك بل فعله مرة أو مرتين» 
ويعتبر تطوعاً إن لم يفعله النبي فك بل أنشأه المكلف من نفسه وباختياره 
)١(‏ انظر: شرح المحلي )884/1١(‏ مع حاشية البثاني» ونهاية السول /١(‏ /ا/ا) مع -حاشية 

المطيعي» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص77)»: شرح الكوكب المتير 

(١1/؟:غ).‏ 
(؟) انظر: المغني للخيازي (ص 868) تيسير التحرير (7/ :)757١‏ الحدود للباجي 

(ص 87 ) الأبهاج (1/ /ا0)؛ شرح الكوكب المنير(1/ 1 .)1١‏ 


اليل 


ذهب إلى ذلك بعضص العلماء”"'. 

الفرقة قة الثانية: ذهبت إلى أن لفظ «السنة» يختص بالعرف بالمندوب 
بدليل: أنه يقال: هذا واجب أوسنة'". 

الفرقة الثالثة : ذهبت إلى أن لفظ «السنة» غير مختص بالمندوب» بل 
يتناول كل ما علم أوظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله عليه السلام» ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء»”". ويقال: 
«التكاح من السنة» قال عليه السلام: «التكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي 
فليس مني»1!0). 

قال صفي الدين الهندي في «نهاية الوصول2”*' : وئيس المراد منه 
التكاح المندوب فقطء بل المراد منه: إما النكاح الواجبء أو المطلق الذي 
هؤقذرمشترك بين الواجب والمندوب» أوالعموم, ليتناول جميع أفراده'”) 

الفرقة الرابعة : قالت: إن النفل والتطوع لفظان مترادفان» وهما: ماسوى 


)01 ملهسسم القاضي حسين والبغوي: انظنى: البحر المحيط (1/ 584ل نهاية الوصول 
(49/ أ)» شرح المحلي /١(‏ 4) مع حاشية البناني. 

2 انظ المحصول (1/1 / 16 

20 يي لخبي لصحيس 0114/10 في كلاب التكاح: / باب الترغيب في التكاح 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7/ ٠‏ ؟ء )٠‏ في كتاب النكاح؛ ياب استحباب النكاح لمن 

(5) (ورقة 1/48). (5) نهاية الوصول (ورقة 849/أ). 


يل 


الفرائض والسئن والمستتحبء ونحوذلك أنواع لها'". 
الفرقة الخامسة : قالت: إن السنه ما ترتب كالرواتب مع الفرائض» 
والنفل» والندب: ما زاد على ذلك”". 
الفرقة السادسة : قالت: إن النفل قريب من الندب إلا أنه دونه في 
الرتبة ذكره ابن السمعاني في «القواطع)”". . 
الفرقة السابعة : قالت: إن السنة ما ارتفعت رتبته في الأمروبالغ الشرع 
في التحضيض عليه. 
أما ما كان في أول هذه المراتب فهو تطوع ونافلة. 
أما ما كان متوسطأ بين هذين فهوفضيلة ومرغب فيه 
الفرقة الثامنة : قالت: السنة : ما صلاها النبي كَِْةِ في جماعة وداوم 
عليهاء والفضيلة: ما دخل في الصلاة وليس من أصل نفسها كسجود 
العلاو: مين 


تق 


بيان نوع الخلاف فى هذه المسألة 


هذا الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن تلك 


.)5814 /١( انظر: البح رالمحيط‎ )١( 
,)586 /١( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
ع/ ب).‎ /0( )5( 

(1) انظر: الحدود (5ه6-/69). 
(6) انظرالبحر المحيط .)584/١(‏ 


١1م6‎ 


الأسماء مترادفة ‏ وبين أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: تلك 
الأسماء ليست مترادفة ‏ على اختلاف بينهم في ذلك خلاف لفظي - أي: 
عائد إلى اللفظ والتسمية؛ لأن حاصله: أن كلا من الأقسام الثلاثة كما 
يُسمّى باسم من الأسماء الثلاثة ‏ كما ذكر هل يُسمّى بغيره منها؟ 

فعلى ما قاله أصحاب المذهب الأول - السابق الذكر فإنه يُسمّى 
كل واحد منها باسم الآخ أي: يصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه 
طريقة؛ وعادة في الدين» ومحبوب للشارع بطليه» وزائد على الواجب. 

أما على ما قاله أصحاب المذهب الثاني السابق الذكر ‏ فإنه لا 
يُسمَّى كل واحد من الأسماء باسم الآخر أي: لايصدق على كل الأأقسام. 
اسم واحد بل إن السئة: الطريقة والعادة» والمستحب: المحبوب» 
والتطوع: الزيادة'''» فالخلاف في إطلاق الاسم فقط والله أعلم بالصواب. 


و("/ 65؟17).: (18/0؟) حيث بين الجوهري تلك المعاني لتلك الألفاظ وذلك 


عن طريق اللغة. 


ل 


ب اي (جِرَي 
(مكم (جم (لزوئيى المسألة الثانية 


المند نمأ به 
ونا مامور د 


معروف أن الأمر «إذا أريد به الايجاب يكون أمراً على وجه الحقيقة» 
أما الأمرإذا قام دليل يدل على أنه للندب فهل يعتبرأمراً حقيقة أومجازاً؟ 

أي: هل المندوب مأموربه حقيقة أو مأموربه مجازاً؟ 

تقد احتلف الأصوليون فى هذا على مذهبين: 

اع 

المذهب الأول : أن المندوب مأموربه حقيقة. 

أي أن الأمرإذا أريد به الندب فهو حقيقة كما في الإيجاب. 

ذهب إلى ذلك أكثر المالكية'' » وأكثر الشافعية'؟ ونص على ذلك 

١ 21 5 : ٌ‏ 2ه 

الإمام أحمد'”» وهو مدهب أكثر الحتايلة وبعض أ لحنفية'* ٠.‏ 

واستدل هؤلاء ‏ على أن المندوب مأمور به حقيقة ‏ بأنه قد شاع وذاع 





)١(‏ أنظر: إحكام الفصول (ص94١))‏ مختصرابن الحاجب /١(‏ 3947) مع بيان المختصر. 

(؟) انظر: الاحكام للآمدي (1/ :)17١‏ المستصفى /١(‏ 076 البرهان (749/1)) البحر 
المبحيط ,)585/1١(‏ 

(؟) انظر: العدة (744/1)؛ المسودة (ص1)» التمهيد لأبِي الخطاب (1/ 17/4). 

(4:) انظر: المراجع السابقة؛ و: أصول ابن مفلح )»184/1١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(صة١١).‏ 

(0) كالبزدوي في أصوله )١١4/1(‏ مع الكشف. والسمرقندي في الميزان (ص١٠)»‏ 
وصجنح هذا المذهب الأبياري في التحقيق والبيان (19/1/أ). 


١ /ا3م‎ 


1 0 

إطلاق الأمر على المندوب عند أهل اللغة واللسان؛ حيث قسموا الامر 
إلى: أمرإيجاب» وأمراستحباب. 

وأيضا قالوا: إن فعل المندوب يُسمَّى طاعة بالاتفاق. 

ولم يُسمّ بذلك إلا لما فيه من امتثالٍ للأمر؛ حيث إن امتثال الأمر 

يُسمّى طاعة, ولهذا يقال: «فلان مطاع الأمر»7" . 

المذهب الثانى: أن المندوب غير مأمور به حقيقة» بل هو مأموربه عن 
طريق المجاز. 

أي: أن الأمر إذا لم يرد به الايجاب فإنه لا يكون أمراً على وجه 
الحقيقة» بل إن حقيقة الأمرما كان مراداً به الايجاب ‏ فقطى وما عداه فهو 

ذهب إلى ذلك كثير من الحنفية”". 

وذهب إلى ذلك بعض., الشافعية كالإمام الرازي في (المحصول)2 . 
والشيرازي في «اللمع»””' وهو اختيار الشيّخ أبي حامد”' » وأبي بكر 
)١(‏ انظر: الاحكام للآمدي (1/ .)1١١‏ إحكام الفصول (ص54١)»‏ العدة (لم/ ١6؟).‏ 
(؟) منهم الكرخي نقله عنه الصيمري في مسائل الخلاف (ص؟7- 201/7 واختاره أبوبكر 

الجصاص في الفصول :)8١  9/1(‏ والصيمري في مسائل الخلاف (0/5), 

والسرخسي في أصوله »)١4/1١(‏ ونسبه عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار 

)١119/5(‏ إلى عامة الحنفية. 
(6) (١1/؟ه*). ١‏ (5) (ص ١1١‏ ) وانظر التبصرة (ص75). 
(0) هو : أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني الشافعي؛ كانت وفاته عام (5١54ه)ء‏ 

انتهت ليه رئاسة الشافعية بيغدافى من مصنئقاته: كتاب في أصول الفقه وشرح مختصر 

المزني. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (4/١5)؛‏ تاريخ بغداد (734/4). 


0000 


الشاشي”2 والكيا الهراسي'". واستحسنه ابن السمعاني في 
«القواطع0”) ؛ وصححه ابن العربي”*' في «المحصول)"". 

واستدل هؤلاء ‏ على أن المندوب غير مأمور به حقيقة ‏ أن تارك الأمر 
يُسمِّى عاصياً؛ لقوله تعالى: #فعصيت أمري6”" » وتارك المندوب لا 
يُسمّى عاصياًء فتبين بذلك أن اسم الأمر لايتناول المندوب حقيقة”". 


بيان نوع المخلاف 


لقد اختلف العلماء فى الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب 
الأول وهم القائلون: إن المندوب مأمور به حقيقة ‏ وبين أصحاب 


)١(‏ هو؛ محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء القفال الكبين كانت وفاته عام (564 ”اهار 
كان عالماً بالأصول والفروع؛ من مصنفاته: شرح الرسالة» وكتاب في أصول الفقه. 

أنظر: وفيات الأعيان (4/ :)٠٠١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (ص/1١1).‏ 

(؟) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)187/1١(‏ 

(*) نقله عنه الزركشي في البح رالمحيط .)187/١(‏ 

(غ) (كره#/ أ). 

(4) هو: محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي الاشبيلي, كانت وفاته عام (047ه) كان 
إماماً من أئمة المالكية؛ من مصنفاته: «أحكام القرآن»؛ المحصول في أصول الفقه. 

انظر: الديباج المذهب (؟/ 267) وفيات الأعيان (/ 177). 

(5) (55/ أ). 

(/9) طه أية (97)., 

(8) اتظرالفصول (5/١8)؛‏ الاحكام للآمدي (1/ .)١7١‏ 
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المذهب الثاني وهم القائلون: إن المندوب غير مأمور به حقيقة ‏ هل هو 
3 
القول الأول : إن الخلاف معنوي: 
وهذا قول أبي الخطاب الحنبلي ذف في «التمهيد)”'" + وصححةه الزرركشي 
فى «البحر المحيط)”" » والكنانى فى «سواد الناظر”" وابن برهان في 
«الوصول»”) وهوقول ابن التلمساني في «شرح المعالم»”' . والأبياري في 
«التحقيق والبيان»”" . ظ 
وذكرمن قال بهذا: أنه يترتب على ذلك فوائد وأثان من ذلك: 
أولاً : أنه إذا ورد لفظ الأمر ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب فإنه 
يختلف فى ذلك: 
1 04 4 0 ع 
فعلى المذهب الاول وهو. أن المندوب مأمور به حقيقة يحمل 
ذلك الأمرعلى الندب» دون أن يحتارج في ذلك إلى دليل؟ لآن اللفظ عنده 
له حقيقتان: إحداهما بالإطلاق» والأأخرئ بالتقييد. 
1 وكما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على 
الاخرى. 
(0) زكر هلا1). 
.)581//1١( )9(‏ 
(”') نقله عنه الظوفي في شرح مختصر الروضة .)528/١1(‏ 
.)١1984/1()8(‏ 


(0) (ورقة ؟#/ ]). 
(9) ١8م‏ ؟ث/أ). 


0 


أما على المذهب الثاني وهو : أن المندوب مأمور به مجازاً . 
لايحمل ذلك الأمر على الندب إلا بدليل؛ وذلك لأن حمل اللفظ على 
المجاز لايجوز إلا بدلالة؛ لجوازكون الأمرعندئد للاباحة'"". 

ثانياً : إذا قال الراوي: «أمرنا» أو «أمرنا رسول الله كَل بكذا» أو «أمر 
بكذا؛ا. 

فعلى المذهب الأول وهو: أن المندوب مأموربه حقيقة ‏ يكون الأمر 
المحكي عنه يل مترددا بين إرادة الوجوبء وإرادة الندب؛ فيكون الأمر 
مجملا بينهماء ولابدٌ من دليل يرجّح المقصود. 

أما على المذهب الثاني وهو: أن المندوب غير مأموربه حقيقة ‏ فإن 
الأمريكون للوجوبء وهو ظاهر فيه حتى يقوم دليل على خلافه”". 

القول الثاني : إن الخلاف لفظي» لاثمرة له. 

ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في «البرهان»”" » والقشيري كما نقله 
عنه الزركشي في «البحر”؟ وأبو عبدالله المحلي في «شرح جمع 
الجوامع»”” . ٍ 

وقال هؤلاء: إن الخلاف لفظي؛ لان المندوب مطلوب باتفاق 
أصحاب المذهبين» فلم يبق إلافي إطلاق اسم الأمرعلى المندوب حقيقة 
)١(‏ انظر: التمهيد لأبِي الخطاب /١(‏ 176): البحرالمحيط .)184/1١(‏ 
(؟) انظر: البحر المحيط :)588/١(‏ شرح مختصر الروضة (7248/1): الوصول .)١948/1١(‏ 
5 ١ه‏ ). 


(:) (١1/لام؟).‏ 
)2 (1/ ؟71) مع حاشية البناني. 


١4١ 


أومجازاً. 

وكون الخلاف لفظياً هو الراجح عندي؛ لما ذكر من الاتفاق على أن 
المندوب مطلوب ومستدعى. 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول من فائدة الخلاف في هذه المسألة 
فليس بصحيح. لأن الخلاف ليس في صيغة «إفعل» الذي هو استذعاء 
وأمره وإنما الخلاف في لفظ (أ.م.رة هل يطلق على المندوب أنه أمرأولا؟ 

وقد بين المحلّي في اشرح جمع الجوامع)!") ذلك بقوله: «أما كونه 
مأموراً بمعنى: أنه متعلق الأمرأي: بصيغة «إفعل» ‏ فلا نزاع فيه سواء قلنا: 
إنها مجاز في الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب» والله أعلم بالصواب وإليه 
الماب. 


١54 


ل 
يل 


رتم 
1 
لمكي (جَ (إنزوتسس0 المسألة الثالثة 
هل يعتبرالمندوب من أحكام التكليف؟ 


معروف أن المندوب هو: الفعل الذي أمربه أمراً غير جازم» أوهو: ما 
يئاب على فعله ولايعاقب على تركه؛ والتكليف هر: الأمربما فيه كلفة» أو 
إلزام ما فيه كلفة. 
فهل المندوب يعتبر من أحكام التكليف أو لا؟ 
أوتقول: هل المندوب مكلف به أو ل؟ 
لقد اختلف ؛ الأصوليون في ذلك على مذهبين: 
المذهب الأول : أن المندوب ليس مكلفاً به. 
ا وهذا هو مذهب الجمهور من الأصوليين كما ذكر ذلك الآمدي في 
«الإحكام»”, وابن برهان”'' في «الوصول)”" وكل منهما قد اختاره» كما 
اختاره إمام الحرميين في «البرهان»29 وابن السبكي في «جمع 


,)15 7/1١ )1( 

(1) هو: أحمد بن علي بن محمدء أبوالفتح» كانت وفاته عام (514ه). كان فقيهاً أصوليناً 
محدثاء من مصنفاته» الوصول إلى الأصولء والوم يط والوجيز. 

انظر: شذرات الذهب (5/ 2717 طبقات ابن السبكي (5/ .)07١‏ 

9 ارما 

20١1/10 6)4( 


١0 


الجوامع»""» وابن الحاجب في: «مختصر المنتهى»”" ٠‏ والقرافي في 
«شرح تنقيح الفصول»”" . 

وحمجة أصحاب هذا المذهب: أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة 
ومشقة» والمندوب لا كلفة ولامشقة فيه» بل هو مساو للمباح في التخبير 
بين الفعل والترك من غير ححترج مع زيادة الثواب على الفعل» والمباح ليس 
من أحكام التكليف ‏ كما سيأتي ‏ فالمندوب أولى. 

المذهب الثاني: أن المندوب من التكليف؟ 

ذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”؟؟ » واختاره القاضي 
أبو بكر الباقلاني » وقال به بعض الحنابلة كابن عقيل» والطوفي» وابن 
قاضي الجبل”"". 

وحجة هؤلاء: أن المندوب لايخلومن مشقة وكلفة؛ لأن معناه: طلب 
ما فيه كلفة» وقد يكون أشى من الواجبء وليست المشقة منحصرة في 
الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن يكون منه. 


)١(‏ (7054/1) مع الضياء اللامع. 

(؟) (5935/1) مم بيان المختصر. 

(9) (صة7). 

(4) نقله عنه الآمدي في الإنحكام .)١71/1(‏ 

(0) نقله عنه إمام الحرمين في البرهان .)٠١١/1(‏ 

.)1٠86 /١(رينملا انظر: المسودة (ص 76)» شرح الكوكب‎ )١( 


34 


- 
م 


َه 
ري 
مل (ج (زورمس بيان نوع المخلاف 


الخلاف الجاري بين الجمهور وهم القائلون: المندوب ليس مكلفاً 
به - وبين أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: المندوب مكلف به - 
خلاف لفظي راجع إلى تفسيرالتكليف ما هو؟ 

فمن فسّر التكليف بأنه: إلزام ما فيه كلفة قال: المندوب ليس مكلفاً 
به إذ.لاإلزام في طلب المندوب. 

ومن فصر التكليف بأنه: الخطاب بأمر أونهي» أو: الأمربما فيه كلفة: 
أوالنهي عما في الامتناع عنه كلفة: قال: المندوب من التكليف2". 

إذن يكون أصحاب المذهبين متفقون على أن المندوب مطلوب إلا 
أن أحدهما ‏ وهم الجمهور- نفى عنه اسم التكليفء نظراً لعدم الالزام في 
طلبه» والآخر وهم أصحاب المذهب الثاني أثبت له اسم التكليف؛ 
لوجود الكلفة والمشقة في طلبه. وله أعلم بالصواب وإليه المآب. 


(1) انظر: بيان المختصر ))767/١(‏ شرح العضد على المختصر (؟/ ©)؛ حاشية ابن أبي 
شريف على شرح المحلي لجمع الجوامع )2١9/1(‏ الحكم التكليفي (ص185). 


١46 


و 
ال 


27 
لي لبي 
م( (زورئيى المطلب الثالث 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالمباح 

ويشتمل على تمهيد. وأربع مسائل: 

أما التمهيد: فهوفي تعريف المباح 

أما المسائل فهي : 


#2 
المسألة الأولى : هل المباح حكم شرعي أو له؟ 
المسألة الثانية : المباح هل هو مأموربه حقيقة؟ 
المسألة الثالثة : هل المباح داخل في التكليف؟ 
المسألة الرابعة : هل المباح من جنس الواجب؟ 


١9 


22 
ري 


9٠ 


في 


تعريف المباح 

الاباحة في اللغة تدل على سعة الشيء وبروزه وظهوره. 

وتطلق على الإطلاق والإذن”". 

وهي في الاصطلاح: هوالمأذون في فعله وتركه شرعاً من غير حمد ولا 
ذم في أحد طرفيه©. 

وقيل هو: ما أذن الشارع في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا 
مدحه”". 

وقيل: غير ذلك”*). 

ولقد وجدت أربع مسائل خلافية تخص المباح تدخل في موضوع 

بحثي» وهي : 


)١(‏ انظر: الصحاح )١16117//4(‏ ابوح», ولسان العرب (5177/5) (بوح» والمصباح المنير 
(؟/ 5 )٠١‏ (بوح». 1 

(؟) هذا هوتعريف تاج الدين الأزموي في الحاصل .)١9/١(‏ 

(') هذا هوتعريف ابن قدامة في الروضة ١144 /١‏ وانظر المستصفى .)51/١(‏ 

(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب :)77/١(‏ الحدود (ص20). الإحكام للآمدي 
(١/؟١)4‏ المحصول :)١١8/١/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١"):)‏ جمع 
الجوامع /١(‏ 37): مع شرح المحلي:؛ العدة (1/ :)١51/‏ النفائس /١(‏ ١؟5).‏ 


١ لاو‎ 


4 
جر( فر 
4( (زو0/ت 0 المسالة الأولى 


هل المباح حكم شرعي أو لا؟ 


لقد اختلف الأصوليون في المباح هل هومن الأحكام الشرعية أو لا؟ 
على مذهبين: | 
المذهب الأول: أن المباح من أحكام الشرع. 
أي: أن الاباحة حكم شرعي . 
ذهب إلى هذا جمهور الأصوليين 
حجة أصحاب هذا المذهب: أن الاباحة هي: التخيير بين الفعل 
والترك المتوقف وجوده ‏ كغيره من الأحكام ‏ على الشرع. 
أي : أن معنى المباح ‏ عندنا ‏ هو: ما أعلم فاعله. أودل بطريق شرعي 
على أنه لا حرج في فعله؛ ولاافي تركه» ومعلوم' أن هذا الحكم غير ثابت 
قبل الشرعء فلا يكون المباح حكماً عقلياً بهذ المعنى. فيكون حكماً شرعياً. 
المذهب الثاني : أن المباح ليس من أحكام الشرع. 
أي: أن الاباحة ليست بحكم شرعي. 
ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة”"'. 
)١(‏ انظر: الاحكام للآمدي :)١714/1(‏ المحصول (١1/؟/709))‏ المستصفى /١(‏ 0/8). 
مختصر ابن الحاجب )١5/7(‏ مع شرح العضد. شرح الكوكب المنير (4717/1)؛ 


سير التحريرة؟ |9 19) شر تقح يح الفصول (ص 207١‏ المسودة (ص""). 
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١534 


حجة أصحاب هذا المذهب: أنه لامعنى للمباح إلاانتفاء الحرج من 


فعله وتركه: وهذا الحكم ثابسثت قبل الشرع» وهو مستمر بعله. فلا يكون 
حكماً شرعياً. 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخللاف بين الجمهور القائلين: إن الإباحة حكم شرعي ٠»‏ وبين بعض : 
المعتزلة القائلين: إن الاباحة ليست يحكم شرعي خلاف لفظي. 
وقد ذكربأن الخلاف في المسألة لفظي كثيرمن العلماء مهم 
الغزالي فى «المستصفى)2'7. والآمدي ذ في «الاحكام»”' وفخر الدين 
الرازني في (المحصول:, وابن تيمية في «المسودة)0), والقرافي في 
اينم تنقيح الفصول»” م وأمير بادشاه في (تيسير التحرير)20 4 وشمس الدين 
الأمغهاني في «بيان المختصرة”"» والزركشي في «البحر المحيط)”, 
وصفي الذّين الهندي في «نهاية الوصول»""". 
.)06/6١( )1(‏ (؟) (4/6؟1١1).‏ 
5 (ؤ(/ روه ؟). 
لدي4 (ص" 3). 
(5) (ص١7).‏ 
(576/5(0)5). 
)/١‏ (خارجة ؟). 
(م) ١1م‏ بالا ؟). 
(ة) (لاومأ), 


ل 


والدليل على أن الخلاف في المسألة لفظي: أن أصحاب المذهبين 
لا خلاف بيئهم في المعنى؛ فالخلاف راجع إلى تفسير المباح» وإلى 
تفسير الحكم الشرعي. 

فإن أراد أصحاب المذهب الثاني بالمباح: ما لا حرج في فعلف ولا 
في تركه لا غير أو أرادوا بالحكم الشرعي: الحكم الذي يخالف حكم 
العقل الذي كان ثابتاً قبله: فالمباح ليس حكماً شرعياً. 

وإن أرادوا - أي: أراد أصحاب المذهب الثاني بالمباح: ما أعلم 
فاعله» أودل بطريق شرعي على أنه لا حرج في فعله. أو تركه» أو أرادوا 
بالحكم الشرعي: خطاب الله تبارك وتعالى ‏ المتعلّق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير: فالمباح حكم شرعي؛ لأن الخطاب المتعلّق بأفعال 
المكلفين بالتخبير أعم من أن يكون ذلك على وجه التقرير أو على وجه 
التغير0"). 

فظهر بهذا التقرير أن أقوال أصحاب المذهبين لم تتوارده على محل 
واحد فلا خلاف في المعنى» فصار الخلاف لفظياً. والله أعلم بالصواب 
وإليه الماب. 


)١(‏ انظر: بيان المختص ر(١/798))‏ البحر المحيط ))717//١(‏ نهاية الوصول (/819/ أ). 


9+ 


3 
ات 


7 
جى جب قري 
2 (لزوريى 2 المسألة الثانية 
هل المباح مأموربه حقيقة 


إذا وردت صيغة الأم وقام الدليل على حملها على الإباحة فهل 
يعتبرذلك من قبيل الأمرحقيقة؛ أويعتب رمن قبيل الأمرمجازا؟ 

ويُعبرعن ذلك أكثرالأصوليين بقولهم: «هل المباح مأموربه؟» 

لقد اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المباح غير مأموربه حقيقة. 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين!9 . 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن الأمر اقتضاء وطلب. وقطع للتخيير 
أما الإباحة فهي تعليق الفعل المباح بمشيئة المأذون له» فلا ينقطع التخيير. 

فعرفنا أن الأمر وهو: الطلب الذي يستلزم ترجيح الفعل على الترك - 
غير متحقق في المباح» وإن استعمل لفظ الأمرفيه فهوتجوز. 

المذهب الثاني : أن المباح مأموربه شرعاً. 

ويعير عنه ويقال: «الإباحة 7 تعتبر أمرأً». 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي »)١5/١(‏ الفصول في الأصؤل (؟/ 79)» كشف الأسرار 
للنسفي (1/ لاما إحكام الفصول (ص"157١).؛‏ اليرهان (77/1؟2)711 المستصفى 
»)974/١(‏ اللمع (ص؟١).‏ 


ذهب إلى ذلك الكعبي290 » وبعض المالكية كأبي الفرح©, 
وحكى عن بعضص الشافعية(؛) 3 
حجة أصحاب هذا المذهب: أنه ما من فعل يوصف بكونه مباحاً إلا 
ويتحقق بالتلبس به ترك حرام ما؛ ضرورة استحالة التلبس بالضدين فى أن 
وأحد» وترك الحرام واجب؛ ولايتم تركه دون التلبس بضد من أضدادف ومأ 
لايتم الواجب إلابه فهو واجب. 
أو تقول فى ذلك بعبارة أخرى ‏ : إن فعل المباح يتحقق به ترك 
حرام» أو فعل واجبء فيتحقق بالسكوت - المباح ‏ ترك القذفب والكذب» 
وما يتتحقق بالشيء لايتم إلابهى وترك الحرام واجب» وما لايتم ترك الحرام 
إلابه فواجب» فيكون المباح واجباء والواجب مأموربه» فيكون المباح مأمور 
به. 
اختلاف النقل عن الكعبى فى هذه المسألة : 
(؟١‏ هو: عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي؛ أبو القاسمء كانت وفائه عام (1١"1ه)‏ يعتير 
أحد أثمة المعتزلة» ومن مصنفاته: أدب الجدل». تحفة الوزراء. 
انظر: تاريخ بغداد (9/ 785). وفيات الأعيان (7/ 40). 
(1) انظر: الاحكام للآمدي :)١74 /1١(‏ بيان المختصر(١1/‏ 7944). 
() نقله عنه الباجي في إحكام الفصول (ص97١)»‏ وأبو الفرج هو: عمرو بن محمد بن 
عمرو الليئي البغدادي» كانت وفاته عام لو ف 2 كان من فقهاء المالكية» من 
مصنفاته: اللمع في الأصولء والحاوي في فقه المالكية. 
انظر: شجرة النور الزكية (ص 74)» الديباج المذهب (1717/7). 
(4) حكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق الشافعي ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط 
3/1). 


الأصوليون اختلفوا في نقل رأي الكعبي. 

فبعضهم نقل عن الكعبي : إنكار المباح في الشريعة أصلاء ويقول: 
إن كل فعل يفرض فهو واجب مأموربه. 

0 

من هؤلاء إمام الحرمين حيث قال في «البرهان»20: «(مما يتعلق 
بالمناهي الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في الشريعة» وبنى 
ذلك على أن كل فعل يشارإليه فهو في عينه ترك لمحظور, وترك المحظور 
واجبء فلا شيء على هذا إلاويقع واجباً من جهة وقوعه تركاً لمحظورة”". 

' ومن هؤلاء: الآمدي حيث قال في «الاحكام»29 : «اتفق الفقهاء 
والاصوليون قاطبة على أن المباح غير مأمور به؛ خلافا للكعبي وأتباعه من 
المعتزلة في قولهم: إنه لا مباح في الشرع؛ بل كل فعل يفرض فهو واجب 
مأموربةه). 
ومن هؤلاء: الكيا الهراسي©). 

وبعضص الأصوليين نقل أن الكعبي لاينكرالمباح. 

من هؤلاء: القاضي أبو بكر الباقلاني حيث ذكر في «مختصر التقريب» 
أن الكعبي يرى أن المباح مأمور به أمراً دون الأمر بالندب» والندب دون 
الأمربالايجاب*». 
.)054/01١‏ 
(؟) البيهان (558/1). 
..)1١54 /1١9( )7(‏ 


(4) كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (9/4/1؟). 
(6) البحر المحيط (8/1/ا؟), 


م" 


ثم نقل الزركشي عن القاضي أبي بكر قوله: وهو وإن أطلق الأمرعلى 
المباح فلا يسمى المباح واجباء والإباحة إيجاباً»(”. 

وتبعه في هذا الغزالي في ١المستصفى‏ 2 وابن القشيري7". 

ثم قال الزركشي: فلا يكون الكعبي بائحاً بإنكار المباح» وهو قضية 
استدلاله20, 

وقد قال مثل ذلك شارح البرهان: شمس الدين الأبياري في «التحقيق 
والبيان»2 لما ذكر مأخذ الكعبي. 

وقول القاضي هو الراجح وهو: أن رأي الكعبي: أن المباح مأمور به 
لكنه دون الأمر بالندب» ولم ينكر المباح» وهذا هوما رجحه ابن السبكي 
في «(رفع الحاجب»270 حيث قال: «وه و أثبت عندي». 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 
الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور القائلون: إن 
المباح غير مأموربه ‏ وبين أصحاب المذهب الثاني وهم الكعبي وأتباعه 


.)؟9/4/١( البح رالمحيط‎ )١( 

.)074/1١()5( 

(7) نقله عنه الزركشي في البحرالمحيط .)174/١(‏ 
(5) انظر: المرجع السابق. 

(ه) ركعلا أ). 

/١( )5(‏ ؟؟/ب). 


. وهم القائلون: إن المباح مأموربه ‏ خلاف لفظي. 

وقد صرح كثير من العلماء بذلك فقال ابن السبكي في «جمع 
الجوامع2000. «والخلف لفظي» ووافقه على ذلك شارح جمع الجوامع 
وهو: أبو عبدالله المحلي؛ والعطار في «حاشيته»» وابن أبي شريف في 
«احاشيته على شرح المحلي». ْ ْ 

وقال الكيا الطبري: «وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة يرجع إلى 
عبارة؛ إذ لاتتعلق به فائدة شرعية ولاعقلية)0). 

وقلنا: إن الخلاف لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين في المعنى؛ 
حيث لو تدبرنا ودققنا ما استدل به الكعبي والمناقشات التي ذكرها جل 
الأصوليين كالآمدي. وابن برهان» وابن الحاجب» وإمام الحرمين؛ 
والزركشي» والغزالي وغيرهم لوجدنا أن ظاهر كلام الكعبي ‏ وهو: القائل: 
إن المباح مأمور به يدل دلالة واضحة على أن المباح غير مأموربه من 
جهة ذاته فلم يخالف غيره من الجمهور في ذلك. 

ويدل على أن المباح مأموربه من حيث ما عرض له من تحقق تحقق ترك 
الحرام وغيره» ولايخالفه الجمهور في ذلك؛ حيث إن صيرورة المباح مأمور 
به لعارض مما اتفق عليه. 

ويشير إلى هذا الشاطبي في «الموافقات»0» بقوله: «وتلخّص لنا من 
)١(‏ (516/1) مع شرح المحلى مطبوع مع الدرر اللوامع. 


هع نقله عنه الزركشي في البحرالمحيط /١(‏ 541 ). 
(5) لمعل 


أقسام المباح: أن كل مباح ليس بمباح بإطلاقه. وإنما هو مباح بالجزء 
خاصة: وأما بالكل فهوإما مطلوب الفعل أومطلوب الترك0©. 

والحاصل: أن الكعبي لا ينكر المباح؛ ولا يقول: إن المباح مأمور به 
من حيث ذاته. وهو: المخير بين فعله وتركه. وإنما يقول ‏ كما صرح به 
كثير من المحققين الأصوليين -: إن المباح واجب ومأمور به من حيث ما 
لزم عليه من ترك للحرام؛ لأن ترك الحرام واجب. وما لايتم الواجب إلابه 
فهو واجبء وإذا لم يتم ترك الحرام إلابفعل المباح» فالمباح واجبء وهو . 
إنما يصفه بالوجوب أثناء فعله» أما قبل الفعل فيجوز للمكلف ‏ عنده ‏ أن 
يفعله ويفعل غيره من أقسام الحكم مما يتحقق به ترك الحرام. 

ويلزمه ‏ على هذا : أن يصف جميع الأحكام بالوجوب من خيث ما 
يلزم عليها من ترك للحرام. 

ويلزم - أيضاً - من ذلك إلى أن يصف الحرام نفسه بالوجوب من 
حيث ما لزم عليه من ترك لحرام أعظم منه. ' 

وكذا يقال في بقية الأقسام. 

وعليه فهو يقول: في المباح: هو مباح من حيث هو مخير بين فعله 
وتركه. وأجب من -حيث ما لزم عليه من ترك للحرام. 

وهذا ما نقله عنه أكثر الأصوليين والجميع يسلّم له ذلك فظهر أن 
الخلاف لفظيء وأن من نسب إليه إنكار المباح لم يحرّر مذهبه. هذا ما 
ظهرلي والله أعلم بالصواب وإليه المآب. 


.)77/1١( الموافقات‎ )١( 
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ل (جم (نزوريسى 


المسألة الثالثة 
هل المباح داخل في التكليف؟ 


المباح ‏ كما سبق هو: ما أذن في فعله وتركه دون أن يترتب على 
ذلك ثواب ولاعقاب. والتكليف هو: إلزام ما فيه كلفة ومشقة» أوهو الأمر 
بما فيه كلفة» أوهو: الخطاب بأمرأونهي. 

فهل المباح داخل تحت التكليف؟ 

أوتقول: هل المباح مكلف به؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المباح ليس مكلفاً به» أي: لا يدخل نحت 
التكليف. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء2 . 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن التكليفف مأخوذ من الكلفة وهي: 
المشقة؛ فيكون معناه: أن يحمل الشخص على ما فيه من الكلفة. 

وليس في المباح طلبء ولا استدعاء فلا يكون تكليفا وذلك لكونه ' 
مخيراً بين فعله وتركه. 
)١(‏ انظر: البرهان :.2305١7/1(‏ الاحكام للآمدي :.)177/1١(‏ المنخول (ص١7)»‏ 

المحصول (1/1/ 707): المستصفى /١(‏ 74)) المسودة (ص75): الوصول إلى 

الأصول (١//97)؛‏ بيان المختص ر(١/‏ 07 5). 


خسن 


المذهب الثاني: أن المباح من التكليف. أي: يدخخل تححت التكليف. 

ذهب إلى ذلك الأستاذ أبوإسحاق الاسفراييني2). 

حجته في ذلك: أن المباح من التكليف باعتبار أنه طلب من المكلف 
اعتقاد إباحته» لاأنه طلب منه فعله. 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف بين الجمهور القائلين: إن المباح ليس مكلفاً به والأستاذ 
أبي إسحاق القائل: إن المباح من التكليف خلاف لفظي. 

صبّح بذلك كثير من الأصوليين» ومنهم الآمدي حيث قال في 
«الاحكام»20 : اوالحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي». 

ومنهم صفي الدين الهندي حيث قال في «نهاية الوصول»2” لما 
اتتهى من بحث المسألة: «فالنزاع لفظي» وكذلك صرح بذلك الزركشي 
في «البحرالمحيط)7؟». 

ودليل كون الخلاف لفظياً: أن أصحاب المذهبين متفقون على 


)١‏ انظر: المستصفى /١(‏ 9/4)) البرهان ))٠١ /١(‏ الأحكام للآمدي (77/1١))؛‏ المسودة 
(ص5)» بيان المختصر(١/”107).‏ 

.)1715/1١( )0( 

زفق (40/ب). 

5 1خ ؟). 


المعنى؛ أن الأستاذ أبا إسحاق عني بقوله: المباح مكلف به: أنه يجب 
اعتقاد إباحته. وهذا لاخلاف فيه. 

وهذا معنى قول الآمدي في «الإحكام”2: «ومن أثبت ذلك - أي: 
أثنبت أن المباح تكليف وهو الأستاذ ‏ لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل؛ بل 
بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحأء والوجوب من خطاب التكليف فما 
التقيا على محز واحد»”"'. 

ويقول صفي الدين الهندي في انهاية الرصول؛7 - مين أن الخلاف 

بين الجمهور والأستاذ أبي إسحاق لفظي: «فعلى هذا يشير إلى دليل 
الأستاة على مذهبه ‏ يكون الأستاذ متسجوّزاً في إطلاق التكليف على 
المباح» لأنه أطلق على المضاف إليه ما كان مطلقاً على المضاف؛ لأن 
المكلف به حينئز هو: اعتقاد المباح» لاالمباح نفسه 

والجماهير لايخالفونه في كون المباح من التكليف بهذا الاعتبار وهو: 
لايخالفهم في أنه ليس منه باعتبار الفعل والترك فالنزاع لفظي»100). 

وكلام صفي الدين الهندي هذا يشير بالإضافة إلى بيانه أن الخلاف 
لفظي - إلى جواب سائل عن سبب ذكر المباح مع أقسام الحكم التكليفي 
مع أنه لاتكليف فيه. والله أعلم. 





.)١757/<40( 


(؟) المرجع السا 
(5) (لاوارب). 


(5) نهاية الوصول (90/ ب). 


0 


و 
1 


م 
لج لض لشي 
ف لبر (إزونيى المسألة الرابعة 


هل المباح من جنس الواجب؟ 


بعض الأصوليين يترجم هذه المسألة بقوله: «هل المباح داخل في 
مسمى الواجب أو لي ) 

اختلف في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول : أن المباح ليبس بجنس للواجب» ولاهوداخل فيه , 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين" . 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن المباح مخير فيه بين الفعل والترك. 

ببخللاف الواجب؛؟ حيث إنه مثا على فعله معاقب على تركه 
فالمباح غير متحقق في الواجب. 
فى مسمى الواجب. 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء(". 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن المباح والواجب مأذون في فعلهماء 


)١(‏ انظر: الإحكام لللآمدي (1/ »)١١5‏ الوصول إلى الأصول ))١79/١(‏ المستصفى 
(777/1)» تيسير التحرير .)571/١(‏ شرح الكوكب المنير /١1(‏ 4877):» مختصر ابن 
الحاجب (5/75) مع شرح العضد. 1 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 
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واختص الواجب بفصل المنع من الترك» والمأذون الذي هو حقيقة المباح 
مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنساً له. وتلك الزيادة التي اختص بها 
أأواجب غير نافية للاشتراك. 


بيان نوع هذا الخلاف 
الخللاف الجاري بين الجمهور . - وهم القائلون: المباح ليس بيجنس, 


للواجب - وبين أضحاب المذهب الثاني - يهم القائلون: المباح جنس 
للواجب وداخل فيه خلاف لفظي؛ وذلك لأنه را جع إلى تفسير المباح ما 


هو 
< فمن فشّر المباح بأنه المأذون ‏ فقط ‏ فلا شك أن هذا مشترك بين 
الواجب وغيره» فيكون المباح جنساً للواجب. 


وإن فُسّر المباح وأريد به: المأذون مع عدم المنع من الترك فلا شك 
أن المباح يكون نوعاً مبايناً للواجب» فلم يكن جنساً له. 

أو تقول في تعليل كون الخلاف لفظياً ‏ : إن من قال بأن المباح 
يشمل الواجب والمندوب, والمباح والمكروه. 
عرفه الأصوليون وهو: ما خير الشارع بين فعله وتركه. 
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وممن صرح بأن الخلاف لفظي: الآمدي في «الإحكام»2. 
وشمس الدّين الأصفهاني في «بيان المختصرة”” ؛ وابن عبدالشكور 
في «مسلم الثبوت»20, 


(1550)1). 
(؟)(101/1). 
)١12/3( )9(‏ مع فواتح الرحموت. 


5 
ل 


رك 
جر( مْوَي 
من (زوئيس المطلب الرابع 


مسائل الخلاف المتعلقةبالمكروه 


ويشتمل على تمهيد» وأربع مسائل: 

أما التمهيد: فهو في تعريف المكروه. 

أما المسائل فهي: 

المسألة الأولى: الاختلاف في إطلاقات المكروه. 

المسألة الثانية : الخلاف في إطلاق المكروه بين الجمهور والحنفية. 
المسألة الثالثة: هل المكروه من التكليف؟ 


المسألة الرابعة : هل المكروه منهي عنه حقيقة؟ 


22 
0 8 
يم 0 


تعريف المكروه 


المكروه لغة مأخوذ من الكراهة؛ والكراهة أصلها ثلاثة حروف هي: 
«الكاف. والراء. والهاءا, وهي أصل يدل على - خلاف المحية فالمكروه 
لغة: ضد المحبوب. 

وقيل: هذا مأخوذ من الكريهة وهي: الشدة والحرب"". 

ولكن المعنى اللغوي الأول هو المناسب لما نحن فيه. 

والمكروه في الاصطلاح هو: ما طلب تركه طلباً غير جازم. 

وقيل: مأ تركه خخير من فعله. 

وقيل غير ذلك7". 

ولقد عثرت على أربع مسائل خلافية تخص المكروه. كان الخلاف 
فيها خلافاً لفظياًء أوقيل عنها ذلك وهي: 


(1) انظر: المصباح المنير(ص/ 747)» بيان المختصر(7957/1). 
)١(‏ انظر: المستصفى ))57/١(‏ الروضة (5025/1)) الإلحكام للآمدي (١7/1؟1).‏ نهاية 
السول ))58/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١7)؛‏ المحصول .)171/١/١(‏ 
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- 
00 


ُ 
جر( ري 
20 (توته 2 ادمسالة الأولى 


الاختلاف في إطلاقات المكروه 


لقد سبق أن عرفنا المكروه؛ والعلماء في كلامهم عن المكروه يطلقونه 
على أمور قد لا يتناولها التعريف السابق» وبذلك يختلف الحد نظراً 
لاختلاف هذه الاطلاقات» وإليك بيان ذلك: 

يطلقه ويريد به الحرامء ومنه قول الامام الشافعي: « وأكره 

آنية ا في |١‏ الأم21. ا 1 

ومنه قول الامام أحمد: «وأكره المتعة والصلاة في المقابر» وهما 
محرمان عنده2", 

قال بعض العلماء: وهذا الإطلاق غالب في عبارات المتقدمين؛ 
كراهة أن يتناولهم قوله تعالى: #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال 
وهذا حرام»7©. فكرهوا إطلاق لفظ التحريه”». 

وبعضهم يطلقه ويريد به ترك ما مصلحته راجحة كترك المندوبات. 

وبعضهم يطلقه ويريد به: ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريمء كالصلاة 
في الأأوقات والأماكن المخصوصة. 
00 ا 
(7) انظر: شرح الكوكب المنير(1/ 419). 


(5) التحل أية .)١15(‏ 
)0 قاله الصيدلاني كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (593/1). 


؟١‎ 


وبعضهم يطلقه ويريد به: ما وقعت الشبهة في تحريمه. وإن كان 
غالب الظن حله كأكل لحم الضبع0". 


بيان نوع هذا الاختلاف 


هذا الخلاف في إطلاقات المكروه السابقة خلاف لفظيء وذلك لأن 
الخلاف لم يرد على موضع واحد. 

فمن أراد الإطلاق الأول وهوأنه : مراد به الحرام ‏ حدّه بحدٌ الحرام. 

ومن أراد الإطلاق الثاني وهو أنه أريد به ترك ما مصلحته راجحة - 


حده بترك الأولى. 

ومن أراد الإطلاق الثالث ‏ وهو: ما نهي عنه نهي تنزيه ‏ حدّه بالمنهي 
عنه الذي لاذم على فعله. 

ومن أراد الإطلاق الرابع - وهو: ما وقعت«الشبهة في تحريمه ‏ حدّه 
بأنه الذي فيه شبهة وتردد2). 


)١(‏ انظر هذه الاطلاقات في المستصفى :»)87/١(‏ البحر المحيط /١(‏ 549))» التحقيق 
والبيان /١(‏ 4// ب) الإحكام للآمدي (1/ 77١)؛‏ إعلام الموقعين (59/1). 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي .)١17/1(‏ 


الما 


ى ل قري 
17042 ونكت إنالة العانية 


الخلاف بين الجمهور والحنفية في إطلاق المكروه 


جمهور الأصوليين إذا أطلقوا لفظ «مكروه» انصرف إلى المكروه كراهة 
تنزيهية» وذلك لأنهم لايسمون بهذا الاسم غيره» وإن كانوا لايخالفون في 
جوازإطلاقه على الحرام ‏ كما سبق بيانه . 

أما الحنفية: فإنهم إذا أطلقوا لفظ المكروه» انصرف هذا اللفظ غالباً 
إلى المكروه تحريما'". 


بيان نوع هذا الخلاف 
اللثللاف بين إطلاق الجمهور للفظ «المكروه) وإطلاق الحنفية له 


خلاف لفظي؛ لا يترتب عليه آثان فهو اصطلاح ولا مشاحة في 
الاصطلاح”"". 


.)١7ص( انظر: مقدمة فتح العناية‎ )١( 


(؟) انظر: الحكم التكليفي (ص؟557). 
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لم 
ع( قري 
م( (لزونيس 
المسألة الثالثة 


هل المكروه من التكليف؟ 


نعرف أن المكروه هو: الذي نُهِي عنه نهياً غير جازم؛ أوهو: المنهي عنه 
الذي لاذم على فعله. والتكليف هو: الأمربما فيه كلفة» أوهو: إلزام ما فيه 
كلفة ومشقة . 

فهل المكروه يعتبر من أحكام التكليف أو لا؟ 

أوتقول: هل المكروه مكلف به أو لا؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن المكروه غير مكلف به. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة 
ومشقة؛ والمكروه لاكلفة ولامشقة فيه» بل إن ترك المكلف الفعل فله أجر 
وثواب» وإن لم يتركه فلا إثم عليه؛ وهذا لا مشقة ولا كلفة فيه» بخلاف 
الواجب والحرام فالمشقة والكلفة فيهما واضح» حيث إن المكلف إن 
فعل الواجب فله أجرء وإن تركه فعليه إثم ,. 

المذهب الثاني: أن المكروه مكلف به. 


2000 انظر: الاحكام للأأمدي لك الح المسودة (صه )0 البرهات ل شرح 
المحلى على جمع السجوامع »)1171/1١(‏ 3 تيسمير تيسير التحرير(؟/ 5714). 
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ذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» وبعض الحنابلة » 
وبعضن الشافعية0(). 
حجة أصحاب هذا المذهب: أن المكروه لا يخلو من مشقة وكلفة 


بيان نوع الخلاف 


الخلاف الجاري بين الجمهور- وهم القائلون: المكروه ليس مكلفا به 
وبين أصحاب المذهب الثانى - وهم القائلون: المكروه مكلف به 


لاف لفظي راجع إلى تفسيرالتكليف ما هو: 
فمن فسّرالتكليف بأنه: إلزام ما فيه كلفة: قال المكروه ليس مكلفاً به 
إذ لاإلزام في المكروه. 


ومن فسّر التكليف بأنه الأمر بما فيه كلفة» أو النهي عما في الامتناع 
عنه كلفة» أوهو: الخطاب بأمر أو نهي: قال: المكروه من التكليف» أو هو 
مكلف به(". 

والخلاصة: أن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على المعنى وهو: أن 
المكروه مطلوب ترك إلا أن أحدهما ‏ وهم الجمهور ‏ رفع عنه اسم 
التكليف. نظراً لعدم الإلزام في طلب الترك؛ والآآخر ‏ وهم أصحاب 


)220 انظر: المراجع السابقة؛ و شرح الكوكب المئير(١/ .)1١6‏ 
(؟) بيان المختصر<(١/‏ /81؟). 
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المذهب الثاني أثبت له اسم التكليف؛ لوجود الكلفة والمشقة في طلب 
الترك. والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 


را 


2 
عر 


2 
ى ل ضري 
9 م لم اذ ويس المسألة الرابعة 


هل المكروه منهي عنه حقيقة 


هذه المسألة نظيرة المسألة قد سبق بحثها وهي: هل المندوب مأمور 
به حقيقة أم لا؟ 

فمثل ما قيل في المندوب هذا كذلك قيل هنا: هل المكروه منهي عنه 
حقيقة؟ 

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول : أن المكروه منهي عنه حقيقة. 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء27». 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن استعمال النهي في المكروه قد شاع 
وذاع في لسان اللغة والشرعء والأصل في الاستعمال الحقيقة» ولا يوجد 
شيء يمنع من ذلك. "١‏ 

وهذا هو الصحيح: لان كلا من المكروه والحرام يشتركان في إطلاق 
لفظ «النهي؟ عليهما إلا أنهما يفترقان في أنه يترتب العقاب في اقتراف 
الحرام؛ بعخلاف المكروهة(". 
)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر(7945/1)) البحر المحيط (١5948/1؟):‏ 

الحكم التكليفي (ص528). 


(؟) انظر: البحر المحيط (1848/1). 
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المذهب الثاني: أن المكروه غير منهي عنه حقيقة» وهو لبعضص 
العلماء. 

حجة أصحاب هذا المذهب: قوله تعالى: #وما اتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا04". 

وجه الدلالة: أن هذا النص يشير إلى أن الانتهاء لازم عن المنهي عنه 
وترك المكروه غير لازم» فكان غير منهي عنه حقيقة0©. ظ 


بيان نوع اللمخلاف 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن المكروه 
منهي عنه حقيقة - وبين أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون: المكروه 
غير منهي عنه حقيقة - خلاف لفظي لا يترد تب عليه آثار علمية» ولا عملية؛ 
وذلك لاتفاق أصحاب المذهبين أن المكروه مطلوب ترك فعله وإن كان 
طلباً غير جازم. والله أعلم””. 


.)7/( الحشرآية‎ )١( 
زفق انظر: البحر المحيط (١/598؟), الحكم التكليفي (ص18؟).‎ 
فرق انظر الحكم التكليفي ص(9؟1).‎ 
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ب 
م 


و 
جر( ضري 
(ضلم (ب (لزوئيسى 


المبحث الثالث 
مسائل الخلاف المتعلقة بالتكليف 
ويشتمل على نمهيد وست مسائل: 
أما التمهيد فهو في تعريف التكليف 


أما المسائل فهى: 
المسألة الأولى : هل هناك فرق بين الوجوب فى الذمة ووجوب الأداء؟ 
المسألة الثانية : المكلف بالفعل أو ااترك هل يعلم كونه مكلفاً قبل 


التمكن من الامتثال أو لا؟ 
المسألة الثالثة : توجيه الخطاب بالتكليف هل هو حال التلبس 
بالفعل» أوقبل ذلك؟ 


المسألة الرابعة : الخلاف فى تكليف السكران. 
المسألة الخامسة : الخلاف في تكليف الكفار بفروع الإسلام. 
المسألة السادسة : الخلاف في تكليف المعدوم. 


رضي 


ب 
يل 


07 
ال 
4( (روئيى التمهيد 
أي 
تعريف التكليف 
التكليف لغة: يرجع إلى أصل الكلمة وهو: "كلف» حيث تتكون من 
الا نه أحرف وهي: الكافء واللام» والفاع وهذا الأأصل يدل على إيلاع 
بالشيء وتعلق به مع شغل القلب. 
ويطلق التكليف على الأمر بما يشق عليك. فهو إذاً : الأمر بما فيه 
كلفة20. 
ع 0 
وهذا الإطلاق الأخير هوالمناسب لإطلاق الآأصوليين لكلمة «التكليف». 
والتكليف في الاصطلاح: هوالخطاب بأمرأونهي”) 
وقيل: هون زم ختضى خطاب ا 
خلافاً لفظيا أوقيل عنها ذلك: وهي: 
)١(‏ انظر: الصحاح )١474/4(‏ #كلف؛ لسان العرب )7٠1//4(‏ «كلف»؛ معجم مقاييس 
اللغة )١75/5(‏ اكلف؛», المصباح المنير(؟/878) «كلف». 
(5؟) انظر: روضة الناظر(1/ ))55١‏ البرهان .)١5١1١/1(‏ 
() انظر: شرح مختصر الروضة )17/4/١(‏ شرح الكوكب المنير(١/‏ 487). 
(8) انظر: الفروق »)»١51/١(‏ التعريفات (ص088)) شرح الكوكب المثير (1/ *847)) 
شرح العضد (؟/ 0): تخريج الفروع على الأصول (ص717١).‏ 


نري 


رك 
عر( قري 
جر (زونيس المسألة اله ولى 


هل ينقسم التكليف إلى وجوب أداى ووجوب في الذمة 
أو: هل هناك فرق نين الوجوب في الذمة. ووجوب الأداء ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن هناك فرقاً بين وجوب الأداى والوجوب في الذمة. 

ذهب إلى ذلك كثيرمن الحنفية0©. 

وعرفوا وجوب الأداء بأنه: المطالبة بالفعل إيجاداً وعدماء واشترطوا 
لذلك: وجود العقل؛ والفهم للخطابء لأنه لايمكن أن يطلب أداء فعل ما 
من شخص غير عاقل» أوغير فاهم للخطاب. . 

٠‏ وعرفوا الوجوب في الذمة بأنه: اشتغال الذمة بهذا الواجبء فهذا لا 

يشترط فيه العقل والفهم؛ حيث إن الذمة صالحة بتعلق الوجوب بها في 
الصبي؛ والمجنون» فيكون الأداء واجباً على وليه» أو يكون واجباً عليه 


عندما يبلغ الصبي. ويعقل المجنون. 
وقالو: إن وجوب الأداء يتلقى من الخطابء أما الوجوب فى الذمة فهو 
تلقى من الأسباب0© 


,)578 انظر أصول السرخسي (/78), كشف الأسرار (9/ 716 581) و(4/‎ )1( ٠ 
الحكم التكليفي‎ ,)7١7/١( تخريج الفروع على الأصول (ص77١)» التوضيح‎ 


(ص؟50). 
220 انظر: المراجع السابقة. 


0 


وقال صدر الشريعة في «التوضيح 2١00‏ مصرّراً هذا الفرق ومعدّلاً ذلك 
التفريق : «وتحقيق ذلك: أنه لما كان الوقت سبباً لوجوب الصلاة كان 
معنا: أنه لما حضر وقت شريف كان لازماً أن يوجد فيه هيئة ممخصوصة 
وضعت لعبادة الله تعالى - وهي: الصلاة فلزوم وجود تلك الهيئة عقب 
السبب هو نفس الوجوب. ثم الأداء هو: إيقاع تلك الهيئة؛ فوجوب الأداء 
هو: لزوم إيقاع تلك الهيئة مبني على الأول» اه. 

واحتجوا بوجوب الصلاة على النائم في وقت الصلاة مع أن الخطاب 
موضوع عنه؛ وكذلك النوم المستغرق لشهر رمضان. والإغماء المستغرق» 
فإنه لايمنع بهما وجوب الصومء ولا خطاب عليهما بالإجماع» ووجوب 
الزكاة على الصبي وهو غير مخاطب» وتجب عليه صدقة الفط وكذا 
الشمن يجب في ذمة المشتري بالشراءء والأداء لا يجب إلا بعد المطالبة 
بالأداء» والدين المؤجل يجب في ذمة من عليه والأداء لايجب إلا بعد 


المطالبة. 
فعلم بهذه الجملة : أن الوجوب في حقنا مضاف إلى أسباب شرعية 
غير الخطاب. 


المذهب الثاني : أنه لافرق بسن وججحوب الأداء والوجوبف بالذمة. 
ذهب إلى ذلك الشافعية وكثير من العلماء©. 
لأن لفظ: «الوجوب» لفل عام وشامل لوجوب الأداى والوجوب فى 


7/1041 506). 
(١؟‏ انظرتخريج الفروع على الأصول (ص717١178):‏ البحرالمحيط (ص .)١18١‏ 
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الذمة؛ فلا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء: فإن معناه : الاتيان بالفعل 
المتناول الأداء» والقضاءء والإعادة. 

قال الزنجاني" في: «تخريج الفروع على الأصول»2»: «وعندنا الكل 
متلقى من الخطاب. والأسباب غير مؤثرة في الإيجاب بدليل: أنها كانت 
موجودة قبل وضعها شرعا ولم توجب شيئا». 

فالوجوب لاينتصرف إلا إلى الفعل» وهو الأداء فبالضرورة يكون نفس 
الوجوب هونفس وجوب الأداء» فلا يبقى فرق بيئهما. 


بيان نوع هذا اليخلاف 


. الخلاف في هذه المسألة اختلف فيه على قولين : 
القول الأول: أن الخلاف معنوي. أي : قد ترتب عليه أثار فقهية ومنها: 
أولاً: إذا أفاق المجنون أثناء النهارفهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ 
فعلى المذهب الأول وهو وجود الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء - 
يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأن الوجوب بالسبب وقد وجد. 


)202 هو: محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي» أبو البقاء كانت وفاته عام (1057ه) كان 
عالماً بالأصول والفروع» من مصنفاته : تخريج الفروع على الأصول. 

انظر: طبقات ابن السبكي (5/ .)١54‏ مقدمة كتاب تتخريج الفروع على الأصول من 
وضع محققه د/ ميحمك أديب صالح. 

(؟) (ص؟9؟1). 


7؟ 


أما على المذهب الثاني وهو: عدم الفرق بين الوجوب ووجوب 
الأداء ‏ فلا يجب عليه القضاءء. لأن الوجوب بالخطاب ولاخطاب. 

ثانياً : إذا أفاق المجنون في أثناء شهر رمضان فهل يجب عليه قضاء 
ما مضى من أيام الشهر؟ 

فعلى المذهب الأول - وهو وجود فرق بين الوجوب ووجوب الأداء - 
يجب عليه قضاء ما مضى من أيام الشهر؛ لأن الوجوب بالسبب وقد وجد. 

أما على المذهب الثاني وهو عدم وجود فرق بين الوجوب ووجوب 
الأداء - فلا يجب عليه قضاء ما مضى من أيام الشهن لأن الوجوب 
بالخطاب ولا خطاب. 

ثالثاً: الحائض والمسافر والمريض هل يجب عليهم الصوم؟ 

على المذهب الأول وهو: وجود الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء ‏ 
يجب عليهم الصوم؛ لأن الوجوب متلقى من السبب وقد وجدء وقالوا: يدل 
على ذلك: وجوب القضاء عند زوال هذه الأعذار. ٠‏ 

أما على المذهب الثاني وهو: عدم وجود الفرق بين الوجوب 
ووجوب الأداء - فلا يجب عليهم الصوم؛ لأن الوجوب يُتلقّى في 
الخطاب, ولا خطاب0". | 

القول الثاني : إن الخلاف لفظيء ولا يترتب عليه أية آثان لأن 
أصحاب المذهبين متفقون على المعنى» وهو أن ذمة الصبي والمجنون» 


.)88 انظر: الهداية (؟/40))؛ المجموع شرح المهذب (5/ /ا/ا؟)ء فتح القدير (؟5/‎ )١( 
65 /5( بدائع الصنائع‎ 


18 


والحائضء والنفساءء» والمريضء والمسافر وغيرهم قابلة لهذه الواجبات. 

وهذا هو الصحيح. لظهور ذلك لمن تتبع واستقرأ كلام أصحاب 
المذهبين. 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول وهم القاثئلون : إن الخلاف معنوي 
من الآثار الفقهية فلا نسلّمُها؛ أن أصحاب المذهبين متفقون على 
أحكام تلك المسائل؛ وذلك لأن أصحاب المذهب الأول يعون بالوجوب 
استحقاق هذه الأفعال في ذمم المجئون والحائض والمسافر والمريض 
شرعا. 

أي: أنهم أرادوا بالوجوب: وجوب القضاء عند زوال العذر المانع من 
التكليف. وهذا قد وافق عليه أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون 
بعدم الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء. 

وأصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بعدم الفرق ‏ يريدون 

بانتفاء الوجوب عن المجنون والحائض والمريض والمسافر: انتفاء الفعل 

حال قيام العذر وهو: الجئون» والحيضء والمرض» والسفره وهذا قد وافق 
عليه أصحاب المذهب الأول وهم القائلون بوجود الفرق بين الوجوب 
ووجوب الأداء. 


إذاً حصل الاتفاق على الحكم والمعنى» فيكون الخلاف لفظياً0"©. 


.)17١ص( انظر: تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 


اال 


ام 
جر ضفري 
(لنَ (ج (بزوريس 
المسألة الثانية 


المكلف بالفعل أوالترك هل يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن 
من الامتثال أولا؟ 

أي: هل يشترط علم المكلف كونه مأموراً قبل زمن الامتثال أو لا؟ 

تحرير محل النزاع: 

إذا كان المأموروالآمرله جاهلان لعاقبة الأمن وأنه يتمكن بما كلف به 
أولا وذلك كأمرالسيد لعبده بخياطة ثوب في الغد فقد أجمع العلماء على 
الحكم في ذلك. 

لكن إذا كان الآمرعالماً بعاقبة الأمن دون المأمور كأمر الله تعالى لزيد 
بالصوم غداً فإن هذا قد اختلف العلماء فيه على مذهبين: 

المذهب الأول : أنه يشترط أن يعلم المخاطب والمأمور كونه مأموراً 
قبل زمن الامتثال حتى يصير منه قصد الامتثال» وإن لم يعلم وجود شرطه 
وتمكنه من الوقت. 

أي: أن المأمور يعلم كونه مأموراً قبل التمكن من الامتثال» وإن كان 
الآمر عالماً بأنه لايبقى إلى أن يتمكن منه كما إذا أمر الله تعالى ‏ زيداً 
بصوم غدء وعلم أنه يموت قبل الغد. 

ذهب إلى ذلك جمهورالأصوليين”" . 
)١(‏ انظر: البرهان /١(‏ 589)): المستصفى .)١37/5(‏ العدة (؟/ ”07 4): المعتمد 

(11/94/1)) الإحكام للآمدي .)١50/١(‏ المحصول :)557/7/١(‏ المسودة 

(ص 01)» تيسيرالتحرير(؟/ ٠714):؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص78). 


رض 


حجة هؤلاء: أنه لولم يكن الأمر معلوماً له في الحال؛ لتعذر قصد 
الامتثال في الواجبات المضيقة» وذلك لاستحالة العلم بتمام التمكن إلا 
بعد انقضاء الوقت» وهو: محال. 

وأيضاً: إن الأمر بالطاعات؛ والنهي عن المعاصي متحقق مع جهل 
المكلف بعاقبة الآمره فكان ذلك معلومء ويدل على ذلك إجماع الأمة من 
السلف على أن كل بالغ عاقل مأمور بالطاعات منهي عن المعاصي قبل 
التمكن مما أمربه ونهي عنه. 

المذهب الثاني: لايعلم ذلك إن كان الأمر عالماً بان لايبقى إلى أن 
يتمكن من الامتثال. 

ذهب إلى ذلك كثير من المعتزلة. 

ومنهم: : أبوهاشم 60 

وجهة هذا المذهب: أن أن الأمر طلب الفعل من المأمون فيستحيل 
قيامه بذات من يعلم امتناع حصوله منه؛ لأ طلب الممتنع ممتنع نع إلاعلى 
رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق» وليس الكلام في هذه المسألة تفريعاً 
عليه» فهو جار مجرى قوله: «صم إن صعدت السماء» ومعلوم أنه ليس من 
الأمرفي شيء إلامن جهة الصيغة”" . 


)١(‏ انظر: المعتمد ))١9/4/1(‏ والمشخول (ص؟؟7١).‏ المحصول (١/؟/177):‏ الإإحكام 
للآمدي :)١54 /١(‏ مختصرابن الحاجب )١7/7(‏ مع شرم العضد. 
(؟) انظر: نهاية الوصول (ورقة ١191/أ).‏ 
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ركم 
ور جب قري 
(مكمْ (ن (زوئس 0 بيان نوع الخلاف 


الخلاف الجاري - في هله المسألة - بين جمهور العلماء. وبين 
بعض المعتزلة اختلف فيه هل هو لفظي أومعنوي؟ على قولين: 

القول الأول : إن الخلاف معنوي. 
' ذهب إلى ذلك كثير من العلماء منهم الآمدي في «الإاحكام” 
والزنمجاني في «تخريج الفروع على الأصول)”'"'؛ وابن اللحام في «القواعد 
والفوائد الأصولية)”". 

وحجة هؤلاء: على أن الخلاف معنوي : أنه بعد التدبر والاستقراء 
ظهر أن هذا اللخلاف قد أثرفي بعض الفروع الفقهية ومنها: 

أولاً: إظهار المطيع من المعاصي؛ حيث يعزم المطيع على الفعل» ولو 
لم يتمكن منه”*! 

ثانياً : أن من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة» ثم ماث 
أو جن: لم تسقط عنه الكفارة على مذهب الجمهور؛ لأنه أظهر عصيانه 

ره 

بإقدامه على الافساد '. 
(1) (3/ل69١).‏ (؟) (ص185). 
2 (ص1486). 
(8) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص896١))‏ شرح الكوكب المثير(١491//1).‏ 


(0) انظر: تخريج الفروع على الأصول (ص7١‏ - 177)) القواعد والفوائد الأصولية 
(ص184١)؛‏ شرح الكوكب المنير(1/ 4417)) الإحكام للآمدي .)١61//1(‏ 


ضرف 


القول الثاني : إن الخلاف لفظي؛ لا مرة له في الحقيقة. 

ذهب إلى ذلك الكيا الهراسي؛ لآن أبا هاشم لايمنع الإقدام لكن أبا 
هاشم قال ذلك بناء على مأخذ له كلاميء وهو: أن الآمر تلازمه الإرادة. 
فإذا كان يعلم انتفاء الشرط لم يتصوّر أن يكون مريداً للفعل المطلق طلبه 
على شرط» ونحن نخالفهم في الأصلء فلهذا خالفناهم في الفرع”' وقال 
أعني الكيا الهراسي ‏ : «فالخلاف يرجع إلى اللفظ)2". 

وحاصل الخلاف ‏ كما ذكر الزركشي في «البحر المحيط)”" وكما 
يفهم من كلام الطرفين يرجع إلى أن التمكن من الامتثال هل هو شرط في 
توجه الخطابء أوهوشرط في إيقاع الفعل المكلف به وحصوله؟ 

فأصحاب المذهب الثاني من المعتزلة ومن وافقهم يقولون: المكلف 
إذا دخل عليه رمضان, أووقت الصلاة فإنه يجب عليه الشروع في العبادة» 
لاعلى أنه يقطع بأنه يكون متمكناً منهه فإن القطع بذلك يقتضي القطع 
ببقائه» وهو متعذَّر؛ٍ لإمكان الموتء بل بناء على الظن الغالب» فإن الأصل 
بقاء الحياة واستمرار القدرة» فلومات قبل تمام العبادة تبيّن أنها لم تكن 
واجبة عليه. 

وأما على مذهب أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور. فإنه لا 
يدل على عدم الأمر. بل يدل على عدم لزوم الإتماه). 


(؟) تقل هذا عن الكيا الهراسي الزركشي في البح رالمحيط (777/1), 
(5) (0روة). ّ 


رغرض 


وهذا هو الراجح أي: أن الخلاف في المسألة لفظي؛ وذلك لأننا لو 
تديّرنا أقوال أصحاب المذهبين لوجدنا الجميع قد اتفقوا على أن من مات 
قبل التمكن من الفعل لايجب عليه قضاؤه. بأن يُقضى عنه. 

وكذلك الجميع متفقون على وجوب الشروع في العبادات سواء 
حصل للمكلف العلم بأنه مأمور أولم يحصلء بل غلب على ظنه ذلك. 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول وهم القائلون: إن الخلاف معنوي 
من الآثار والفوائد المترتبة على هذا الخلاف فلا نسلمه» وإليك بيان ذلك: 

أما الفائدة الأولى - وهي: إظهار المطيع من العاصي ‏ فلا يخالف 
أصحاب المذهب الثاني وهم كثير من المعتزلة - في ذلك؛ لأنه يعزم 
المطيع فيما غلب على ظنه أنه مكلف به. ولولم يقطع بذلك. وذلك لأن 
الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن. 

أما الفائدة الثانية ‏ وهي: أن من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب 
الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة ‏ فلا يخالف في ذلك أصحاب 
المذهب الثاني وهم أكثر المعتزلة ‏ فهم يقولون ‏ أيضاً : تجب عليه 
الكفارة؛ لأنه بان عصيانه بإفساد ما غلب على ظنه أنه واجب عليه؛ لأن 
الأحكام مبنية على غلبة الظن. 


برف 


5 
لم 


َس 
ب( قري 
2 ابم (نزو سس المسألة العالكة 


توجيه الخطاب بالتكليف هل هوحال التلبس بالفعل أوقبل ذلك؟ 


هذه المسألة قد أطال الأصوليون الكلام فيهاء وتعتبر من أغمض 
مسائل أصول الفقه تصويراً ونقلآء كما ذكر ذلك بعض العلماء منهم 
الزركشي في «البحر المحيط""'"» والقرافي في «شرح تنقيح الفصول»”"". 

ولكني ‏ هنا - سأقتصر على ذكر الكلام الذي يخص بحثي من ذكر 
تحرير محل النزاع والمذاهب» وأهم أدلة كل مذهبء وبيان نوع الخلاف 
فيها فأقول وبالله التوفيق: 

إن الأوامر والنواهي التي اشتمل عليها القرآن والسنة قد قصد بها 
المكلفون. 

ولكن العلماء اختلفوا في أن المأمور متى يصير مأمورا؟ والفعل 
المأموربه متى يصير مأموراً به؟ 

أي: أن الخلاف جرى بين العلماء في الزمن الذي تتوجه فيه تلك 
الأوامر إلى المكلف» هل تتوجه إليه حال تلبسه بالفعل» أو تتوجه إليه قبل 
تلبسه بالفعل وعند تلبسه؛ أو تتوجه إليه قبل التلبس بالفعل فقط؟ اختلف 
في ذلك على مذاهب 


.)418/1( )1( 
.)١14ةص(‎ )5( 
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المذهب الأول: أ أن المأمور إنما يصير مأموراً حال التلبس بالفعل لا 
قبل ولا يوجد قبله سوى الاعلام بأنه سيصير مأموراً ذ في الزمان الثاني أي : 
زمن الفعل. 

أي: أن التكليف يتوجه عند مباشرة الفعل ‏ فقط . ولا يتوجه إلى 
المكلفين قبلهاء فتكون الأوامر قبل المباشرة يقصد بها الإعلام بحقيقة 
الوجوب» أما عند المباشرة فالمقصود منهأ الالزام. 

ذهب إلى ذلك فخرالدين الرازي في «المحصول"”' وبعض الأصوليين”" . 

من أدلة أصحاب هذا المذهب: أن وقت إمكان وقوع الفعل هووقت 

تلبس الفاعل به ومباشرته له. إذ لو أمكن وقوع الفعل في غير وقت تلبس 
الفاعل به للزم وفوع الممكن لاعن فاعل» وهو محال» ومستلزم المحال 
محال فإمكان وقوع الفعل في غير وقت تلبس الفاعل به محال» فحنيئذ 
يلزم أن يكون مأموراً في وقت تلبسه بالفعل» وهوالمطلوب. 

المذهب الثانى: أن المأموريصير مأموراً قبل تلبسه بالفعل» وبعده. 

أي: أن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل مباشرة الفعل» ويتوجه إليه 
عند المباشرة» والتكليف في الحالتين تكليف إلزام. 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين”7. 
)١(‏ (6/ 5/9 ه4). 
(؟) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 777 - 5514): المحصول )25277/5/١(‏ البرهان 

(116/1): الإحكام للآمدي (148/1)» نهاية السول (141/1)» الإبهاج (1/ 2178 


(9) انظر: المراجع السايقة وشرح المحلى (ص ه**7) مع الدرر اللوامعم وأصول الفقه لأبي 
النورزهير(177/1), 


ضرف 


وقال أصحاب هدا المذهب - في الاستدلال على ذلك -: إننا قلنا بأن 
التكليف يتوجه إلى المكلف قبل المباشرة؛ لأن الشخص قبل الفعل أهل 
للتكليف؛ لتوفرشروط التكليف فيهء وهي: البلوغ؛ والعقل» وفهم الخطاب» 
والفعل قبل المباشرة مقدور عليه بالقدرة الممكنة. ونظرا إلى وجود خطاب 
التكليف قبل المباشرة» وأنه لابد من تعلقه بفعل المكلف فإنه يلزم أن 
يكون متوجهاً قبل المباشرة؛ لوجود المتقضيء وانتفاء المانع. 

وقلنا: إن التكليف يتوجه عند المباشرة» لأن الفعل مقدور للمكلف - 
حنيئذ ‏ بالقدرة المؤثرة» وهي أبلغ في التكليف من القدرة الممكنة”"". 

المذهب الثالث: أن الفعل إنما يصير مأموراً به قبل حدوثه ‏ فقط -. 

أي: أن التكليف يتوجه إلى المكلف قبل تلبسه بالفعل وقبل مباشرته 
له ولايتوجه إليه عند الفعل» حيث إنه عند الفعل ينقطع تعلق التكليف به. 

ذهب إلى ذلك المعتزلة”". 

من أدلة أصحاب هذا المذهب: أن المكلف لابد أن يكون قادراً على 
فعل المكلف به بحيث يصح منه الفعل والترك» ولاقدرة على الفعل حال 
الحدوث بالمعنى المذكور؛ ضرورة أن الفعل واجب فيه» وحيتئلٍ يلزم أن لا 
يكون المكلف - وهو المأمور ‏ مكلفاً حال حدوث الفعل» فنتج أن يكون 
التكليف متوجهاً إلى المكلف قبل المباشرة. 


.)158- 151 انظر: أصول الفقه لأبي النورزهير(1/‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول‎ :)١58/١( الاحكام للآمدي‎ ,))١79/1١( انظر: المعتمد‎ )9( 
,)١717/١( الابهاج‎ »)١17ص(‎ 


ررض 


0 
جر لضي لريَ 
كم( (لزوريى 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


لقد صرّح بعض العلماء بأن الخلاف لفظي"". 

وهذا هو الصحيح؛ إذ ثبت - بعد التحقق من المذاهبء وأدلة كل 
مذهبء وبيان كل طائفة لمقصودهم : تبين أن الخلاف لفظي لايترتب 
عليه حكم قطعأء وإليك بيان ذلك: 

اعلم أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو: اختلافهم في تفسير 
القدرة والاستطاعة التي تشترط لامتئال التكليف. 

قال فخر الدّين الرازي في «المعالم في أصول الدين»!'': «المختار 
عندنا أن القدرة التي هي عبارة عن سلامة الأعضاء واعتدال المزاج 
حاصلة قبل حصول الفعلء إلا أن هذه القدرة لاتكفي في حصول الفعل 
البتة» فإذا انضمت الداعية الجازمة إليها 'صارت: تلك القدرة مع هذه 
الداعية الجازمة سبباً مقتضياً للفعل المعين» ثم إن ذلك الفعل يجب 
حصوله مع ذلك المجموع؛ لأن المؤثر التام لا يتتخلف عنه الأثر البتة» 
فنقول قول من يقول: إن الاستطاعة قبل الفعل صحيح من حيث إن ذلك 
المزاج المعتذل سابق» وقول من يقول: إن الاستطاعة مع الفعل صحيح 
من حيث إنه عند حصول مجموع القدرة والداعي ‏ الذي هو المؤثر 
)١(‏ انظر: البخر المحيط :)47/١(‏ سلم الوصول ))547/١(‏ شرح ممختصر الروضة 

(574/1). : 
(؟) (ص85). 


لون 


يجب حصول الفعل معه)0) اه 

فظه رأن سبب الخلاف هو اختلافهم في تفسير القدرة والاستطاعة. 

فبعضص الأشاعرة حينما قالوا: إن القدرة | التامة هي المؤثر الذي لا 
يتخلف عنه أثره لزمهم أن يقولوا بأن الأمر لايتوجه إلا حين مباشرة الفعل - 
وهو قول أصحاب المذهب الأول 7 لآأنه في هذه الحالة تتحقق 
الاستطاعة» ولا تتحقق عندهم قبل ذلك» ولما حقق متأخروهم أن 
القدرةالمشترطة للتكليف ليست هي المؤثر الذي لا يتخلف عنه أثره» 
وإنما هي كون المكلف مستجمعاً لشروط التكليف ‏ وهي العقل والبلوغ 
وفهم الخطاب ‏ : قالوا: إن الأمريتوجه قبل مباشرة الفعل. . 

وبهذا قال المعتزلة وهم أصحاب المذهب الثالث . 

وزاد بعض الأشاعرة فقالوا باستمرار تعلق الأمر بالفعل حال المباشرة» 
لكن لاعلى معنى تتجدد الطلب» وإئما على معنى استمرار الطلب لأجزاء 
الفعل الباقية» أومعنى كونه طاعة كما ذكر القاضي. 

من هذا تعلم أن كلام أصحاب المذهب الأول وهم فيخر الدين 
وأتباعه ‏ إنما يكون في التكليف بنفس الفعل. 

أما كلام المعتزلة ومن وافقهم فهو في التكليف في الحال» أي: قبل 
المباشرة بالإيقاع في ثاني الحال ‏ وهو حال المباشرة ‏ فلم يتوارد الخلاف 
نفيا وإثباتا على موضوع واحد. 

قال المطيعي في «سلم الوصول)(© ‏ في بيان ذلك : «فالذي أثبته 


(1) المعالم(ص88). 2 (545/1()5). 


خرف 


الإمام الرازي ومن وافقه - يقصد أصحاب المذهب الأول هو: التكليف 
بنفس الفعل وأدائه» وهو: لايكون إلاوقت الاتيان به عند المباشرة وهذا لم 
ينفه المخالفون في ذلك. 

والذي أثبته المخالفون هو: التكليف في الحال بإيقاع الفعل في ثاني 
الحال» وهذا لم ينفه فخرالدين الرازي وأصحاب المذهب الأول»2". 

ثم ذكر: أن مبنى التكليف على رأي أصحاب المذهب الأول وهم 
فخرالدين الرازي ومن معه ‏ هي: القدرة بمعنى العرض المقارن» فلا يكون 
ذلك إلا عند المباشرة» ومبنى التكليف عند أصصحاب المذهب الثالث - 
وهم المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب المذهب الثاني: هي القدرة بمعنى 
التمكن من الفعل والترك» ولا تكون إلا قبل المباشرة» وهل تستمر أو لا 
تستمر خلاف بينهم ”''. فيتلخص من ذلك: أن عندنا تكليفان هما: 

الأول : ينبني على القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك. 

والثاني: ينبني على القدرة المقارنة.للفعل. 

وأن الذي أثبته القائلون: إن التكليف حال التلبس بالفعل هو: 
التكليف الثاني الذي ينبني على القدرة المقارنة للفعل. 

وأن الذي أثبته القائلون: إن التكليف قبل التلبس والمباشرة بالفعل 
هو: التكليف الأول وهوالذي ينبني على القدرة بمعنى التمكن. 
)١(‏ سلم الوصول /١(‏ 747). 
(؟) انظر المرجع السابق ومجموعة فتاوى ابن تيمية (/ 2318 والدرر اللوامع للكوراني 
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فلم يتوارد الخلاف نفياً وإثباتاً على موضع واحدء فكان. الخلاف 
بذلك خلافا لفظيا. 

وزيادة في التأكيد على أن الخلاف لفظي وأنه لايتفرع عليه أي حكم 
هو: أن الجميع متفقون على أن المكلف مأمور بالتكاليف الشرعية إذا 
توفرت فيه شروطها ‏ وهي: العقل والبلوغ؛ وفهم الخطاب. 

ومتفقون - أيضاً ‏ على أن المكلف إذا أدى الفعل المكلف به على 
الوجه الشرعي خرج عن عهدته؛ ولايلزمه أدائه مرة ثانية. 

ومتفقون - أيضاً ‏ على أنه متى أدى الفعل على غير الوجه الشرعي 
فإنه لاايسقط عنه الطلب. بل يبقى في ذمته» ويكون ملزما به حتى يؤديه 
على الوجه الشرعي. 

وإذا كان كل هذا متفقا عليه فلا معنى للخلاف في ذلك. 

فالشخص عند انعقاد سبب الوجوب فإن الكل قد اتفقوا على أنه 
مكلف قبل الفعل» وأنه لو أخر لاإثم عليه وإنما يأثم إذا لم يأت بالفعل 
في جزء ما من أجزاء الوقت» وكان الخلاف في وجوب الأداء وهو لاف 
في التسمية» هذا ما ظهرلي والله أعلم بالصواب وإليه المآب. 


0 
جر( للقي 
(ج (زوئيس المسألة الرابعة 


الخلاف في تكليف السكران 


السكران من عوارض الأهلية المكتسبة» وهو: غيبوبة العقل» من 
الشراب المسكر. 

والسكران هو: من اختلط كلامه بالهذيان”". 

قال ابن السبكي في «منع الموانع»”" للسكران أحوال غايتها: أن 
يكون طافحا لايدري السماء من الارضء ولاالطول من العرض». 

فمن هذه صفته فهل هو مكلف؟ 

اختلف في ذلك على مذهيين: 

المذهب الأول: أن السكران غير مكلف. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء9'. ” 

حجة أصحاب هذا المذهب: أن مقتضى التكليف بالشيء الاتيان به 
امتثالأء وذلك يتوقف على العلم بالتكليف. والسكران لا يعلم ذلك» 
)٠(‏ انظر: كشاف.اصطلاحات الفنون (١2567/1))؛‏ معنجم الوسيط .)11١ /١(‏ 
(5) (87/!). 


(*) انظر: البرهان (5/1١25)؛‏ المستصفى /١(‏ 84)» شرح اللمع :)707/١/١(‏ الإحكام 
للآمدي (1/ .)1١١6‏ 


حدس 


وأيضاً: من لايفهم الخطاب كيف يقال له: «افهم». 

المذهب الثاني: أن السكران مكلف. 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والشافعية”''. 

حجة أصحاب هذا المذهب: قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون#. 

وجه الدلالة: أن الخطاب موجه إلى المكلف في حال السكر لذا فهو 
لا ينافي الخطاب» فإن قيل: إن الخطاب موجه إلى المكلف في حال 
الصحى فهذا قول فاسد؛ لأنه يؤدي أن يكون المعنى: إذا سكرتم فلا 
تقربوا الصلاة» فيكون مثله كمثل من يقول لغيره: «إذا جننت فلا تفعل 
كذا» وبهذا المعنى يكون الخطاب مضافاً إلى حال مناف له وهذا لايجوز 


أبد © . 
نوع هذا الشلاف 


الخللاف الجاري بين الجمهور القائلين: 3 السكرإن غير مكلف» 
وبين أصحاب المذهب الثانى القائلين: إن السكران مكلف اختلف فيه 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار (5/ 367): فواتح الرحموت ١46 /١(‏ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم (ص١1"):‏ الوصول إلى الأصول :)64/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
(ص77), الإحكام للآمدي .)١1١6/1(‏ 

(؟) انظر: شرح نور الأنوار على المنار(؟/ ))59٠‏ المسودة (ص70). 


اوح 


على قولين: 

القول الاول : إن الخلاف معنوي قد ترتب عليه أثار فقهية. 

يعرف ذلك من تتبع واستقراء ما يخص السكران من المسائل 
الفقهية؛ كمؤاخذته بما يصدر عنه من الحلول كالطلاق» والعقود ‏ كالبيع - 
وعدم ذلك. 

فعلى المذهب الأول - وهم القائلون بأنه غير مكلف .. لا يؤاخذ بما 
يصدرعنه من طلاق» وعقود ولايعتبرذلك كله وهوفي حالة سكره . 

وعلى المذهب الثاني وهم القائلون بأنه مكلّف ‏ يؤاخذ بما يصدر 
عنه من طلاق. واعتبارما يصدرعنه من عقود”''. 

القول الثاني : أن الخلاف لفظي؛ لايترتب عليه أي أثر”". 

وهوالصحيح: لأنه راجع إلى مقصد ومراد كل من الطرفين. 

فإن من قال: إن السكران غير مكلف وهم أصحاب المذهب 
الأول أراد : أنه ليس مخاطباً ولامكلفاً حال عدم فهمه خطاب التكليف؛ 
لاستحالة ذلك وهوفي حالة سكره. 

وجعل مؤاخذته بما يصدر عنه من العقود والحلول وغيرها من قبيل 
ربط الأحكام بأسبابها؛ تغليظاً عليه لتسببه في إزالة عقله بمحرم قصداً. 

ومن قال: إن السكران مكلف وهم أصحاب المذهب الثاني أراد: 
أنه مكلف حكماء أي: تجري عليه أحكام المكلفين فيؤاخذ بما صدر عنه 


.)89/1( انظر: الأم (5/ 767)) الرسالة (ص١7١) الدرراللوامع‎ )١( 


م 


1 
وهذا لاينفي أن تكون مؤاخذته من فبيل ربط الأحكام بالأسباب. والله 
أعلم بالصواب وإليه الماب. 


6؟ 


و 
عل 


21 
د( ري 
2( ونكت 1 المسألة الخامسة 
الخلاف في تكليف الكفار بفروع الإسلام 


لقد أجمع الأصوليون على أن الكفار مكلفون بالإيمان ومخاطبون بف 
ومنهيون عن الكفر”"". 

كما أجمع الأصوليون على أن الكفار مخاطبون بخطاب الوضع مثل: 
اعتبار جناياتهم المختلفة سبباً في وجوب عقوباتهم عليهم؛ ولذلك تقام 
عليهم الحدود عند تقرر أسبابهاء» كما يعتبر وفوع عفودهم على الأوضاع 
الشرعية سبباً لترتب آثارها عليهم كالبيع والنكاح وغيرهماء كما يعتبر 
إتلافهم سبباً لوجوب الضمان عليهم”". 

واختلف الأصوليون فيما عدا ذلك كالعبادات من صلاة وزكاة وحج 
وصوم. ١‏ 
فهل خطاب التكليف بهذه الفروع يتناول الكفار أو لا؟ 

أو تقول - هل الكفار ممخاطبون ومكلفون بفروع الإسلام كالصلاة 
والركاة والحج والصوم أو لا؟ 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول (ص؟57).: نفائس الأصول (595/5). الميزان (ص 42١9١‏ 

الفصول في الأصول (7/ »)١58‏ شرح تنقيح الفصول (151). الإبهاج (1/ 11/7), 


(؟) انظر: كشف الأسرار (1/ /179). والابهاج (1/ 17/4): جمع الجوامع مع شرح المحلي 
وحاشية البناني (717/1)): سلم الوصول ,)"837/١(‏ البحر المحيط »)501/1١(‏ 


فواتح الرحموت /١(‏ ا 


55 


. 5 00 أ 
المذهب الأول : أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مطلقاء أي: 
مكلفون بالأوامر والنواهي. 
ذهب إلى ذلك الإمام مالك"'» والإمام الشافعي'"» والإمام أحمد”"؛ 
وهو اختيار بعض الحنفية كالكرخي. والجصاص”*» وهو مذهب أكثر 
المعتزلة27 . 
وهورأي جمهور الأصوليين» وعامة أهل اللحديف0) : 
البيت#» [آل عمرات/ /917]. 
وجه الدلالة: أن هذا يتناول المسلم والكافر؛ لأن كل واحد منهما من 
الناس. ظ ظ 
ولايوجد مانع عقلي من دخول الكافر؛ لأن المانع العقلي هو: فقد 
التمكن من الفعل والكافر يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإيمان كما أن 
200 انظر: إحكام الفصول (ص1 57). 
(؟) انظر: البرهان (1/ 421١17‏ وتخريج الفروع على الأصول (ص48))؛ البحر المحيط 
(د/رخة). 
(؟) انظر: العدة (708/7) التمهيد لأبي الخطاب (9//1؟). 
ديع أنظر: مسائل الخلاكف  3١٠١(‏ اذلزو)ل فواتح الرحموت 222 تيسير التحرير 
:.)١58/5(‏ كشف الأسرار(4/ 3147). 
(5) انظر المغني لعبدالجبار(/1١/17١))‏ المعتمد (144/1). 


١ )5(‏ انظر: المراجع السابقة» ونهاية الوصول /١78(‏ ب)؛ الكاشف ))1/١١1١/5(‏ المسودة 
(ص”4)» الوصول إلى الأصول »)44/١(‏ الفروق (718/1), الإحكام للآمدي )١47/1(‏ 


2 ؟ 


المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدم عليها الطهارة. 

وأيضاً لايوجد مانع شرعي من دخول الكافر لأنه لو وجد لعرفناه عند 
الطلب. 

واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بقوله تعالى: #ما سلككم في سقس قالوالم نك من 
تكذب بيوم الدين © [المدثر 41-47]. 

وجه الدلالة : أن العذاب حق عليهم بترك الصلاة» والإطعام» والخوض» 
وأورد ذلك تحذيراً للمؤمنين من موافقة ذلك. 

المذهب الثاني: أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقاء أي: لم 
ييخاطبوا بالأوامر ولا بالنواهي. 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه'''. وهو قول للامام 
الشافعى”"©» وهورأي أكثر الحنفية””. 

حجة هؤلاء: أن الكافر يستحيل أن يفعل الشرعيات: عبادة وقربة حال 
كفره» فلا يكلف ما لا يطبقه؛ قياساً على المريض العاجز عن القيام ل 
يكلف أن يصلى قائمأء وقياساً على الحائض لا تكلف أن تصلي مع 


.)00 /١(رينملا انظر: القواعد والفوائد الأصولية (صة 4 )» شرح الكوكب‎ )١( 

(؟) انظر: شرح اللمع (١/9/9؟))‏ المحصول .)554/75/١(‏ 

(*) انظر: التوضيح على التنقيح /١(‏ 707)» فواتح الرحموت (١8/1؟17١)»:‏ كشف الأسرار 
(51"/5). 


ا 


واحتجوا- أيضاً ‏ بأنه لوصح تكليفهم بالفروع لصحت منهم إذ أدوها 
لموافقة الأمر. 

المذهب الثالث: أن الكفار مخاطبون بالنواهي» دون الأوامر. 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية ثالثة عنه”" . 

واختاره بعض الحتفية”'". 

واحتجوا على أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر: بأنه لا يمكن 
الجمع بين الإتيان بالمأمور به كالصلاة» وبين كفره أما الانتهاء عن الشيء 
فهو ممكن في حالة الكفر؛ حيث لا يشترط في الانتهاء عن المنهيات 
التقرب. بل يكتفى بالكف عنه. فجاز التكليف بالمنهيات» بخلاف 
المأموربهاء فيشترط فيها التقرب فلا تصح من الكافر. 0 

المذهب الرابع: أن الكفار مكلفون بجميع فروع الشريعة إلا الجهاد؛ 
لأنه يمتنع أن يقاتلوا أنفسهه””. 

المذهب الخامس: الفرق بين الكافر المرتد فيكلف» دون الكافر 
الأصلي؛ حيث إن الكافر المرتد ملتزم بأحكام الإسلام» بخلاف الكافر 
الأصلي فإنه غير ملتزه*. 


.)5797/1( انظر: العدة (؟/ 524) الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: أصول السرخسي (7728/7)) تيسير التحرير (7/ :)١44‏ شرح اللمع (71717/1)» 
العدة (؟/ 257 

(5؟) انظر: البحر المحيط (517/1). 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص15١))‏ جمع الجوامع )7١7 /1١(‏ مع شرح المحلي. 


5. 


المذهب السادس: أنهم مكلفون بالأوامر فقط. أما النواهي فلا” . 

المذهب السابع: التفريق بين الكافر الحربي فلا يكلف أما الكافر 
غير الحربي فيكلف” ". 

هذه أهم المذاهب في هذه المسألة؛: وهناك مذاهب أخرى 
وتفصيلات تركتها خشية الاطالة؛ حيث لاصلة له بما نحن فيه. 


بيان نوع الخلاف فى هذه المسألة 


الخلاف في تكليف الكفار بفروع الاسلام اختلف فيه على قولين: 

القول الاول : إن الخلاف معنويء» يترتب عليه اثار. 

وافترق أضحاب هذا القول- في ذلك إلى طائفتين: 

الطائفة الأولى : تقول: إن لهذا الخلاف أثراً ولكنه في الآخرة ‏ فقط . 

الطائفة الثانية تقول: إن لهذا الخلاف أثراً في الدنيا. 

أما الطائفة الأولى  :‏ وهي القائلة : إن أثر هذا الخلاف يظهر في 
الآتحرة ‏ فهم أكثر الأصوليين. 

قال فخر الدين الرازي في «المحصول2”: «واعلم أنه لا أثرلهذا 
الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنياء لأنه ما دام الكافر كافراً يمتنع منه 


(1) انظر: البحر المحيط (1/ 507). 
4 انظر: المرجع السابق. 
زم .)40١‏ 


5 


الإقدام على الصلاة» وإذا أسلم لم يجب عليه القضاءة. 

وقال ابن قدامة في «الروضة6''؟: «وفائدةالوجوب: أنه لومات عوقب 
على تركه'. 

وقال الفتوحي في «شرح الكوكب المنيرا: «فائدة القول بأنهم 
مخاطبون بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآحرة» لا المطالبة بفعل الفروع 
في الدنياء ولأقضاء ما فات منهاأ». 

وقال مثل ذلك أكثر الأصوليين7”. 

والحاصل: أن هذه الطائفة تقول: إن فائدة الخلاف في هذه المسألة 
تظهر في استحقاق العقاب في الأحرة على ترك الأداء فيما طلب فيه الفعل 
كترك الصلاة ونحوهاء أو فعل الأمر المنهي عنه كالكذب وأكل مال اليتيم 
ونحوه. 
أي: أنهم يعاقبون على ترك أداء ما طلب فيه الأداء» وفعل المنهي عنه 
زيادة على عقوبة الكفروترك اعتقاد وجوبها أوتحريمها"". 

أما الطائفة الثانية  :‏ وهي التي تقول: إن هذا الخلاف يظهر أثره في 
الدنيا ‏ فهم بعض العلماء من أصوليين وفقهاء وذكروا أنه ثبت أن الخلاف 
في تكليف الكفار وتوجه الخطاب إليه وعدم تكليفه له أثره في الفروع؛ 


5/101 (9؟) ١0/1١‏ 2). 
() انظر: فواتح الرحموت :»)١11/١(‏ شرح تنقيح الفصول »)١170(‏ كشف الأسرار 
(/517). القواعد والفوائد الأصولية (ص»١6)»‏ نهاية السول :)1917/١(‏ إرشاد 

الفحول (ص ٠‏ 1 
(؟) انظر: التلويح »)75117/١(‏ مسلم الثبوت .)١79/1(‏ 
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تلك الفروع هو: الاختلاف في تككليف الكفاربالفروع. 

ومن ذلك: 

أولً: حكم لبس الحرير للكافر. 

اختلف فى هذا على رأيين: 

الرأي الأول: عدم جواز لبس الحرير للكافر كالمسلم؛ بناء على أن 
الكافر مخاطب بفروع الشريعة. 

الرأي الثاني : يجوز له ذلك؛؟ بناء على أن الكافر لا يخاطب بفروع 
الشريعة”'. 
إمساك بقية اليوم؟ على رأيين. 

الرأي الأول: يجب عليه الامساك؛ بناء على أن الكفار مكلفون 
بالفروع. 

الرأي الثاني: لايجب عليه الإمساك؛ بناء على أن الكفار لايكلفون بالفروع. 

وهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ رأيان للعلماء. 

الرأي الأول: يجب عليه قضاء ذلك اليوم. 

الرأي الثاني: لايجب عليه قضاء ذلك اليوم. 

وهذان الرأيان متفرعان على مخاطبة الكفاربفروع الإسلام وعدم ذلك”". 


.)67 انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص‎ )١( 
.)٠١ انظر: الشرح الكبير(؟/‎ )6( 


؟؟ 


ثالثاً : المرتدإذا أسلم هل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن ردته أو 


الرأي الأول: أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؛ بئاء على أن الكافر 

الرأي الثاني: أنه لا يلزمه قضاء مافاتء لأن الكافر لا يخاطب 
بالفروع7". 

رابعاً : إذا نذر الكافر عبادة فهو صحيح؛ وهل يلزمه القيام به إذا 
أسلم؟ على رأيين: 

الرأي الأول : يلزمه القيام إذا أسلم؛ بناء على أن الكافر مخاطب 
بالفروع. 

الرأي الثاني: لايلزمه القيام به إذا أسلم؛ بناء على الكافر لا يخاطب 
بالفروع”". 

خامساً : إذا وجبت على الكافر كفارة فأدَّاها حال كفره فهل تجب 
عليه إعادتها إذا أسلم؟ 


لاتجب عليه إعادتها؛ بناء على تلك القاعدة7". 
سادساً : إذا جوزنا للكافر دخول المسجد إما لمصلحة أو لغيرهاء فإذا 


(1) انظر: تخريج الفررع على الأصول (ص44)» المجموع شرح المهذب (6/ 0)» الأم 
(1/١7)؛‏ مختصر الطحاوي (ص 4 ؟)) رؤوس المسائل (ص57١).‏ 

(؟) انظر التمهيد للأسنوي (ص178))» القواعد والفوائد الأصولية (ص 89). 

(1) انظر: البحر المجيط (508/1). 
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كان هذا الكافر جنباً فهل يجوز المكث في المسجد؟ رأيان. 

الرأي الأول: يجوز له المكث في المسجد؛ بناء على أن الكافر لا 
يخاطب بالفروع. ْ 

الرأي الثاني : لا يجوز له المكث في المسجده بناء على أن الكافر 
مخاطب بالفروع”". ْ 

سابعاً : إذا زنى الكافر الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد؟ 

اختلف على رأيين: 

الرأي الأول: أنه يجب عليه الحد. ويلزم الإمام إقامته عليه؛ بناء أن 
الكافر مخاطب بالفروع. 

الرأي الثاني: أنه لايجب عليه الحد؛ بناء على أن الكافر لاا يخاطب 
بالفروع”". 

ثامنأ : على قول أن الكافر إذا أسلم لايلزمه غسل» فلو وجد منه سبب 
يقتضي وجوب الغسل قبل إسلامه فهل يجب عليه الغسل؟ 

اختلف على رأيين: 

الرأي الأول: أنه يجب عليه الغسل؛ بناء على أن الكافر مخاطب 
بالفروع. 

الرأي الثاني: أنه لايجب عليه الغسل؟ بناء على أن الكافرلا يخاطب 


)١(‏ انظر: التمهيد للأسنوي (ص1751)» والقواعد والفوائد الأصولية (ص44). 
(؟) انظر: القوانين الفقهية (ص771). الإفصاح (77/8). الكافي لابن عبدالبر 
(؟8/ ممحك/ى القواعد والفوائد الأصولية (ص65). 
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بالفروع”"". 

تاسعاً : الكافر إذا طلق» أوأعتق؛ وبقي عنده حتى أسلم فهل يلزمه 
ذلك؟ اختلف في ذلك على رأيين: 

الرأي الأول : أنه يلزمه أثرهما؛ بناء على مخاطبة الكفار بالفروع. 

الرأي الثاني: أنه لا يلزمه أثرهما؛ بناء على عدم مخاطبة الكفار 
بالفروع”". 

هذه بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بالخلاف في تكليف الكفار 


بفروع الإسلام. ظ 

ذكرها أصحاب القول الأول وهم القائلون : إن الاختلاف في هذه 
المسألة له أثره في الدنيا . 

القول الثاني  :‏ من القولين في بيان نوع الخلاف : إن الخلاف في 
هذه المسألة لفظي. 


ذهب إلى ذلك محمد بخيت المطيعي في «سُلَّم الوصول»”" فقال - 
بعد أن حصر تلك المذاهب إلى ثلاثة مما سيأتي ذكره : «علمت أن 
الخلاف في هذه المذاهب الثلاثة لفظي». 

ثم بين بعد ذلك علة كون الخلاف لفظياً فذكر: أن النافي لتكليف 


.)5١ص( انظر: القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 
.)72١١/5( انظر: نفائس الأصول‎ )7( 
.) 0/1١ 5 
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الكفار يريد نفي التكليف بأداء العيادات حال الكفن وهذا مما لا خلاف 
فيه» والقائل بالتكليف يقول: إن فائدة التكليف لا تنحصر في الامتثال 
حال الكفر حتى ينتفي التكليف عند انتفاء إمكان الفعل» بل فائدته 
العقاب. وأنه قادر على الامتثال بعد إزالة المانع» وتحقيق الشرط» وهو 
الإيمان» وكلاهما ممكن”". 

ثم قال مبيئاً نتيجة ذلك : «فلم يكن الإثبات والنفي في الخلاف 
وارداً على موضوع واحد؛ لأن ما ينفيه الأول هو التكليف بالأداء حال الكف 
وهذا لايخالف فيه الثاني وهو: المثبت للتكليف . 

والذي يثبته الثاني هو التكليف بعد زوال المانع» وهو الكفن وهذا لا 
يمخالف فيه الأول)7". 

وكون الخلاف في هذه المسألة لفظياً هو الحق عندي؛ وذلك لأنه لا 
خلاف في مخاطبة الكفار بخطاب الوضع ‏ كما قلنا في تحرير محل التزاع 
سابقآ 

ولا لاف في أنه لا يطلب منهم إيقاع العبادات من صلاة وزكاة 
وحج وصوم وهم في حال الكفر وأنه لايصح منها شيء””". 

ولاخلاف في أنه لايؤمرون بقضائها بعد الإسلام. 

ولاخلاف على أنه يجب عليهم اعتقاد وجوبهاء وأنهم معاقبون على 


.)581-158 /1( انظ رسلم الوصول‎ )١( 
.)781 /1( (؟) سلم الوصول‎ 
,)577/1( التلويح‎ :)701 1٠١ /1( انظر: المعتمد (1/ 7177) التمهيد لأبي الخطاب‎ )( 
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ترك ذلك إضافة إلى معاقبتهم على أصل الكفر”"'. 

وإنما الخلاف في مقدار العقاب في الآخرة هل يعاقبون على الكفر 
فقطء أو يعاقبون عليه وعلى ترك اعتقاد وجوب الفروع» أو يعاقبون على 
ذلك وعلى ترك أداء الفروع؟ 

ثلاثة مذأهب : 

فظهر أنه لا أثر للخلاف في هذه المسألة في حق التكليف في الدنيا؛ 
حيث إن الخلاف فيها لا يتعلق بالحكم الناجز في الدنيا الذي هو محل 
بحث الأصولي والفقيه. فحال الكافر في الدنيا لا تتغير سواء قلنا بالتكليف 
أولم نقل. ٍ 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول من زيادة العقاب على القول 
بتكليفهم؛ فهذا أمره إلى الله تعالى ‏ فهو أعلم بذلك. 

أما ما ذكروه من الآثار المترتبة على الخلاف في تكليف الكفار في 
الدنيا فلا نسلمها؛ وذلك لأنه ظهر ‏ بعد تدبرها ‏ أنها ليست في محل 
النزاع فأكثرها يدور حول الحكم الوضعي ونحن قلنا ‏ فيما سبق -: إن 
الكفار مخاطبون بخطاب الوضع الذي لا يرجع إلى خطاب التكليف 
كاعتبار جناياتهم المختلفة سبباً في وجوب عقوباتهم عليهم؛ ويعتبر وقرم 
عقودهم على الأوضاع الشرعية سبباً لترتب آثارها عليهم كالبيع والتكاح 
ونحوهماء ويعتبرإتلافهم سببا لوجوب الضمان عليهم. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار للنسفي ))١17//١(‏ أصول السرخسي /١(‏ 27/4 كشف الأسرار 


/اه ؟ 


أما الأقل منها فاختلف العلماء فيها؛ نظراً إلى أدلة أخرى غير هذا 
الأصلء وهو: اختلافهم في تكليف الكفاربفروع الإسلام. 

ولو دققت النظر إلى تلك الأمثلة التي ذكرها أصحاب القول الأول - 
وهم القائلون : إن الخلاف معنوي قد أثر في بعض المسائل الفقهية. : لما 
خرجت عن هذين الاحتمالين. هذا ما ظهر لي - والله أعلم بالصواب - 
وإليه المآب. 
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المخلاف في تكليف المعدوم 


بعض الأصوليين يترجم المسألة بذلك» وبعضهم يترجمها بقوله: 
«تعلق الحكم بالمعدوم» وبعضهم يترجمها: «تعلق الأمربالمعدوم». 

ولقد أطال العلماء الكلام في هذه المسألة» وسأقتصر هنا على ذكر 
ما يخص البحث الذي أنا بصددف فأقول: 

اختلف العلماء في تكليف المعدوم على مذهبين: 

المذهب الأول : أن المعدوم مكلف 

أي : أن الحكم يتعلّق بالمعدوم فيكون مأموراً ومنهياً. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من المتكلمين والفقهاء”''. 

ولا يعنون بذلك: أن المعدوم حال كونه معدوماً مكلف ومأمون بل 
يريدون: أنه يجوزأن يكون الأمر موجوداً في الحال. ثم إن المعدوم إذا وجد 
وتهيأ للفهم التام يصير مأموراً بذلك الأمر. 

وافترق أصحاب هذا المذهب إلى فرق: 

فذهبت فرقة إلى أن هذا الأمر أمرإيجاب وإلزام على الحقيقة بشرط 


.)1١67 /1( المحصول (559/5/3)., الإلحكام للآمدي‎ 53 /١( انظر: البرهان‎ )١( 


المنخول (ص 154 المستصفى اه نهاية السول اراي نهاية الوصول 
(584/أ) 
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وجوده على صفة من يصح تكليفه سواء كان في الحال موجوداً بتوجه 
الخطاب» أولم يكن. 

وذهبت فرقة إلى أن هذ! أمر إعلام إذا كان كيف يكون» وليس بأمر 
إيجاب وإلزام. 

وذهبت فرقة ثالثة إلى أنه يتعلق بالمعدوم إذا كان هناك موجود 
مخاطب ببلاغه. أما إذا لم يكن من يتوجه إليه المخطاب فل2"©. 

احتج أصحاب هذا المذهب 5 على أن المعدوم مكلف يحجمم» 
منها: أن الواحد منا يصير مأموراً بأمر النبي يكِدٍ مع أن ذلك الأمرما كان 


المذهب الثاني : أن المعدوم لايتعلق به الحكم. 

أي: أن الحكم لايتعلق إلا بالموجود بعد توفر شروط التكليف. 

ذهب إلى ذلك المعتزلة”". 

احتج أصحاب هذا المذهب ‏ على أن المعدوم غير مكلف بأن 
صدور الأمر من غير أن يوجد مأمور يسمعه ويبلغه قبيح» والقبيح لايأتي به 
أللّه ب سبحا نه ب. 


() انظر: العدة (؟/ 74810): المسودة (ص 8 5). 
(؟) وتقله الجرجاني عن جماعة من الحنفية: انظر: أصول السرخسي (774/1) المحصول 
5/7/1 )2 العدة (787/5)) شرح المحلي )78/1١(‏ مع حاشية البناني. 
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بيان نوع هذا الخلاف 


إن الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور القائلون: إن 
المعدوم مكلف وبين أصحاب المذهب الثاني وهم المعتزلة القائلون: 
إن المعدوم غير مكلف خلاف لفظيء لا يترتب عليه أي أثن وذلك 
لاتفاق أصحاب المذهبين على القول بتكليف المعدوم بمعنى شمول 
الخطاب له عند وجوده. 

فكتب أصحاب المذهبين واضحة العبارة : بتكليف المعدوم سواء 
كانوا أشاعرة أو معتزلة أ وغيرهم. 

فكتب المعتزلة صريحة في أن المعدوم مكلف. قال القاضي 
عبدالجبار بن أحمد في «شرح الأصول الخمسة06©: «فعلى هذا نقول: إن 
الموجودين في زمن الرسول يل كانوا مكلفين بهذه العبارات في الحال 
حتى كان يلزمهم التكفل بحفظه إلى أن يؤدوه إلى من بعدهم, وأما الذين 
لم يوجدوا في الحال فلا تكليف عليهم في شيء من ذلك إلا إذا وجدوا 
وصاروا بصفة المكلفين» والغرض بقولنا: إن الخطاب متناول لهمء 
والتكليف يجمعهم» والموجودين في الحال جميعاً: أنه ليس يجب تكرار 
الخطاب بهذه العبارات من جهة الله تعالى ‏ ولا من رسله في سائر 
الأعصان وحالاً بعد حال» بل الخطاب الأول كاف» ويكون السامعون له 


.)١١ص(‎ )١( 


55١ 


في الحال يلزمهم أداؤه إلى من بعدهم 78 اه. 

فهذا الكلام صريح في أن مذهبهم هو: أن المعدوم مكلف بمعنى 
تنأول الخطاب له بشرط وجوده. 

وقال أبو الحسين البصري في «المعتمد)'" ‏ مؤكداً ذلك : «ألاترى 
أن أمر القرآن متقدم لأفعالناء وهو: أمر لنا باتفاق» والواحد منا يأمرغيره قبل 
حال الفعل فيسمى ذلك أمراً)0". 

وهذا واضح في أن مذهب المعتزلة هو: تناول الخطاب للمعدوم 
بشرط وجوده. 

وكذلك كتب غير الأشاعرة والمعتزلة ‏ ممن لايقولون بالكلام النفسي 
ولايقولون بمخلق القرآن ‏ صريحة في جواز تكليف المعدوم قال ابن قدامة 
في الروضة)247: «الأمر يتعلق بالمعدوم» وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين 
إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه»””'. وهو معنى 
ما ذكره أبويعلى في «العدة»”'. وابن تيمية في «المسودة»0". 

وكتب الأشاعرة ‏ أيضاً - صريحة في جواز تكليف المعدومء وهذا 


.)4١١ص( المغنى للقاضي عبدالجبارين أحمد‎ )١( 
١ 1/1 ف‎ 

.)١98/1١( المعتمد‎ )9( 

(غ) (؟/ 5 54). 

(4) الروضة (51414/5). 

.)1 867/90 )5( 

0) (صة 1). 
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معلوم بالضرورة لمن اطلع على أي كتاب من كتبهم؛ وهم يقولون: بأن 
المعدوم مكلف؛ بناء على قولهم بالكلام النفسيء فقالوا: إن الحكم 
قديم؛ لأنه خطاب الله تعالى ‏ وخطابه كلامه النفسي الأزلي وكلامه 
قديم؛ فيكون الحكم قديماء وحيث إن الحكم يتعلق بفعل المكلف تعلقاً 
أزليء والمكلف غير موجود أزلًكان الحكم متعلقاً بالمعدوم. 

الحاصل : أن الجميع متفقون على أن المعدوم مكلف بمحنى شمول 
الخطاب له عند وجوده سواء قالوا بالكلام النفسي أولم يقولوا به. 

فيكون الخلاف لفظياً ؛ حيث يرجع إلى تفسير معنى «التعلّق». 

فالمعتزلة يفسّرون التعلّق بتعلّق الحكم المخلوق بالمخلوق المأمون 
بناء على قولهم بخلق القرآن. 
والأشاعرة يفسرون التعلق بتعلق الحكم الأزلي المفسّر عندهم 
بالكلام النفسي. 

ومن لا يقول بخلق القرآن» ولا بالكلام النفسي يفسرون «التعلق 
بشمول الحكم لجميع المعدومين منذ ورود الخطاب بشرط وجودهه'") 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب. 


)١(‏ انظر: مجموعة فتاوى ابن تيمية (/1/ ١891/‏ وما بعدها)» العدة (؟/ )١186‏ شرح الكوكب 
:)27١7/5(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص 18١‏ وما بعدها). 
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في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم الوضعي 


ويشتمل على تمهيد. وثلاثة مطالب: 

أما التمهيد فهوفي تعريف الحكم الوضعيء وبيان أنواعه. 

أما المطالب فهي: 

المطلب الأُول: في مسائل الخلاف المتعلقة بالسبب والشرط والمانع. 
المطلب الثاني : في مسائل الخلاف المتعلقة بالصحة والفساد. 
المطلب الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالعزيمة والرخصة. 
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التمهيد 
في 
تعريف الحكم الوضعي وبيان أنواعه 


الحكم الشرعي في الاصطلاح هو: خطاب الله - تعالى ‏ المتعلّق 
بجعل الشيء سبباً لشيء آخس أو شرطاً له أو مانعاً منه» أو كون الفعل 
صحيحاً أوفاسداً أوعزيمة أو رخحصة”". 

والحكم الوضعي يتنوع إلى أنواع هي: المذكورة في التعريف السابق» 
وهي: السبب والشرط» والمانع» والصحة. والفساد, والعزيمة والرخصة. 

وبعض الأصوليين اقتصر الأنواع على ثلاثة وهي: السبب» والشرطء 
والمانع؛ باعتبار أن هذه الثلاثة كليات الحكم الوضعي المتفق عليها. 

وسمي هذا كله بالحكم الوضعي؛ لان المقصود منه وضع الشيء سببا 
لشيء آخن أو شرطاً له أو مائعاً منه مأخوذ من الوضع وهو: الجعل؛ لآن 


(1) انظر: المستصفى /١1(‏ 97): الموافقات (1817/1): أصول الفقه لأبي النور /١(‏ 80)» 
الإحكام لنكمدي (437/1). أصول الفقه للخضري (ص؟ 56). المانع (5؟). 
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اعتبار الشيء سبباً أوشرطاً أو مانعاً إنما هو بجعل الشارع دون غيره؛ ولولا 
جعل الشارع إياه سبباً أوشرطاً أومانعاً لما كان كذلك7". 

وسأتناول بالكلام عن مسائل الخلاف التي كان الخلاف فيها لفظياً أو 
قيل عنها ذلك الموجودة في الحكم الوضعي وذلك في المطالب التالية: 


)١(‏ أصول الفقه لزكي الدين شعيان (ص18؟). 
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م لثم وى المطلب الآاول 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالسبب والشرط والمانع 


ويشتمل على أربع مسائل وهي : 
المسألة الأولى : الخلاف في تقييد السبب والشرط والمانع بلفظ 
لابذاتها. 


المسألةالثانية : الخلاف فى المراد بالعلة. 
المسألة الثالثة : هل يوجد فرق بين السبب والعلة ؟ 
المسألة الرابعة : الخلاف فى المراد بالشرط. 


21 
جر (ي لمْرَيَ 
02 7ت إ#0الة الاين 


الخلاف في تقييد تعريف السبب والشرط والمانع بلفظ «بذاته» 


حينما عرف الأصوليون كلاً من السبب والشرط والمانع اختلفوا 
بتقييده بلفظ «لذاته» على مذهبين: 

المذهب الأول: أنه لابد من تقييد تعريف كل من السبب والشرط 
والمانع بلفظ «لذاته). 

ذهب إلى ذلك القرافي في «شرح تنقيح الفصول6"'* ٠‏ والفتوحي 
الحنبلي في اشرح الكوكب المنير)”'. 

فقالوا في تعريف السبب: إنه: ما يلم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم لذاته”". 

وقالوا في تعريف الشرط: إنه ما يلرْم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجود. ولاعدم لذاته . 

وقالوا في تعريف المانع: إنه ما يلزم من وجوده العدم: ولأ يلزم من 
عدمه وجود ولاعدم اانه . 


.) 45 (صافى‎ )١( 

(؟) (اآلره5 1 457 5ه ف؛ لاه ة). 

(*) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١8).‏ شرح الكوكب /١(‏ 1109). 
(4) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ”87)) شرح الكوكب /١(‏ 107). 
(6) انظر المرجعين السابقين. 
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وحجة أصحاب هذا المذهب: أن هذا القيد وهو لفظ: «لذاته» لابدّ 
منه للاحتراز به عن مقارنة السبب لفقدان شرط» ومقارنة الشرط لفقدان 
سببء ومقارنة وجود السبب والشرط لوجود مانع» وهكذا. 

وإليك بيان ذلك: 

أن لفظ «لذاته» الوارد في تعرف السبب احترزبه عما لوقارن السبب 
فقدان الشرط» أو وجود المانع مثل: النصاب قبل تمام الحولء أو وجود 
النصاب مع وجود المانع ‏ وهوالدّين ‏ فإن السبب ‏ في هذه الحالة ‏ لا 
يلزم من وجوده الوجود. ولكن لا لذاته» بل الأمر خارج عنه» وهو: انتفاء 
الشرط» أو وجود المانع. 

كذلك لفظ: «لذاته» الوارد في تعريف الشرط أتي به للاحتراز عن 
مقارنة الشرط وجود السبب. فيلزم ‏ في هذه الحالة ‏ من وجود الشرط 

وجود المشروطء أو مقارنة الشرط لوجود المانع» فإنه يلزم ‏ في هذه الحالة 

عدم المشروط» ولكن هذا لا لذاته» وهو كونه شرطأ بل لأمر خرج؛ وهو 
مقارنة السبب أو قيام المانع. 

فمثلاً': إذا قارن الشرط ‏ وهي الطهارة ‏ وجود السبب ‏ وهو: دخول 
الوقت ‏ فإنه يلزم صحة الصلاة» ولكن لالذات الشرط» بل لوجود السبب. 

وإذا قارن الشرط وجود مانع ‏ وهو الصلاة في مكان نجس مثلا ‏ فإنه 
يلزم عدم الصحة» ولكن ذلك لوجود المانع» لالذات الشرط. 

كذلك لفظ: «لذاته» الوارد فى تعريف المانع أتي به للاحتراز عن 
ظ مقارنة عدم المانع لوجود سبب اخر فإنه يلزم الوجودء ولكن لا لعدم 
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المانع؛ وإنما لوجود السبب الآخر. وذلك ثل: المرتد القاتل لولده مثلآ» 
2 : 

فإنه يقتل بالردة» وإنما لم يقتل قصاصاء لآن المانع إنما منع أحد السببين 
فقط ‏ وهو: القصاصء وقد حصل القتل بسبب آخروهو: الردة. 

ومما سبق يعرف أنه لابد من تقييد ا لشرط بلفظ «لذاته», 

المذهب الثاني: أنه لا حاجة إلى لفظ «لذاته» في تعريف السبب 
والشرط؛ والمانع» وهو مذهب كثير من العلماء”. 

حجة ذلك: أن قول المعرف: ما يلزم من كذا وكذا: يفيد أنه من حيث 


ترتية علية» وصذدوره عنه 00 


بيان نوع الخلاف 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم الذين قيدوا التعريفات 
بلفظ: «لذاته» ‏ وبين أصحاب المذهب الثاني خلاف لفظي لا يترتب 
عليه آثار؛ وذلك لاتفاق أصحاب المذهبين على أن حقيقة السبب: «هوما 
يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم» وأن حقيقة الشرط: «هوما 
يلزم من عدمه العدم, ولايلزم من وجوه وجود ولاعدم» وأن حقيقة المانع: 
«هوما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم». 

وإنما أورد بعضهم لفظ «لذاته؟ للايضاح والبيان ودفع التوهم؛ كما 


.)18 /9( انظر: الآيات البينات‎ )١( 
(؟) انظر: الآيات البينات (7/ 014)) شرح الكوكب المنير(447/1).‎ 


/ا؟ 


قال العبادي في «الآيات البيئنات2"222: أو للاستظهار كما قال. الفتوحي 
الحنبلي في «شرح الكوكب المنيرة''". 

ولم يوردوه لكونه مفيداً معنئ جديدا للسبب والشرط والمانع. 

فإذا كان الأمر كذلك فالخلاف لفظي والله أعلم بالصواب وإليه 
المأب. 


0 “ااام مم00 


.)16 (جثثم‎ )١( 
.)415/1١( (؟)‎ 


و 


و 
ع 


0 

ري 

2( وح المسألة الثانية 
الاختلااف في المر اد بالعلة 


العلة تعتبر من الأحكام الوضعية؛ حيث إنها تقرب من السبب. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن العلة في اللغة هي: الأمر المغيّر للشيء؛ 
ومنه سمي المرض علة؛ لأن حالة المريض تتغيربه من الصحة والقوة إلى 
المرض والضعف» وقد سمي الأمر المثبت للحكم في الشرع علة؛ لأنه 
يتغير بها حال المنصوص عليه”". 

واختلف الأصوليون في تعريف العلة باعتبار التأثير على مذاهب: 

المذهب الأول : أن العلة هي: الموجب للحكم لابذاته» بل بجعل 
الشارع. 

ذهب إلى ذلك الغزالى وأكثر الحنفية» 

قال الغزالي في اشفاء الغليل)” - مبيناً ذلك -: (إن العلة الشرعية 
كالعقلية في الإبجاب» وأنها جارية على مذاقها لاتفارقها؛ إلا أن إيجابها 
بمجعل الشارع إياها موجبة» لابنفسها»”". 

وقال عبدالعزيز البخاري في اكشف الأسرار) )2 مبيناً سيب انختيار 





() انظر: الصحاح (0/ 10/19/7): لسان العرب (17/ 440)) المصباح المئير(؟/4١0).‏ 
(؟) (ص١066).‏ () شفاء الغليل (ص١06).‏ 
(:) 7/42 1). 


ص 


أكثر الحنفية لهذا التعريف للعلة : «لو جعلنا العلل موجبة بذواتها لأدى 
ذلك إلى الشركة في الألوهية؛ فإن الموجب في الحقيقة هو: الله تعالى - 
ولايجوز أن تجعل إعلاماً محضة أيضاً فتصير الأحكام جبرية بدون أسباب» 
فثبت أن القول العدل ما ذكرنا)7". 

بقصد ما ذكره فيما سبق من أن العلة موجبة للحكم بجعل الله إياها 
كذلك لابذاتهاء ولاأن تكون مجرد علامة فقط. 

المذهب الثاني: أن العلة بمعنى المعرّف للحكم. 

ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي فى «المحصول)”” ٠‏ والبيضاوي 

في «المنهاج انين ْ 

والمراد من ذلك: أن تكون العلة أمارة وعلامة على وجود الحكم 
بحيث يدور معه وجوداً وعدماً. 

المذهب الثالث: أن العلة هي: المؤثر في الحكم بذاته. 

ذهب إلى ذلك المعتزلة”'. 

والمراد بالمؤثر: الموجد؛ لأن التأثير معناه: الايجاد. 

وتعريف المعتزلة هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين 
باعتبار أن كلاً من الحسن والقبح ذاتي في الشيء عندهم, وأن الحكم تابع 


.)١977 كشف الأسرار(4/‎ )١( 

(5١‏ ااا 

(5) (5/ 78) مع نهاية السول. 

(8) انظر المعتمد (؟/ 519)) تيسير التحرير (؟/ 0757, 


إرفف 


لذلك. فيكون الوصف مؤثراً بذاته في الحكمء أي: يستلزم باعتبار ما 
كصب ا 0 
ذهب إلى 0 الآمدي في «الإسكام "ا ٠‏ وابن الحاجب في 


وفسّر الآمدي الباعث بكونها مشتملة على حكمة صالحة أن تكون 


مقصودة للشارع من شرع الحكم. ؛ لا أن تكون أمارة مجردة بذون فائلة) 
وفسره بذلك أين الحاجب أيضاً. 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف بين تلك المذاهب الأربعة خلاف لفظي؛ وذلك لاتفاق 
أصحاب المذاهب الأربعة ‏ هنا على أن الموجب للأحكام الشرعية في 
الحقيقة هو: الله تعالى وحده؛ وأنه لاحاكم إلاالله سبحانه'*. 

فالمؤثر حقيقة هوالله تعالى» دون العلل والأسباب. 

وإليك بيان أن تلك التعريفات متفقة على المعنى في الحقيقة: 


)١(‏ انظر: الكاشف 70 /51١‏ أ). 

(0) م ؟١5).‏ 

)5١1/5( )*9(‏ مع شرح العضد. 

(5) انظر: البحر المحيط /١(‏ /ا*” وما بعدها. 
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فأقول: 

أما أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن العلة هي: الموجب 
للحكم لا بذاته» ولكن بجعل الشارع ‏ فإنهم أرادوا: أن الشارع ربط بين 
العلة ومعلولها ربط عادياً بحيث يوجد المعلول عند وجود علته. وأن 
الموجب للأحكام حقيقة هو الله تعالى ‏ إلا أن الايجاب لما كان قد غيب 
عناء ولا ندركه فإن الله شرع العلل وجعلها موجبات ت للاحكام في حق 
العمل”". 

أما أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون : إن العلة بمعنى 
المعرّف للحكم ‏ فإنهم أرادوا بالمعرف: ما يبنى عليه الحكم؛ ويثبت به» 
وليس مجرد أمارة وعلامة محضة. غير أنه لايكون مؤثراً ذ في الحكم, ولا 
باعثاً عليه وذلك هو محترزهم في اختيارهذا التعريف» ولكنهم لاينفون أن 
تكون العلة مناسبة للحكم بحيث يترتب على شرع الحكم معها مصلحة 
للعباد من جلب نفع أودفع ضرر. 
فهؤلاء يقرُون بأن الموجب للأحكام حقيقة هو الله إلاأن هذا الإيجاب 
قد غيب عناء فجعل الشارع العلل معرفات لذلك. 

أما أصحاب المذهب الثالث ‏ وهم القائلون: إن العلة هي: المؤثر 

في الحكم بذاته : فإنهم أرادوا بذلك: أن الله تعالى - حكم بوجوب 
ذلك الأثرعقب ذلك الأمر. 

أي: جرت العادة الإلهية بخلق الأثر عقيب ذلك الشيء: فيخلق 


.)17 انظر: حاشية الأزميري (7/ 544). التلويح (؟/‎ )١( 


بام" 


الإحراق مثلاٌ عقيب مماسة الناره ويخلق الأحكام عقب وجود أسبابها 
بطريق جري العادة» فكلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب”"". 

ولايريدون أن العلل والأسباب موجبة بخاصة أنفسهاء ومؤثرة بذواتها 
على الحقيقة» حيث إن ذلك يلزم منه وجود مؤثر لذاته غير الله - تعالى هت 
وهذا يفضي إلى الشرك ولم يقل به أحد. 

فكون العلل موجبة عند المعتزلة أرادوا به عدم تصور انفكاك الحكم 
عنها عقادٌ وليس المراد أنها موجبة للحكم على الحقيقة؛ لأن الأشياء - 
كلها بخلق الله تعالى-. 

فيكون من قبيل الاستلزام العقلي ‏ فقطى وهو: أنه لا يجوز تخلف 
المعلول عن علته وانفكاكه عنها عقلياً. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم يقولون بأن الموجب للأحكام 
حقيقة هوالله » وليست العلل ولاالأسباب. 

وهذا هوما قاله أصحاب المذاهب الألخرى”". 

أما أصحاب المذهب الرابع ‏ وهم القائلون: إن العلة بمعنى الباعث ‏ 
فإنهم أرادوا بالباعث: اشتمال العلة على مصلحة وحكمة مقصودة 

وهذا التفسير صادر منهمء وهم أرادوا بهذا التفسير نفي ما قد يتبادر من 
ظاهر قولهم: «إنه الباعث» من كونها تحمل الفاعل على الفعل» وتبعثه 


.)1949/7( انظر التوضيح (؟/ 57): حاشية الأزميري‎ )١( 
.)17 /1( انظر: الابهاج‎ )١( 


ا 


على ذلك فيلزم المحذور. 

وأيضاً أرادوا بهذا التفسير إثبات: أن العلة مشتملة على الحكمة 
والمصلحة العائدة إلى العبادء لأن أفعال الله تعالى ‏ وأحكامه معللة 
بمصالح العباد كما هوقول جمهور العلماء”"'. 

فشرعت الأحكام على مقتضى المصالح؛ لأنه تعالى لما كان حكيماً 
كان لابد لأفعاله وأحكامه غايات وحكم تترتب عليها فاقتضى وجوده 
سبحانه مراعاة مصالح عباده؛ فجاءت أحكامه سبحانه على مقتضى 
مصالح مخلوقاته تفضلاً منه لاوجوباً كما نقل عن المعتزلة؛ فؤنه سيحانه 
يفعل ما يشاء لم يريد. 

وهذا يفيد أن الموجب للأحكام حقيقة هوالله تعالى» وليست العلل 
ولاالاسباب. 

ذكر العطار”" في: «حاشيته على شرح جمع الجوامع»”": أن ابن 
السبكي قد شدد الدكير على من فسّر العلة بالباعث» ولا داعي لهذا 
التشديد في النكير ما دام أن الآمدي قد فسر «الباعث» بئاء على تعليل 
الأحكام بالمصالح» وقد علمت أن ذلك هو: قول الجمهور فلا معنى 


.)1/7( انظر: التوضيح (؟/ 717)) الموافقات‎ )١( 

(؟) هو حسن بن محمد بن محمود العطارء كانت وفاته عام (١6١1ه).‏ كان عالماً 
أصولياً فقيهأء من مصنفاته: حاشية على شرح المحلي على متن جمع الجوامع» 
وديوان شعر. انظر: تاريخ الأزهر(ص8؟١),‏ الأعلام (؟/ .)17١‏ 

.)8974/1١١( )5( 


لاا 


للنكين ولاالتشنيع”"". 

فكما تلاحظ أن جميع أصحاب المذاهب الأربعة ‏ السابقة الذكر 
في تفسير العلة متفقون على أن الموجب للحكم ‏ حقيقة ‏ هو الله تعالى؛ 
وهو المؤثر الحقيقي وحده؛ دون العلل والأسباب. 

واتفقوا على أن الله حكم بوجوب ذلك الأثربذلك الأمروناطه به ورتبه 
عليه ). 

واتفقوا- أيضاً ‏ على أن الأحكام معللة بمصالح العبادء وإن اختلفت 
العبارات في مؤدّى ذلك حسب ما يؤدي إليه التصوره ويدل على ذلك أن 
الكل يقولون بالقياس؛ حيث إنه بنى على ذلك» سوى الظاهرية والنظام 
الذين ينفون تعليل الأحكام جملة وتفصيلاء لذلك أنكروا القياس”". 

الحاصل مما سبق: أن الخلاف في تعريف العلة خلاف لفظي عائد 
إلى اللفظ والاصطلاح ‏ فقط ‏ أما المعنى فقد اتفقوا عليه كما سبق بيانه» 
والله أعلم بالصواب وإليه المآب. | 


.)71/4 انظر حاشية العطار(؟/‎ )١( 

(5) انظر: كشف الأسرار(4/ ١9/7‏ - 19/4). 

() انظر: حاشية العطار(؟/ 17/4)» تيسير التحرير (5/ 4 ))7١‏ الحكم الوضعي (ص ١١‏ 
-1ل). 
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َه 
ر م ري 
لج (زوئيس انأل لقال 


الاختلاف فى الفرق بين السبب والعلة 


لقد سبق تعريف كل من العلة والسبب.فهل هما متفقان أو متغايران؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب"'': 

المذهب الأول : أن السبب والعلة لفظان متشابهان» ذهب إلى ذلك 
0 

ن السبب والعلة متفقان» ويوجد وجوه شبه بينهمأ وهي: 

7 أذكاة هم بي عليه المكم ونع يه وجي وم 

ثانياً : أن كلاً منهما أمارة وعلامة على وجود الحكم. . 

ثالثاً : أن كلا منهما للشارع حكمة في ربط الحكم به» وإضافته إليه 
وبنائه عليه. 

ولذلك كان معناهما واحدأء فالسفر يطلق عليه سبب ويطلق عليه 
علة إباحة الفطره ودخول الوقت سبب وعلة على وجوب الصلاة. 

فجعل أصحاب هذا المذهب السبب مرادفاً للعلة وإسماً من 
أسمائه تطلق عليه دون فرق بينهما. ٠‏ 

المذهب الثاني : أن السبب أعم من العلة. 


)١(‏ انظر هذه المذاهب في: شفاء الغليل (ص٠06).:‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية البناني /١(‏ 48)» نظرية الحكم (ص8١١).‏ 


5/8 


فالعلة ‏ تعتبر قسماً من أقسام السبب. 

وهذا مذهب أكثر العلماء. 

وإليك بيان ذلك. 

أن السبب إما أن يكون معقول المعنىء أو لا. 

فإن كان السبب مما يدرك العقل ارتباط الحكم به كان سبباً وعلة» 
أي: إن كانت المناسبة في هذا الربط ظاهرة تدركها العقول فإن هذا 
'الوصف يُسمى علة وسبباً مثاله: قطع يد السارق» وجلد الزاني» والسفرفي 
إباحة الفط ولذلك تسمى السرقة سبباً وعلة للقطع» ويسمى الزنا سبباً 
وعلة للجلد؛ والسفر سببا وعلة لإباحة الفطر. 

أما إن كان السبب مما لا يدرك العقل ارتباط الحكم به فإنه يُسمّى 
سبباء ولايُسمّى علة. 

أي: إن كانت المناسبة في هذا الربط غير ظاهرة» ولم تدركها العقول 
فإن هذا الوصف يُسمى سبباء ولا يُسمى علة مثل دخول الوقت» وشهود 
الشهر. 

فدخول الوقت يسمى سببأ لوجوب الصلاة» ولا يُسمى علة» لعدم 
إدراكنا للمناسبة بين دول الوقت ووجوب هذه الصلاة بعينها. 

وشهود شهر رمضان يسمى سبباً لوجوب الصوم, ولايُسمى علة» لعدم 
إدراكنا للمناسبة في هذا. 
إذاً: يكون السبب ‏ بناء على هذا المذهب ‏ أعم من العلة؛ لأن 


8 


كا 


0 78 
المعنى ‏ عموم وخصوص مطلق؛ حيث يجتمعان في شيء؛ وينفرد الاعم 


وهوالسبب في شيء آخر. 

وعلى هذا فكل علة سبب. وليس كل سبب علة. 

المذهب الثالث: أن السبب والعلة متغايران تمام التغاين فهما 
وصفان متباينان. 1 

ذهب إلى ذلك الحنفية. 


وذلك لأنهم عرفوا السبب بأنه: اما يكون طريقاً إلى الحكم من غير 
أن يضاف إليه وجوب ولاوجود, ولايعقل فيه معاني العلل)'''. وهو معنى 


ااه . 00 
تعريف كثير من الحنفية 0 

فهنا صرحوا بأن السبب لايضاف إليه وجوب الحكمء ولا يعقل فيه 
معانى العلل. 


بخلاف العلة فإنه يضاف إليها الحكم أصالة عندهم» ويكون بين هذا 
الوصف الذي ورد مع الحكم وبين الحكم مناسبة ظاهرة. 

ففي هذين الأمرين تفارق العلة السبب. 

فتبين بذلك أن الحنفية يفرقون بين العلة والسببء» ولايطلق أحدهما 
على الح رإلامجازا!”. 


.)١07/6 انظر: كشف الأسرار(4/‎ )١( 

(1) انظر: التوضيح ,)١46-11"1//7(‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير (78/4)) التوضيح (؟/ »)١40‏ الموافقات /١(‏ 2710 السبب 
عند الأصوليين .)1457/١(‏ 
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م 
ري 
(َمْ(جٍ (إزوئيى بيان نوع الخلاف 


إن الخلاف بين أصحاب هذه المذاهب الثلاثة خلاف لفظي, لا 
يترتب عليه أي أثرء بل هو خخلاف في عبارة واصطلاح؛ وذلك لأنا عرفنا أن 
كثيراً من العلماء - كأصحاب المذهب الثاني يقسمون السبب إلى 
فسمين: «سبب مناسب للحكم" و«سبب غير مناسب للحكم" وبهذا 
التقسيم تلتقي المغاهيم ويتتحد المدلول لدى الجميع'". 

وإذا كان الأمركذلك فالخلاف يكون لفظياً والله أعلم بالصواب. 


,)١19( نظرية الحكم‎ .)١18 انظر: كشف الأسرار(4/‎ )١( 


"8 


لم 
72007 
م( («وئيس المسألة الرابعة 


الخلاف في المراد بالشرط 


الشرط لْعْة هو: إلزام شي ء والتزامه في البيع وتححوف وجمعه شروط. 

تي الشرط بتحريك الراء. وهو العلامة 0 

ويأتي الشرط بتسكين الراء وهو مراد الأصوليين؛ حيث إنه إذا كان 
بالسكون يكون بمعنى الالزام'". 

أما الشرط في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفه على مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب المتكلمين» حيث اختلفت عباراتهم في 


تعريفه وهي بمعنى واحد. من ذلك: 

التعريف الأول: الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من 
وجوده وجود ولاعدم لزانه0". 

التعريف الثاني هو: أنه عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه؛ ولا 
يلزم أن يوجد عند وجوده”'. 


التعريف الثالث: هو: ما يتوقف عليه تأثير المؤش لاوجوده. 


,)758 /١(رينملا المصباح‎ :)7١ 7 /4( انظر: لسان العرب‎ )١( 
١ 2/04 /5( لف انظرحاشية الأزميري‎ 
.)8١ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص‎ )*( 

(8) انظر: المستصفى (؟/ .)18١‏ 

(©) انظر: نهاية السول (؟478/5). 


الذدينا 


التعريف الرابع: هو: ما يلزم في نفيه نفي أمرما على وجه لايكون سبباً 
لوجوده ولاداخلاً في السبب”'. 

الخامس: أنه ما يستلزم نفيه نفي أمرآخر على غيرجهة السببية”". 

المذهب الثاني مذهب الفقهاء ‏ وهم الحنفية ‏ حيث اختلفت 
عباراتهم في تعريف الشرط. وهي تؤدي إلى معنى واحدء ومنها: 

التعريف الاول: «الشرط: هو: ما يطلق عليه اسم الشرط» إما حقيقي» 
وهو: ما يتوقف عليه الشيء في الواقع وإما جعلي”". 

التعريف الثاني: هو: ما يتوقف عليه الوجود بلا تأثير ولاإفضاء”*. 


بيان نوع هذا الخللاف 


مع اختلاف هذه التعريفات الصادرة عن أصحاب المذهب الأول 
وأصحاب المذهب الثاني» ونصرة كل أصحاب مذهب لما ذهبوا إليه 
ومناقشتهم لتعريفات أصحاب المذهب الألحر فإن الخلاف في ذلك 
خلاف لفظي لايترتب عليه آثان وذلك لأن تعريفات أصحاب المذهب 
الثاني وهم الحنفية ‏ متطابقة في المعنى مع تعريفات أصحاب المذهب 


,)7094/1( انظر الإاحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظ مختصرابن الحاجب (؟/ )١10‏ مع شرح العضد. 
زفوك انظر: التحرير(14/ 594) مع التيسين التوضيح .)61١8/1١(‏ 
(5) انظر: مرأة الأصول (؟/ 5 .)7١‏ 


58: 


الأول - وهم المتكلمون ‏ لأن أصحاب المذهبين اتفقوا على أن المشروط 
لا يوجد إلا بوجود شرطه فلا وجود لوجوب الزكاة إلا بوجود حولان الحول» 
ولاوجود لصحة الصلاة إلا بوجود الطهارة؛ فإذا لم يوجد حولان الحول فلا 
تجب الزكاق» و إذا لم توجد الطهارة فلا تصح الصلاة. 

واتفقوا ‏ أيضاً - على أنه لا يلزم عند وجود الشرط أن يكون معه 
مشروط؛ أي: إذا وجد الشرط فلا يلزم منه وجود الحكم. 

فمثلاً : وجود حولان الحول على المال لا يلزم منه وجود وجوب 
الركاة؟ لاحتمال عدم النصابء ولا يلزم عدم وجوبها؛ لاحتمال وجود 
التصاب عند حولاك الحول. 

فهذا كله متفق عليه» وإذا اتفق على المعنى» فالخلاف يكون في 
عبارة» فيكون الخلاف لفظياء والله أعلم بالصواب وإليه المآب. 


مم" 


و 
0 


م 
لشي اا 
ل (جم (لزوميسى في يي 
مسائل الخلاف المتعلقة بالصحة والفساد 
ويشتمل على مسألتين» وهما: 


المسألة الأولى : المقصود بالصحة فى العبادات. 
المسألة الثانية : هل يوجد فرق بين الفساد والبطلان ؟ 


مين 


ا 
3000 


3 
لضع ري 
للم( (زونيى 
المسألة الأولى 


المقصود بالصحة في العبادات 


الصحة في اللغة عبارة عن السلامة وعدم الاختلال يقال: «فلان 
صحيح» أي: سليم من الأمراضص27. 

وقد اتفق العلماء على أن المراد بالصحة في المعاملات: ثبوتها على 
موجب الشرع لتترتب آثاره كالملك المترتب على العقود. أي: يثبت بهذا 
العقد الحكم المقصود من التصرف كملك المبيع والثمن؛ وحل الانتفاع 
بهما بالنسبة للبيع» وملك المنفعة والأجرة بالنسبة للإجارة» وملك الانتفاع 
بالبضع بالسبة للتكاح. 

فكل عقد ترتب آثاره عليه فهو الصحيح؛ وإلافهوفاسد””. 

وأما الصحة في العبادات فقد اختلف فيها على مذهبين: 

المذهب الأول : أن الصحة في العبادات هي: موافقة الأمر الشرعي 
في ظن المكلف, لا في الواقع سواء وجب القضاءء, أو لم يجبء وعليه 
فكل من أمر بعبادة فوافق الأمر بفعلها بأن أتى بها على الوجه الذي أمر به 
فإنه يكون قد أتى بها صحيحة:؛ وإن اختل شرط من شروطهاء أووجد مانع. 


.)577/14( انظر: المصباح المنير(١/ 14 ) لسان العرب‎ )١( 
شرح المحلي على جمع‎ 6296 /١( المستصفى‎ )1١( انظر: الاحكام_للآمدي‎ 0( 
.)1١157؟/1١/١(لوصحملا‎ ) ٠ ٠ /١( الجوامع‎ 


لاا 


ذهب إلى ذلك المتكلمون”"). 

المذهب الثاني : أن الصحة: إسقاط القضاء. 

أي: أن الصحة: موافقة الأمن ولكن على وجه يندفع به القضاء. 

فمعنى سقوط القضاء: عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية» بناء على 
الطلب الأول كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعهاء 
فلكونه لايجب قضاؤها هموصحتها. 

ذهب إلى ذلك الفقهاء””. 

ذكر الزركشي في «البحر المحيط»”" : أن قول أصحاب المذهب 
الأول - وهم المتكلمون ‏ أعم من قول أصحاب المذهب الثاني - وهم 
الفقهاء ‏ وذلك لآن كل صحة هي: موافقة الأمن وليس كل موافقة الأمر 

وذكر القرافيى في «شرح تنقيح الأصول)* 2 والزركشي في «البحر 
المحيط»”*؟ : أن اصطلاح أصحاب المذهب الثاني وهم الفقهاء - 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير (؟/570): المحصول »)١47/١/١(‏ فواتح الرحموت 
(١/؟؟١).‏ شرح المحلي مع حاشية البناني 0)2٠١7/1(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص06")» الموافقات (1/١591؟).‏ 

(؟) انظر: المراجع السابقة؛ و: المستصفى /١(‏ 44): وشرح الكوكب المنير /١(‏ 479): 
والمدخل إلى مذهب الامام أحمد (59/1). 

(م) (لمرمام) 

20 رص 9/7). 

(0) زط *ام). 


مكنا 


أنسب للخة فإن الآنية إذا كانت صحيحة من جميع الجهات إلا من جهة 
واحدة فإن العرب لا تسميها صحيحة؛ وإنما يسمى صحيحا مالا كسر فيه 
البتة» بطريق من الطرق. ‏ - 

وهذه الصلاة قد تطرق إليها الخلل من جهة ذكر الحدث» فلاتكون 
صحيحة فهي كالآنية المكسورة من وجه. 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وهم المتكلمون القائلون: إن 
© الصحة في العبادات: موافقة الأمر الشرعي ‏ وبين أصحاب المذهب 
الثانى وهم الفقهاء القائلون: إن الصحة هى: سقوط القضاء ‏ اختلف فيه 
على قولين: 
12 

القول الأول : إن الخلاف معنوي قد ترتب عليه ثمرة فقهية. 

ذهب إلى ذلك الزركشىي؛ حيث قال فى «البحر المحيط) 27‏ بعد ما 
نقل قول القرافى: إن الخلاف لفظى ‏ «ونفى الخلاف فى القضاء مردود. 
فالخلاف ثابت)0". 0 

وأيضاً ذهب إلى ذلك العبادي؛ حيث قال «فى الآيات البينات)9': 


1001١‏ هطا"). 
(؟) البحر المحيط (516/1). 
(1/ 1ه 1 


خم 


إن ما قاله القرافي من كون الخلاف لفظياً بين الفقهاء والمتكلمين ليس 
كذلك. بل هومعنويء إذ المتكلمون لايوجبون القضاء»”"". 

ثم أضاف: أن هذا الخلاف مبني على أصلء وهو: أن القضاء هل 
يجب بأمر جديده أو بالأمر الأول؟ فعلى الأول بنى المتكلمون مذهبهمء 
وعلى الثاني بنى الفقهاء قولهم'". 

وهو ما ذهب إليه شمس الدين الأصفهاني حيث قال في 
«الكاشف)00": إن ما يتخرج على هذا الخلاف صلاة من لم يجد ماء. ولا 
تراباً...» وسيأتي ذكر ذلك. وقال مثل ذلك الجاربردي في «السراج 
الوهاج"”21. والإسئوي في «نهاية السول»”. 

ومن ذهب إلى هذا القول قد ذكر أمئلة من الفقه ليؤكد ما ذهب إليه 


وهو: أن العخلاف معنوي. 

ومنها: 

أولاً: صلاة من ظن نفسه أنه متطهن ثم تبين بعد فراغه أنه لم يكن 
متطهراً. 


فعلى المذهب الأول وهو مذهب المتكلمين -: فإن هذه الصلاة 
صحيحة؛ لأن المعتبر في الموافقة للأمر شرعاً هو: حصول الظن ‏ فقط ‏ 


.)١1857 /1( الآيات البينات‎ )١( 
(؟) انظر: المرجع السابق.‎ 
اا‎ )( 

.)1١ 3١7 5/1<)4( 
(ه) (رإارحة).‎ 


7” 


حيث إنه هوالذي في وسع المكلف. 

وأما على المذهب الثاني وهو مدهب الفقهاء ‏ فإن تلك الصلاة غير 
صحيحة؛ لكونها لم تسقط القضاءء أي: أن هذه الصلاة لا توصف 
بالصحة؛ لأن الطلب لم يسقط عنه؛ ولايزال مطالباً بفعلها مرة ثانية". 

ثانياً : صلاة فاقد الطهورين ‏ الماء والتراب ‏ إذا صلى على حسب 
حاله صحيحة عند المتكلمين» وهي فاسدة عند الفقهاء؛ وعليه إعادتها 
مرة ثانية إذا وجد ماء أو تراباً على الأرجم”". 

ثالثاً : إذا صلى بنجس لم يعلمه؛ أو مكشوف العورة ساهياً تكون 
صلاته صحيحة ولاقضاء؛ نظرأً لموافقة الأمرحال التلبسر7". 

رابعاً : ما لو تحرى المجتهد في الأواني فلم يغلب على ظنه شيء 
فتيمم, فإن تيمم قبل إراقة الماء وجب القضاءء وإن تيمم بعد الإراقة لم 
يجب القضاءء؛ ومبنى الخلاف على تفسير الصحة على المذهبين: مذهب 
المتكلمين ومذهب الفقهاء". 

خامساً : من صلى خلف الختثى المشكل» ثم تبين أنه رجلء وفرعنا 
على القول المرجوح أنه لا يجب القضاءء فإنها على اصطلاح الفقهاء 
صحيحة؛ لإسقاط القضاءء وعلى اصطلاح المتكلمين باطلة؛ لأنها ليس: 


)2001 تكاد تجمع كتب أصول الفقه على هذا المثال. 

(؟) انظر: الكاشف /507//1١(‏ أ)؛ نهاية السول (98/1) اليحرالمحيط /1١(‏ 16"). 
(*) انظر: البحر الميحط (1/ 376"). 

(5) انظر: البح رالمحيط ر١/‏ 516). 
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موافقة لأمرالشرع'"". 

هذا بعض ما ذكره أصحاب القول الأول من الأمثلة ليثبتوا أن الخلاف 
معنوي. 

القول الثاني : إن الخلاف لفظي. 

ذهب إلى ذلك القرافي في «شرح تنقيح الفصول"" : والطوفي في 
اشرح مختصر الروضة»0"» والغزالي في «المستصفى»؟'؛ والآمدي في 
«الاحكام»””» وهوما اختاره بخيت المطيعي في اسلم الوصول»”"". 

وكون الخلاف لفظياً هو الصجيح ‏ بعد التحقيق ؛ حيث لا يترتب 
على هذا الخلاف أي أ لأن أصحاب المذهبين متفقون على جميع 
الأحكام فاتفقوا ‏ في المثال الأول من الأمثلة التي ذكرها القائلون : إن 
الخلاف معنوي ‏ على أن هذا المصلي موافق لأمرالله ‏ تعالى ب واتفقوا.- 
أيضاً ‏ على أنه مئاب على فعله؛ لقصده امتثال أمر الله تعالى ‏ واتفقوا 
على أنه لايجب على المصلي القضاء إذا لم يطلع على الحدث. واتفقوا 
على أنه يجب عليه القضاء إذا طلع على الحدث. 

. قال المطيعي في «سلم الوصول»'": «لايمكن للمتكلمين ولا الفقهاء 


25 المرجم السابق. 
(0) و(صة7). 
(م) (ؤ/ "1 :1). 
(46/1()4). 
(ه) ١/1١١‏ 1). 
0٠١/60 )5(‏ 
.)01١١ /1( )9(‏ 


505 


ولاغيرهم من علماء الاسلام أن يقولوا: إن من صلى وهو محدث ظاناً أنه 
متطهرء ثم تبين له حدثه بعد فعل الصلاة: أن صلاته صحيحة ولايجب 
عليه القضاء)0'. اه. 
فإن قال قائل: ففي أي شيء اختلفوا إذاً ؟ 
قلثُ: اختلفوا في وضع لفظ «الصحة» هل يضعونه لما وافق الأمر 
سواء وجب القضاء أولم يجبء أويضعونه لما لايمكن أن يتعقبه قضاء!". 
فأصحاب المذهب الأول وهم المتكلمون ‏ نظروا لظن المكلف. 
أما أصحاب المذهب الثاني وهم الفقهاء ‏ فقد نظروا لما في الواقع 


ونفس الأمر. 


وأما القضاء فهوواجب على المذهبين. 

أي: أن كلا من المتكلمين والفقهاء يقول بإعادة الصلاة فيمن صلى 
ظاناً أنه متطهر فبان خلافه» ولكنهما يختلفان في وصف هذه الصلاة قبل 
إعادتها. 

فالفقهاء ‏ وهم أصحاب المذهب الثاني يقولون: إنها لا توصف 
بالصحة:؛ لأنها لم تسقط القضاء؛ لأن المكلف لايزال مطالباً بفعلها مرة 
ثانية. 

أما المتكلمون ‏ وهم أصحاب المذهب الأول فيقولون: إن تلك 
الصلاة توصف بالصحة. نظراً لموافقتها لأمر الشارع» وذلك لآ الشرع قد 


.)٠١١ /١( سلم الوصول‎ )١( 
.)4147 /١( انظر: شرح تنقيح الفصول (//1) شرح مختصر الروضة‎ )9( 


وم 


أمر المصلي أن يصلي بطهارة متيقنة أو مظنونة» وقد جعل ذلك على 
حسب حاله؛ ولهذا قالوا: إنها توصف بالصحة؛ نظراً لهذه الموافقة. 

وقالوا: أما إعادتها فقد جاء من أم رأخروهو: تبين الخطأ في الظن. 

الحاصل من هذا: أن المعنى قد اتفق عليه المتكلمون والفقهاء كما 
قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول»'" ؛ والطوفي في "شرح مختصر 
الطوفي»"'» فلم يبق إلا النزاع في التسمية. 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول وهم القائلون: إن الخلاف معنوي - 
من الأمثلة التي سردوها وقالوا: إنها آثار ترتبت على الخلاف فغير مسلّم 
وإليك بيان ذلك. 

أما المثال الأول وهو من صلى من ظن نفسه أنه متطهر ثم بان أنه 
غير متطهر ‏ فقد بينا فيما سبق: اتفاق الفقهاء والمتكلمين على وجوب 
القضاء. 

والقائلون بأن المتكلمين لايوجبون القضاء بنوا ذلك على فهمهم من 
تصريح المتكلمين بالصحة في صلاة من ظن الطهارة وهو محدث؛ ويدل 
على هذا قول الزركشي في «البحر المحيط)”": «ووصفهم إياها بالصحة 
صريح في ذلك». 

وكلامه هذا يخالف ما تقدم من اتفاق الجميع على القضاء. 
)١(‏ (ص7). 
١.) /3( )5(‏ 
() 717 ه1ام). 
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وأما المثال الثاني وهو مثال فاقد الطهورين ‏ فالكل متفقون على 
أنها غير موافقة لأمرالشارع بالصلاة بالوصوءء أوالتيمم. 

ذكر المطيعي في «سلم الوصول"'' ‏ مبيئاً هذا الاتفاق ‏ أن من قال: 
إنها صحيحة أراد أنه مأمور بها تشبهاً بالمصلين احتراماً للوقت؛ ومن قال: 
إنها باطلة أراد أنها غير موافقة لأمر الشارع بالصلاة مع الوضوء عند القدرة 
على الماء أو التيمم عند العجزء فهي باتفاق غير مسقطة للقضاءء ولامغنية 
عن الإعادة'". 

أما الأمثلة الباقية فلا تسلّم - أيضاً ‏ لأن من أوردها ‏ كالزركشي وغيره 
- فهم من وصف المتكلمين للشيء بالصحة أنهم يرتبون على ذلك سقوط 
قضاء ذلك الشيء. 

وهذا غير صحييم؛ لأنه لايلزم من وصف المتكلمين للصلاة بالصحة 
أنهم لا يوجبون قضاءهاء فإنه لا تلازم بين الوصف بالصحة وسقوط 
القضاء» فليس كل صحيح يسقط. 

ويؤيد ذلك: أن صلاة فاقد الطهورين» والمتيمم لبرد» أو في الحضر 
موصوفة بالصحة ومع ذلك يجب قضاؤها””". 


ال ل 00 

(؟) انظر: سلم الوصول (1/١١١1-؟١١)‏ بتصرف. 

(*) انظر: الدرر اللوامع (ص١20))‏ تقرد برات الشربيني على حاشية العطار ))١11/1(‏ 
الابهاج .)58/1١(‏ 


5 


وكذا يقال في بقية بقية الأمثلة. 
كل ما سبق يدل دلالة واضحة على أن الخلاف لفظي لايترتب 
أية آثار. والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 
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2 
عر اج قري 
2 لي رويس المسألة الثانية 


الخلاف في التفرقة بين الفساد والبطلان 


لقد سبق بيان الصحة لغة واصطلاحاً. 

أما الفساد فهولغة: عبارة عن تغير الشيء عن الحالة السليمة وخروجه 
عن الاعتدال الطبيعي”". 

والبطلان لغة: سقوط الشيء لفساده؛ يقال: بطل الشيء: إذا فسد 
وسقط حكمه”". 

والفساد في الاصطلاح هو: نقيض الصحة. فإذا كانت الصحة: هي 
موافقة الأمرالشرعي فالفساد هو: مخالفته. 

وإذا قلنا: إن الصحة هي: سقوط القضاءء فالفساد: عدم سقوط 
القضاء بالفعل. 

وتعريف الفساد اصطلاحاً هو تعريف البطلان ولا فرق بينهما عند 
الجمهور: فهما لفظان مترادفان» فكل فاسد باطل» وبالعكس» فهما 
عبارتان عن معنى واحد في الشرع وهو: ما يقابل الصحيح خلافاً للحنفية. 

فالبطلان والفساد في العبادات هو: مخالفة أمر الشارع أوعدم سقوط 
القضاء بالفعل؛ وفي عقود المعاملات هو: تخلف الأحكام عنها وخروجها 


23 انظر: لسان العرب (14/ 477), المصباح المئير(؟/26517. 
222 انظر: لسان الغرب ال الصحاح (4/ 56ل ). 


ينض 


عن كونها أسباباً مفيدة للأحكام0". 

أما الحنفية فقد وافقوا جمهور الأصوليين في ترادف الفساد مع 
البطلان في باب العبادات ‏ فقط ‏ فقالوا: إن العبادة إذا تخلف شرط من 
شروطها كالصلاة بلا طهارة فهي فاسدة وباطلة كما عند الجمهور. 

ووافقوا الجمهور أيضا في ترادف الباطل مع الفاسد في عقد التكاح. 
فلم يفرقوا بين فاسده وباطله في الأحكامء وإنما فرقوا بينهما من حيث 
الشبهة وعدمه”". 

وأما في باب المعاملات ‏ غير ما ذكر ‏ فقد أثبت الحنفية فرقاً بين 
الباطل والفاسد» وجعلوا الفاسد مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل 
فقالوا: 

الصحيح هو: ما كان مشروعا بأصله ووصفه جميعاء أي: ما استجمع 
أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرأ شرعا كالبيع الصحيح. 

والباطل هو: ما لم يكن مشروعاً لابأصله ولابوصفه. 

والفاسد هو: ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه كالبيع الربوي 
فإنه مشروع بأصله من حيث إنه بيع ولا خلل في ركنه ولاافي محله؛ ولكنه 
غير مشروع بوصفهء وهو الفضل؛ لأنه زيادة في غير مقابل» فكان فاسداً لا 


2.2 انظر: المستصفى /١(‏ 4 الاحكام للآمدي /١(‏ 6 التمهيد للأسنوي (ص؟ ش6). 
المسودة (ص 8١‏ ))» مختصر ابن الحاجب (5/ 8) مع شرح العضدء الأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص585). 

(؟) انظر: تيسيرالتحرير(١/ .)78١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/1"”). 


لح 


باطلاً» لملازمته للزيادة وهي غير مشروعة. ولكنئه لو حذف تلك الزيادة 
البيه”"2. 

كرك فرقوا بين الفاسد والباطل خلافاً للجمهور لأن النهي عن 
الأمور الشرعية عند الإطلاق يقتضي القبح لغيره» والصحة والمشروعية 
بأصله عندهم إلابدليل يدل على خلاف ذلك”". 

أما عند الجمهور فإنه يقتضي القبح لذاته عند الإطلاق» فيكون باطلاً 
إلابدليل يدل على خلاف ذلك. 

فإذا عدم الدليل فإنه يحمل على الأصل من كونه يقتضي الصحة 
والمشروعية عند الحنفية» ويقتضي البطلان عند الجمهور. 

وأما عند وجود القرينة على أن المنهي عنه لذاته أو لغيره: فقد اتفقوا 
على أنه إن كان المنهي عنه لذاته فهو باطل كما في بيع المضامين 
والملاقيح؛ والصلاة بغير طهارة ونحوذلك. 

وأما إذا كان النهي عن الشيء لغيره من وصفب لازم فقد اختلفوا: 

فقال الجمهور: إن كان النهي عن الشيء لوصف لازم له غير منفك 
عنه فهو باطل؛ وذلك لأن النهي عن الوصف الملازم نهي عن الأصل 
والوصف معاً فهو مثل المنهي عنه لذاته» فيكون باطلاً كما في البيع 
الربوي. 
)0 انظر: كشف الأسرار :2559/١(‏ أصول السرخسي »)85/1١(‏ الأشباه والنظائر لابن 

نجيم (ص 4707307 فتح القدير(؟/ 01١141‏ 


(١؟)‏ انظر: كشف الأسرار(1/ 7595). 


0 


وأما الحنفية فقد قالوا: إن هذا يكون فاسداً لاباطلاً» وخصصوا النهى 
بالوصف ‏ فقط ‏ دون الأصلء, وقالوا: إن فساد الوصف لايدل على فساد 
3 ل م 7 
الاصلء بل يكون صحيحا بأصله ممنوعا بوصفه. وسموا ذلك فاسدأ فقط. 


بيان نوع الخلاف 


الحنفية ‏ رحمهم الله بنوا على هذا التفريق فروعاً فقهية » منها: 

أولاً : لوباع دارا بشرط عدم سكناهاء أو بيعهاء فإن هذا البيع فاسد؛ 
لأجل الشرط المخالف لمقتضى العقدء وهو غير باطل؛ لأن البيع مشروع 
فى أصله ولا خلل فى أركانه. وإنما لحقه الفساد من جهة الوصف» وهو: 
اشتماله على الشرط الفاسد. 

ثانياً: البيع الربوي كبيع الدرهم بالدرهمين مشروع من حيث كونه 
بيعاء ولكنه ممنوع من حيث اتصافه بالربا المنهي عنه لقوله تعالى: #وحرم 
الربا©”"2» وقوله و «الاتبيعوا الذهب بالذهب إلامثلاً بمثل)7". 

فقالوا: إن النهي هذا قد ورد لمعنى في غيرالبيع» وهو الفضل الخالي 
عن العوضء فلا ينعدم بذلك أصل المشروعية فكان فاسدا لاباطلا. 


)١(‏ البقرة آية (1/6؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 97)) في باب بيع الفضة بالفضة:؛ كتاب البيوع؛ 
ومسلم في #بميحيدحيه 8م١١ )١‏ في باب الرياء كتاسبه المساقأة: والامام أحمد في 
المسند(؟/ 44). 


ون 


وقالوا مثل ذلك في سائر البيوع الفاسدة التي تشتمل على شروط 
فاسدة تخالف مقتضى العقد. 

قلت: والتحقيق أنه مع تفريع الحنفية على هذا التفريق بين الباطل 
والفاسد فإن خلافهم مع الجمهور لاف لفظي لا يترتب عليه اثار؛ وذلك 
لاتفاق الجميع ‏ وهم: الجمهور والحنفية على أن المنهي عنه قد يكون 
منهياً عنه لذاته» أو لجزثه» أو لأمر خارج عنه؛ كما أنه لانزاع في التسمية - 
أيضا ‏ فإنها مجرد اصطلاح. 

أو تقول بعبارة أخرى -: إن تفريق الحنفية بين الباطل والفاسد في 
بعضص الأحكام لايعني أن الخلاف بينهم وبين الجمهور معنوي» بل هو 
لفظي لأن منشأ التفرقة في الأحكام ليس هو التفرقة في التسمية» وإنما 
منشأه عندهم : كون النهي وارداً عن الفعل لأصله أو لوصفه؛ فما ورد عنه 
النهي لأصله لم يصح بحالء وما ورد عنه لوصفه يمكن أن يصح إذا زال 
هذا الوصفء فلما اختلفت الأأحكام رأوا أن يميزوا بينهما فاصطلحوا على 
تسمية أحدهما بالباطل والآخر بالفاسدء فاختلاف التسمية نشأ عن 
اختلاف الأحكام. 

قال أبو عبدالله المحلي في «شرح جمع الجوامع)"؟: «وفات 
المصنف ‏ يقصد تاج الدين ابن السبكي ‏ أن يقول: والخلاف لفظي كما 
قال في الفرض والواجب» إذ حاصله: أن مخالفة ذوي الوجهين للشرع 
بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلاتاً هل تسمى فساداًء أو لوصفه كما 


تسمى فساداً هل تسمى بطلاناً فعنده ‏ يقصد أبا حئيفة ‏ لاه وعندنا: 
نعهم0". اه. ٠‏ 

ولما ذكر الزنجاني في «تخريج الفروع على الأصول»”؟ مذهب 
الحنفية في التفرقة بين الفاسد والباطل» وإنكار الشافعية لذلك قال: 
«واعلم أن هذا أصل عظيم فيه اختلاف الفئتين» وطال فيه نظر الفريقين 
وهوعلى التحقيق نزاع لفظي ومراء جدلي»””". 

وينبغي أن تتنبه إلى أن الجمهور قد يفرقون بين الفاسد والباطل في 
بعض المواضع» ويخالفون ما ذكروه من كون الباطل والفاسد مترادفين 
لكن هذا التفريق يسبب غير السبب الذي جعل الحنفية يفرقون بينهما. 

فالجمهور يفرقون بينهما بسبب الدليل إذا ثبت فقال ابن اللحام في 
(القواعد والفوائد الأصولية»”؟» ‏ بعد ما ذكر مذهب الجمهور ومذهب أبي 
حنيفة : «إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل 
ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة» والذي يظهر_ والله أعلم ‏ أن 
ذلك ليس بمخالفة للقاعدة» ثم بين ذلك بقوله ‏ في موضع آخر-_: «وإنما 
فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل الدليل»”'. 

وذكر قريباً من ذلك جلال الدين السيوطي في «الأشباه والنظائر»”” . 
)١(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 115 /171). 
(6) (ص58١).‏ (") تخريج الفروع على الأصول (ص158١).‏ 
(4) (ص١11).‏ 


(0) القواعد والفوائد الأصولية (ص١١١).‏ 
69 (ص8؟). 


ا 


حيث اعتبر أن الصور التي ذكرها الج+هور وفرق فيها بين الفاسد والباطل 
مستثناة من قاعدة الترادف بين الفاسد والباطل بحسب الدليل المستثني. 

وذكر الأسنوي في «التمهيد»”') وفي «١نهاية‏ السول»”"» والزركشي في 
البحر المحيط»”"» وابن اللحام في «القواعد والفوائد4) وغيرهم هذه 
المسائل التي فرق الجمهور فيها بين الباطل والفاسد ومنها: الخلع 
والكتابة» والحج والعارية» وذلك بسبب دليل اقترن بذلك فراجعها ‏ إن 
شئت إن أردت التوسع. 

والحنفية وإن اعتدوا بالفاسد دون الباطل في بعض الصور ورتبوا على 
ذلك بعض الأحكام الشرعية فإن اعتدادهم بالفاسد في بعض تلك الصور 
لم ينشأ عن التسمية عندهم ‏ كما ذكر عبدالعزيز البخاري في اكشف 
الأسرار»”*؟ ‏ وإنما نشأ في الحقيقة عن الدليل الذي قام لهم في مثل تلك 
المعاني» ولعل هذا الدليل هو ما فهموه من كون النهي عن الشرعيات 
يقنضي قبحاً في غير المنهي عنه؛ فلا يدل على البطلان» بل يبقى المنهي 
عنه مشروعاً بأصله. 

وبناء على ذلك: فإن الفرق بين الفاسد والباطل في مسائل الدليل قد 
أجمع عليه جميع العلماء: الجمهور والحنفية. 
(50 (04/1). 
(9) ا/ 1 


.)1١١١ص(‎ )4( 
.)1 8/1١١ (ه)‎ 


فالتفريق بين الفاسد والباطل لم ينشأ عن التسمية التي اصطلحوا 
عليها - كما قلنا فيما سبق . وإنما نشأ عن دليل خاص قد طرأ على 
المجتهد. فكان الخلاف لفظياً بين الجمهور والحنفية» والله أعلم 
بالصواب وإليه الماب. 


رح 
3000 


22 
جر( موي 
فرج ويس 2 الثالث 


مسائل الخلاف المتعلقة بالعزيمة والرخصة 


ويشتمل على أربع مسائل: 

المسألة الأولى : الخلاف في شمول العزيمة للأحكام التكليفية. 

المسألة الثانية : الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من الأحكام 
التكليفية أومن الأحكام الوضعية ؟ 

المسألة الثالثة : الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من أقسام 
الحكم التكليفي» أوهما من أقسام الفعل الذي هومتعلق كحكم؟ 

المسألة الرابعة : الخلاف.في حكم الرخصة 


و 
ع قل 


21 
جر لضي قري 
2( (ونه0 المسألة الأولى 
الخلاف في شمول العزيمة للأحكام التكليفية 


العزيمة لغة مشتقة من العزم» وهو: القصد المؤكد» يقال: عزم فلان 
على الشيء أي: قصده قصداً مؤكد!7". 
أما العزيمة في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفها وسبب ذلك 
الاختلاف هو: اختلافهم في شمول العزيمة للأحكام التكليفية أو عدم 
المذهب الأول: أن العزيمة شاملة لجميع الأحكام التكليفية. 
أي: أن العزيمة واقعة في الواجب والمندوب» والمباح» والمكروه» 
والحرام. 
ذهب إلى ذلك بعضص الشافعية منهم: البيضاوي في «المنهاج)!", 
وابن السبكي في «الإبهاج0!"» والزركشي في «البحر المحيط)”؟'؛ وبعض 
الحنابلة”* وبعض المالكية”'» وجمهور الحنفية" . 
(1) انظر: الصمحاح :)١987/8(‏ لسان العرب (16/ 197). 
فق )8١/1(‏ مع الابهاج. 
(9) (1/ 5م ). 
86/1١ )4(‏ ). ْ 
(5) كابن الجوزي في الإيضاح (ص١05)»‏ والفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير 
(ال/ردتلا). 
(7) كالشاطبي في الموافقات .)7٠١ /١(‏ 
(0) انظر: أصول السرخسي :)١11//1(‏ كشف الأسرار(7/ 48 0). 


حك 


وتعريفات هؤلاء للعزيمة تدل على هذا المذهب. 
ودل على ذلك: أن العزيمة تذكر في مقابلة الرخصة. والرخصة تكون ١‏ 
فى الواجب وغيره فكذلك ما يقابلها''". 
المذهب الثاني : أن العزيمة لاتشمل جميع الأحكام التكليفية. 
واختلف أصحاب هذا المذهب في ذلك على أقوال: 
القول الأول : إن العزيمة تشمل الواجب والمندوب فقط دون غيرهما. 
ذهب إلى ذلك شهاب الدين القرافي حيث عرفها في لاشرح تنقيح 
الفصول»”" بأنها: «طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع الشرعي» وهذا 
صريح في ذلك. 
القول الثانى : إن العزيمة تشمل الواجب فقط. 
ذهب إلى ذلك الغزالى فى «المستصفى7" والآمدي فى 
7الاحكام»!!. وابن الحاجب في «مختصره)”* » حيث إن هؤلاء يجمعون 
على أن العزيمة هي: «ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى » على اختلاف 
إلا أن يُراد بلفظ: «لزم العباد» الفعل والترك فتشمل - أيضاً ‏ الحرام. 
(1) انظر: البحر المحيط (1/ 578). 
(؟) (88ى). 
() (حرمه). 


.))13١/1( )5(‏ 
)4١7/1( )6(‏ مع بيان المختصر. 


والكراهة ‏ فقط ‏ ذهب إلى ذلك فتخر الدين الرازي في «المحصول)”"', 
وقررذلك الأصفهاني في «الكاشف عن المحصول»”". 

القول الرابع: إن العزيمة شاملة للحرام» والمكروهء والواجب 
والمندوب فقطء دون المباح ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة”". 


بيان نوع هذا الخلاف 


إن هذا الخلاف بين أصحاب المذهبين خلاف لفظيء وذلك لأن 
هذا الخلاف راجع إلى تفسير العزيمة. ظ 

فمن فسّر العزيمة بأنها أصول مشروعة من الله تعالى؛ وما كان أصلاٌ 
مشروعاً من الله فهو الحق له سبحانه على عباده فعليهم اعتقاد ذلك 
وامتثاله بحسب درجته في الطلب أو الترك» فمن فسر العزيمة بذلك ونظر 
إليها بتلك النظرة فإن جميع المطلوبات التشرعية عزائم» فتكون العزيمة ‏ 
بذلك ‏ شاملة لجميع الأحكام الخمسة. 

أيضاً من نظر إلى العزيمة على أنها تذكر في مقابلة الرخصة:؛ فإن 
العزيمة تكون شاملة لجميع الأحكام التكليفية: وذلك لأن الرخصة تكون 
في الواجب وغيره» فكذلك ما يقابلها. 
( (لرطارة. 


(1()5/٠كرب).‏ 
(1) انظر: شرح مختصر الطوفي (5010//1). 


م ”7 


أما من فسّر العزيمة تفسيراً لغوياً» ونظر إليها من الناحية اللغوية؛ 
حيث يراد بها التأكيد والحزم والقطع: فإنه يخص العزيمة بالواجب 
والحرام» قال الزركشي في «البحر المحيط"؟ ‏ مشيراً إلى ذلك -: 
ااوقضيته: أن الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة» وهو لا يطابق الوضع 
اللغوي؛ ولا الاصطلاح الفقهي. فإنه في اللغة يدل على التأكيد واللجزم كما 
يقال: عزمت عليك بكذا وكذاء ولهذا يقابلونه بما فيه ترخيصء. والاباحة 
بمجردها ليس فيها هذا المعنى) . 

إذأ لم يتوارد الخلاف على محل واحد. بل إن كل فريق نظر إلى 
الموضوع من ناحية غير الناحية التي نظر إليها الآ فإذا كان الأمر كذلك 
فإن الخلاف يكون لفظياً. والله أعلم بالصواب وإليه الماب. 

تنبيه : إذا كانت العزيمة شاملة للأحكام التكليفية كلها فإنها ستكون 
عند الجمهور خمسة أقسامء بينما ستكون عند الحنفية سبعة أقسام. وهذا 
راجع لطريقة كل من المذهبين في تقسيم الأحكام التكليفية» وهذا 
معروف. لكن أحببت أن أذْكر به. والله أعلم. 


.)58586/12()١( 


لم 
جر( ري 
(يل (جم (نزويس المسألة اثاية 


الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من الأحكام التكليفية أو 
من الأحكام الوضعية؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

المذهبي الأول : أنهما من الأحكام التكليفية. 

أي: أنهما يدخلان في خطاب التكليف. 

ذهب إلى ذلك ابن الحاجب في «مختصره)'" وابن السبكي في 
الجمع الجوامع»”'' » وعضد الدين الأيجي في «اشرحه على مختصر ابن 
الحاجب»!2» والزركشي في «البحر المحيط»”*' وبعض العلماء. 

وجهة هذا المذهي: أن العزيمة اسم لما طلبه الشارع, أو أباحه على 
وجه العموم؛ والطلب والإباحة من الحكم التكليفي؛ وأما الرخصة فهي 
اسم لما أباحه الشارع لعذر والإباحة من الحكم التكليفي. 

المذهب الثاني : أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية. 


() (415/1) مع بيان المختصر. 
)١1١19/1( )9(‏ مم شرح المحلى. 
(5) (9/ 6 ). 

5 اا ), 


١‏ لفل 


ذهب إلى ذلك الغزالي في «المستصفى". والآمدي في 
«الإحكام»””"» والأنصاري في «فواتح الرحموت”". والشاطبي في 
“الموافقات)4. 

وجهة هذا المذهب: أن العزيمة راجعة إلى جعل الشارع الأحوال 
العادية سبباً لاستمرار الأأحكام الأصلية العامة» والرخصة راجعة إلى جعل 
الشارع الأحوال الطارئة سيب للتخفيف عن العباد. والسبب من الأحكام 
الوضعية» وليس من الأكام التكليفية» لذا فإن إدراجهما في الحكم 
الوضعي مناسب. 

بيان نوع الخلاف 


إذا لاحظنا أدلة أصحاب كل مذهبء فإنا نجزم بأن الخلاف في هذه 
المسألة خلاف لفظي يرجع إلى النظر إلى كل من الرخصة والعزيمة» 
فاختلف الفريقان بحسب هذا النظر. 
فمن نظر إلى أن كلاً من الرخصة والعزيمة متصفة بالوجوب» أو 
الندب. أو الإباحة» وأنه يوجد فيهما معنى الاقتضاء» والاباحة بالمعنى 
العام فإنه عدَّهما من الأحكام التكليفية؛ لأنه بهذا اعتبر المسبب فيهماء 


)١(‏ زارح ة). 
(5) اتا ا), 
5 115/1 
١/1)‏ 706), 


دون السببء وهذا ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول. 

ومن نظر إلى أن الرخصة في حقيقة أمرها: هي: وضع الشارع وصفاً 
معيناً سبباً في التخفيف. وأن العزيمة في حقيقة أمرها هي: اعتبار مجاري 
العادات سبباً للأخذ بالأحكام الأصلية العامة» فإنه عدَّهما من الأحكام 
الوضعية؛ لأنه ‏ بهذا اعتبر السببء والسبب من الأحكام الوضعية. 

وهكذا اختلفت أنظار كل من أصحاب المذهبين لاختلاف المنظور 
إليه» وإذا كان الأمر كذلك فإن الخلاف يكون لفظياً. والله أعلم بالصواب 
وإليه الماب. 


ا 


3 
0 


ُ 
جر( ري ظ 
م( ونه 2 إن_انة ارئائنة 
الخلاف في المزيمة والرخصة هل هما من أقسا الحكم التكليفي 
أومن أقسام الفعل الذي هومتعلّق الحكم؟ 


لقد اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن العزيمة والرخصة من أقسام الفعلء أي: هما 
نفس فعل المكلف. ظ 

ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي في «المحصول'' ٠‏ وبعض 
العلماء9 . 

المذهب الثاني : أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي 
هذا هو ظاهركلام جمهور العلماء”". 


بيان نوع الخلاف 
الخلاف بين أصحاب المذهبين خلاف لفظي لايرتب عليه أي أثرء 


.)1 64/88/8١ )١( 

زفق انظر: مختصرابن التحاجب (؟8/5): الاحكام للآمدي /١(‏ اا 

(*) انظر: البحر المحيط ,)751/١(‏ كشف الأسرار 948/77 5 الإبهاج :.)81/١(‏ أصول 
السرخسي .)١109/1(‏ 


الللدنا 


لأن تقسيم كل من الفعل والحكم تقسيم للآخ. فيلزم من تقسيم الفعل - 
الذي هو متعلق الحكم ‏ إلى رخصة وعزيمة ‏ أن ينقسم الحكم أيضاً إلى 
رخصة وعزيمة وبالعكس؛ وذلك لأن الحكم المتغيّر من عسر إلى يسر هو 
صفة الفعل الذي هوموصوفه ومتعلقه وهو: فعل المكلف. 

فالتقسيم بحسب الحكم باعتبار تعلقه بالفعل» والتقسيم بحسب 
الفعل باعتبار تعلق الحكم به. 

قال المطيعي في «سلم الوصول:- مبيئاً ذلك : «فتقسيم الفعل هنا 
إلى رخصة وعزيمة كتقسيم الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى واجب 
ومندوب وأخواتهماء فانقسم الحكم تبعاً إلى وجوب وندب وأخواتهما). 
اه. 

إذاً لا منافاة بين التقسيمين» نظراً لاختلاف جهة كل منهما فكان 
الخلاف ‏ بناء على هذا خلافاً لفظياً. والله أعلم بالصواب. 


,.)158/1(01( 
1 


رخ 
جر (رتجع لمي 
م( (زوئيس المسألة الرابعة 
الخلاف في حكم الرخصة 


اختلف في حكم الرخصة على ما يلي: 

المذهب الأول: أن حكم الرخصة الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة 
ذهب إلى ذلك الشاطبي في «الموافقات)0". 

مستدلاً على ذلك: بقوله تعالى: #فمن اضطرغير باغ لأعاد فلالتم 
عليه 7#" . وقوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة 294 

وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين وغيرهما مما في معناهما قد دلت على 
رفع الإثم والحرج ولم يرد في جميعها أمريقتضي الإقدام على الرخصة:؛ بل 
أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة وهوالاثم والمؤاخذة على حد 
ما جاء في كثير من المباحات. 

ولأن الرخص لوكانت مأموراً بها لكانت عزائم» لارخصاء وإذا ثبت 
ذلك ظهر أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين. 

ولأن الرخصة لغة التيسير والسهولة» ولايستقيم ذلك إلاإذا كان حكم 


(1) زجلا 
(9) البقرة (979/7). 
(") النساء آية .)١١3(‏ 


ل 


الرخصة الإباحة لاغير”". 

المذهب الثاني: أن الرخصة لا تقتصر على الإباحة» بل قد تكون 
مباحة كجواز العراياء وقد تكون مندوبة كقصر الصلاة في السفر وقد تكون 
واجبة كتناول المضطر لحم الميتة. 

هذا هومذهب جمهور الأصوليين. 


بيان نوع الخللاف 


بعض الباحثين المعاصرين''! لما ذكر أقسام الرخصة عند الأصوليين 
وهي: الرخصة الواجبة» والمندوبة» والمباحة» عرض لذكر الشاطبي 
باعتباره - في نظره - رأى رأياً يخالف ما رآه الجمهور؛ فقال: «وخالف في 
ذلك الشاطبي وذكر أن الرخصة حكمها الإاباحة لا غير» ونفى أن يكون 
حكمها الوجوب. أوالندب)7". أه. 

ثم قال: «وقد عرضت رأي الشاطبي؛ لأنه رأي له ما يرجحه؛ ويؤيده. 
وأراه أولى بالاعتبار والترجيح مما ذهب إليه الجمهور»”'. 

وهذا الكلام يفيد أن رأي الجمهور بخلاف رأي الشاطبي بدليل 


.)7010//1( انظر الموافقات‎ )١( 

(؟) وهود. عباس حمادة في أصول الفقه (ص75١7)‏ ط. ثانية. 
(”) أصول الفقه لعياس حمادة (ص؟١5).‏ 

(4) المرجع السابق. 
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ترجيحه واعتباره لرأي الشاطبي» دون رأي الجمهور. 

قلت: والحق أن هذا الخلاف بين الجمهور. وهم أصحاب المذهب 
الثانى وبين الشاطبي خلاقفب لفظي؛ لاتفاق الجمهور والشاطبي على 
المعنى وهو: أن حكم الرخصة هو: الاباحة مطلقا. 

فالجمهور وإن لم يصرحوا ويعبروا بمثل ما عبر وصرح به الشاطبي إلا 
أنهم يتفقون معه في أن حكم الرخصة هو: الإباحة مطلقاء وهذا يستفاد من 
كلامهم في كتبهم: فقال الغزالي في «االمستصفى ١0‏ وهو يذكر تعريفات 
بعض الأصوليين -: لواعلم أن بعض أصحاب الرأي قالوا: حد الرخصة أنه 
الذى أبيح مع كونه حراماً وهذا متناقضء فإن الذي أبيح لايكون حراماء 

07 جه اح 1 1 1 ده 7 

وحذق بعضهم وقال: مأ أرخص فيه مع كونه حراما وهو مثل الأول؛ لان 
الترخيص إباحة ‏ أيضاً)20. اه. ظ 

وقال ابن السبكي في «الابهاج6": «واعلم أن الإيجاب والندب 
واستواء الطرفين» أو رجحان أحدهما أمر زائدل على معنى الرخصة؛ لآن 
معناها التيسير وذلك بحصول الجواز للفعل أو الترك» يرخص في الحرام 
بالإذن في فعله وفي الواجب بالإذن في تركه)”. 

ثم قال مبيناً أن وصف الرخصة بالوجوب» أو الندب يؤخل من أدل 


.)44/12)١( 


.)494/1١( المستصفى‎ )١( 
زم م ا.‎ )89 


.)85 /1١( الأبهاج‎ )4( 


77/ 


أخرى : «وأدلةالوجوب والندب وغيرها تؤخذ من أدلة أخرىء ولهذا اقتصر 
الكتاب العزيز على مجرد نفي الاثم والجناح فعلمنا من ذلك الجواز 
فقط)”2. اه 

والشاطبي لخص لنا مقصد العلماء من وصفهم للرخصة بالوجوب 
قائلاً: «وما ذكره العلماء من أن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة في 
المخمصة ونحو ذلك فإن ما فيها من جهة الأمر لابد وأن يرجع إلى عزيمة 
أصلية في ذلك وليس إلى الرخصة بعينها»”" . 

وقال الآأمدي في «الإاحكام»”": «وأكل الميتة حال الاضطرار وإن كان 
عزيمة من حيث هو واجب استبقاء للمهجة فإنه رخصة من جهة ما في 
الميتة من الخبث المحرم)»”؟. 

وذكر الزركشي في «تشنيف المسامع»”: أن التحقيق هو: أن حكم 
الرخصة الإاباحة مطلقاء بمعنى رفع الحرجء وأما وجوب أكل الميتة ونحوه 
فلجهة خارجة عن الرخصة"'. 

وهذا يدل على أن وصف الجمهور للرخصة بالوجوب أو الندب أو 
نحو ذلك لم يكن باعتبار جهة الرخصة:؛ وإنما كان باعتبار جهة أخرى 


.)85 /١( الابهاج‎ 220 

.)7١19//1( الموافقات‎ )١( 

("*) رلر "1 ). 

(:) الاحكام للآمدي (117/1). 
(ه) ,)1١495/1١(‏ 

.)١514/١( انظرتشئيف المسامع‎ )١( 
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وهي: العزيمة. 

فمثلاً : المضطر مأمور بإحياء نفسه بأكل الميتة المحرمة؛ وإحياء 
النفس مطلوب طلب عزيمة؛ وإنما سمي أكل الميتة للمضطر بأنه رخصة 
من جهة ما فيه من رفع الحرج عن نفسه. 

فثبت أن وجوب تناول المحرمات حالة الضرورة لم يؤخذ من أدلة 
الرخصة؛ وإنما استفيد من جهة أخرى. 

فأكل الميتة للمضطر له جهتان: 

جهة رفع الحرج عن الأكل؛ وباعتبار ذلك يُسمّى رخصة. 

وجهة طلب إحياء النفس» وحفظها وهي قاعدة ثبتت عن طريق عدة 
نصوصء وباعتبارهذه الجهة يسمى واجبا. 

فاختلفت الجهتان؛ وإذا تعددت الجهات زال التدافع وأمكن الجمع 
كما قال الشاطبي في «الموافقات»”' . 

وبذلك ظهر أن الجمهور والشاطبي متفقون على المعنى» وهو: أن 
حكم الرخصة الإباحة مطلقاًء وإن اختلفوا في التعبيررعن ذلك فهو خلاف 
في اصطلاح ولفظء فكان الخلاف بيئهما لفظياً. والله أعلم بالصواب وإليه 
الماب. 


0/101 ا3). 


58 


الشاتممة 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وهو أهل للحمد والشكر في 
كل حين. < 
9 بعد فإنه بعد الانتهاء من الكتابة في هذا الموضوع ‏ وهو: «الخلاف 
اللفظي عند الأصوليين» ‏ رأيت أن أقوم بتذكير القارئئ الكريم بأهم النتائج 
التي انتهيت إليها فيما يخص موضوعات المجلد الأول فأقول: 
أولاً : لقد بينت أن المراد بالخلاف اللفظي هو: ما كان ظاهره 
الاخلاف» ولكن بعد التدبريتبين أنه لاخلاف حقيقي. 
ثانياً : أن وجود الخلاف اللفظي في كتب الأصوليين له أسباب ودوافع. 
من أهمها: 
-١‏ أن كل فريق نظرإلى المسألة من جهة غير الجهة التي نظر إليها 
الفريق الآحر, 
0-5 عدم إدراك كل فريق لمقصود ومراد الفريق الآخر. 
2-3 عدم فهم كل فريق لاصطلاح الفريق الآخر. 
4- نظرة بعض العلماء إلى ذات الشيء ونظرة البعض الآخر إلى ما 
يقارنه من أدلة خارجية. 
ثالثاً : أنه بدراسة المسائل الخلافية التي كان الخلاف فيها لفظياً 
قد بان واتضح أن له فوائد ومنها: 


مرمن 


لآ 


أ 


أنه يبين قلة الاختلافات بين علماء المسلمين عكس ما يصوره 
أعداء الإسلام. 

أنه يفيد طالب العلم بصورة عامة؛ والداعية إلى الله بصورة خاصة. 
أنه يؤدي إلى معرفة منشأ الخلاف في هذه المسألة أوتلك. 

أنه يجعل الشخص يحاول ويناقش الآحرين بأسلوبهم 
واصطلاحهم» وهذا أدعى للقبول والاقناع. 

رابعاً : أنه بعد التدبر والتدقيق والدراسة تبين أن الخلاف في 
المسائل التالية خلاف لفطي وهي: 

هل أصول الفقه أدلته الدالة عليه؛ أوالعلم بتلك الأدلة؟ 

هل مسائل أصول الفقه قطعية» أوبعضها قطعي وبعضها ظني؟ 


ظ هل الدليل شامل للقطعي والظنيء أو أنه مقصور على القطعي 


فقط؟ 

خلاف فيما إذا أقيم دليل على حدوث العالم ‏ مثلاً - فهل 
المدلول حدوث العالمء أوالعلم بحدوثه؟ 

هل كل جزء من النظر الصحيح يتضمن جزءا من العلم أو لا؟ 


الخلاف في أول الواجبات . 
الخلاف فى تفاوت العقل. 
الخلاف في تقسيم الحكم الشرعي. 


الخلاف في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء. 


. هل يوجد فرق بين الفرض والواجب‎ -٠ 
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الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين بعض 
الشافعية القائلين: إن الوجوب متعلق بأول الوقت. 

الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين بعض 
العلماء القائلين: إن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء. 
الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين بعض 
العلماء القائلين: إن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين. 
الخلاف بين الجمهور وهم المثبتون للواجب الموسع» وبين 
بعض العلماء القائلين: إن كل جزء من الوقت له حظ في 
الوجوب. 

الخلاف في اشتراط العزم إذا لم يفعل الواجب في أول الوقت. 
أين يتعلق الإإبجاب في الواجب السخيّر؟ 

الخلاف بين الجمهور القائلين بوجوب مقدمة الواجب مطلقاً 
وبين القائلين بعدم وجوب المقدمة'مطلقاً. 

الخلاف بين الجمهور القائلين بوجوب مقدمة الواجب مطلقاً 
وبين المفرقين بين السبب» والشرط» أوبين الشرط الشرعي وغيره. 
الخلاف بين الجمهور وبين القائلين بالفرق بين الملازم في الذهن 


الخلاف بين القائلين بيقاء الجواز إذا نسخ الوجوب» وبين 
القائلين ببقاء الاباحة. 


الخلاف بين الجمهور القائلين: جائز الترك ليس بواجب» وبين 
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بعض الفقهاء القائلين: إن بعض الواجب يجوز تركه. 
الخلاف بين الجمهور القائلين: إن جائز الترك ليس بواجب وبين 
الكعبي القائل: إن بعض الواجب يجوز تركه ‏ وهو بمعنى المسألة 


السابقة لكن الأدلة تختلف. 


الخلاف في أسماء المندوب. 

هل المندوب مأمور به؟ 

هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف؟ 

هل المباح حكم شرعي أو لا؟ 

هل المباح مأموربه حقيقة؟ 

هل المباح داخل في التكليف؟ 

هل المباح من جنس الواجب؟ 

الاختلاف في حد المكروه. 

الاخمتلاف في إطلاق المكروه. 

هل المكروه من التكليف؟ 

هل المكروه منهي عنه حقيقة؟ 

هل ينقسم التكليف إلى وجوب أداء» ووجوب في الذمة؟ 
المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن من 


الامتثال أو ل؟ 
توجيه الخطاب بالتكليف هل هو حال التلبس بالفعل أو قبل 
ذلك؟ 


رفون 


7 
7 
5 
6 
-4١‏ 
5 
57 - 
45- 
40 
مه 
لا 


تكليف السكران. 

تكليف الكفار بفروع الإسلام . 

تكليف المعدوم. 

الخلاف في تقييد تعريف السبب والشرط والمانع بلفظ «لذاته». 
الاختلاف في المراد بالعلة. 


الاختلاف في الفرق بين السبب والعلة. 

الخلاف في المراد بالشرط. 

المقصود بالصحة في العبادات . 

الخلاف في التفرقة بين الفساد والبطلان. 

الخلاف في شمول العزيمة للأحكام التكليفية. 

الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من الأحكام التكليفية؟ أو 
من الأحكام الوضعية؟ 

الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من أقسام الحكم التكليفي 
أومن أقسام الفعل الذي هومتعلق الحكم؟ 

الخلاف في حكم الرخصة. 

خامساً : أنه بعد التدبر والتدقيق تبين أن الخلاف في المسائل 
الآنية خلاف معنوي ‏ وهي: 

هل «إدراك الحس المحسوس» و«العلم بالمحسوس») شيء وأحد 
أم هما مختلفان؟ 

الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم ذلك. 
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*. الخلاف بين المثبتين للواجب الموسم وبين بعض الحنفية القائلين إن الواجب 
متعلق بآخر الوقت . 

5 الخخلاف بين القائلين ببقاء الجواز إذا نسخ الوجوب وبين القائلين بأن 
حكمه: التحريم؛ وبين القائلين بأنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب. 

ه حكم الزيادة على أقل الواجب. 

5 من هو المخاطب بفرض الكفاية. 

وبعض المسائل المذكورة داخلة تحت مسائل أخرى وقد ببنت ذلك أثناء 

وهذه المسائل موزعة على الفنصول والمباحث والمطالب المذكورة في هذا 
البحث. 

هذا ما علمته في هذا البحث أرجو من الله العلي القدير أن ينتفع به طلاب 
العلم» وأن يجعله في موازين أعمالي يوم لا بنفع مال ولا بنون والحسمد الله أولا 
وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 


أ. د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ بقسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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فهرس مصادر ومراجع المحلد الأول. 


الآيات البينات على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
لأحمد بن قاسم العبادي» طبع دار الطباعة العامرة بمصرعام 11484ه. 

* الإبهاج شرح المنهاج. 
لتقي الدّين ابن السبكي وابنه تاج الدين ابن السبكيء دار الكتب العلمية - 
بيروت ط. الأولى عام 5 5١‏ ١ه.‏ 

ل الإاحكام في أصول الأحكام. 
لابن حزم: علي بن محمد الظاهري؛ تحقيى: محمد أحمد عبدالعزيز الطبعة 
الأولى عام 9/8 1ه مكتبة عاطف. مطبعة الامتياز. 

2 إحكام الفصول في أحكام الأصول. 
لأبي الوليد الباجي» تحقيق عبدالمجيد تركي؛ ط. أولى عام 1 4١هه‏ نشر دار 
الغرب الإسلامي . بيروت. 

4# أحكام القران. 
اللجصاص: أحمد بن علي الرازي» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» الطبعة 
الثانية» نشردار المصحف القاهرة. 

إحياء علوم الدّين. 
لأبي حامد الغزالي؛ دارالندوة الجديدة» بيروت لبنان. 

*# أدب الدنيا شين 
للماوردي: | بي الحسن علي بن محمد بن حبيب» الطبعة الأميرية ببولاق» 
القاهرة عام 1602ه 


فين 


ُ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 

للشوكاني: محمد بن عليء الطبعة الأولى مطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر 
عام 1 اه 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 

وعلي بن عبدالمنعم عبدالحميد؛ مكتبة الخانجي مصر4ة"؟اه. 

الأشباه والنظاثر. 

الأسرارفي الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع. 

لأبي زيد الدبوسيء تحقيق محمد توفيق الرفاعي رسالة دكتوراه الجامعة 
الإاسلامية بالمدينة المنورة. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. 

للسيوطي: جلال الدين عبدالرحمن» طبع عام اهب طبعة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ القاهرة. 

الأشباه والنظائرعلى مذهب أبي حنيفة النعمان. 

لابن نعجيم : زين الدين إبراهيم» تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ؛ دار الفكن 
أصول الفقه الاسلامي. 

للخضري: ممحميل عفيفى الباجوري» الطبعة الرابعة عام ؟م"!١‏ ها مطبعة 
السعادة. 

أصول إلفقه. 

لعباس متولى حمادة» الطبعة الثانية» دار التأليف بمصرعام 184١هب.‏ 

أصول السرخسي. 

للسرخسي: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» 


ري 


أصول الفقه الاسلامي. 

لزكي الدين شعبان» مطابع دار الكتب عام ١/141هه‏ طبعة ثانية. 

أصول ابن مفلح. 

لابن مفلح. تحقيق: الأستاذ الدكتور: فهد السدحان مطبوع على الآلة الكاتبة 
بمجامعة الإمام. 

أصول الفقه. 

محمد أبوالئور زهيرء الفيصلية بمكة المكرمة. 

أصول الدين. 


للأستاذ أبي منصور البغدادي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة ١40اهف‏ 
بيروت. 

الأعلام. 

للزركلي» دارالعلم للملايين» بيروت لبنان. الطبعة الخامسة. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين. 

لابن قيم الجوزية» مراجعة وتعليق: طه عبدالرؤوف سعدءه دار الجيل» بيروت 
#/اة اه 

الإقفصاح عن معاني الصحاح. 

لابن هبيرة؛ المؤسسة السعيدية الرياض» مطابع الدجوي القاهرة. 

الام. 

للامام الشافعي» الطبعة الثانية عام “141١ه‏ دار المعرفة للطباعة أشرف على 
الطبع محمد النجار. 

إنباه الرواة على أنباء النحاة. 

للقفطي: جمال الدين علي بن يوسف» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» طبع 


احرونا 


بمطبعة دارالكتب المصرية:» الطبعة الأولى. 
الانصاف فيما يجب اعتقاده. ولايجوز الجهل به. 
للقاي الباقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوئري» مؤسسة الخانجي للطباعة 
والنشس الطبعة الثانية 1785ه. 
الايضاح لقوانين الاصطلاح. 
لابن الجوزي؛ تحقيق الأستاذ الدكتور: فهد بن محمد السدحان» طبع شركة 
العبيكان» الرياضء ط. أولى عام 7١4١ه.‏ 
بحر المذاهب في الفقه الشافعي. 
للروياني: عبدالواحد بن إسماعيل. مخطوط نسخة بدار الكتب المصرية برقم 
(584055). 
البحر المحيط في أصول الفقه. 
للزركشي» نشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الطبعة الأولى. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
للكاساني: أبي بكربن مسعود. طبع في مصر زكريا علي يوسف. 
البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
للشوكاني؛ الطبعة الأولى عام 4 ١ه‏ مطبعة السعادة. 
البداية والنهاية في التاريخ. 
لابن كثير الحافظ» منشورات مكتبة المعارف» ط. الخامسة 447١ه-‏ بيروت. 
البرهان في أصول ال الفقه. 
لإمام الحرمين» تحقيق د. عبدالعظيم الديب - طبع دار الأنصار الطبعة الثانية 
عام ١٠1١ه‏ جامعة قط 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
للسيوطي: جلال الدين» تحقيق محمد أبو الفضل]إبراهيم» الطبعة الأول عام 


ري 


4ه طبعة عيسى البابي وشركاه. 

بيان المختصر «شرح مختصرابن الحاجب في أصول الفقه». 

للأصفهاني: محمود بن عبدالرحمن» تحقيق د/ محمد مظهر بقاء ط. أولى. 
7 هه نشر جامعة أم القرى؛ طبع في مطابع المدني. 

تاج التراجم في طبقات الحنفية. 

لابن قطلوبفا: زين الدين: قاسم بن قطلوبفاء طبع بمطبعة العاني ببغداد عام 


7 أشده 

تاريخ بغداد. 

للخطيب البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 
التبصرة في أصول الفقه. 


لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: د/ محمد حسن هيتى دارالفكرعام ٠٠14١ه.‏ 
التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. 

لكمال الدين ابن الهمام. طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرعام 
١ه‏ ورجعت إلى التحرير المطبوع مع تيسير التحرير. 

التحقيق والبيان شرح البرهان «شرح البرهان». 

الجزء الأول إلى المطبوع على الآلة الكاتبة من تحقيقه. 

تخريج الفروع على الأصول. 

للرنجاني: شهاب الدين محمود بن أحمدء تحقيق وتعليق د. محمد أديب 
الصالح» مؤسسة الرسالة. ص الرايعة 8١7‏ 1ه د بيروات. 

تذكرة الحفاظ. 

للذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان؛ دار إحياء التراث. 


خسن 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذاهب مالك. 

للقاضي عياض؛ نشرته مكتبة ا لحياة بيروت. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقه. 

للزركشي: بدر الدين سن بهادر بن عبدالله» تحقيقد. موسى فقيهي مطبوع على 
الآلة الكاتبة» رسالة دكتوراه في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض. 
التعريفات. 

للجرجاني : علي بن محمد مكتبة لبنان؛ بيروت عام 1919م. 

تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن». 

للقرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري. طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة عام 
اهل 

للقاضى الباقلانى» تحقيق الدكتور: عبدالحميد أبو زنيدء الطبعة الأولى عام 
17 ذه 

2 تقريرات الشربيني 

الجوامع؛ طبع ار إحياء الكتب العربية بمصر ‏ 

التقرير والتحبير «شرح التحريرا. 

لابن أمير الحاج الحنفي» الطبعة الأولى عام اه الطبعة الأميرية سولاق. 


تقويم الأدلة في أصول الفقه. 

انظر «الأسرارفي الأصول والفروع». 

تلخيص المحصّل. 

لنصير الدين الطوسي» مراجعة وتقديم عبدالرؤوف سعك) مطبوع مع المحصل» 
مكتبة الكليات الأزهرية. 


ضضنا 


التلخيص. 

لإمام الحرمين» مخطوط؛ له نسخة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم 
(44/ ف) ورجعت إلى المطبوع على الآلة الكاتبة من تحقيق: عبدالله بن جولم 
النيبالي رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية. 

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح. 

للتفتازاني: سعد الدين» طبع بمطبعة دار الكتب العربية عام /1171ه. 

التمهيد في أصول الفقه. 

لأبي الخطاب الحنبلي» الطبعة الأولى ١ه‏ دار المدني» تحقيق د. مفيد 
أبوعمشة: ود. محمد إبراهيم» مشورات جامعة أم القرى. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 

للأسئنوي: جمال الدين عبدالرحمن بن الحسن» ط. الثانية عام ١481١اه‏ 
تحقيق: د. محمد حسن هيت مؤسسة الرسالة بيروت. 


التنقيحات في أصول الفقه. 

للسهروردي: شهاب الدين مخطوط في مكتبة لاله لي في استانبول بتركيا. 
تنقيح المحصول. 

للتبريزي: أمين الدين: مظفر التبريزي تحقيق حمزة حافظ «رسالة دكتوراه؟. 
التوضيح على التنقيح. 

انظر: «التلويح». 

تيسير التحرير في أصول الفقه. 


لمحمد أمين المعروف ب «أمير بادشاه» طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمهبر عام ١ه‏ 


جمع الجوامع. 
لابن السبكي: عبدالوهاب بن علي» تاج الدين» طبع مع شرحه للمحلى مع 


انون 


حاشية البناني» طبع بالمطبعة الأزهرية الطبعة الأولى عام ١172١ه‏ ورجعت 
إلى الجوامع المطبرع مع شرحه للمحلى مع حاشية ابن أبي الشريف مطبوع 
على الآلة الكاتبة تحقيق سليمان الحسن ‏ رسالة ماجستيه ورجعت إلى جمع 
الجوامع المطبوع مع الضياء اللامع لابن حلول المالكي من تحقيقي . 

الجواهر المضيئثة في طبقات الحنفية.. 

لمحيبي الدين أبي محمد عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن محمد القرشي 
الحنفي؛ الطبعة الأولى, دائرة المعارف الهند. 

حاشية الأزميري على مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول لملا خسرو. 

لسليمان بن عبدالله الأزميري» طبع ببولاق مصرعام 111١اه.‏ 

حاشية البناني على شر المحلى على جمع الجوامع. 

للعلامة البناني» انظر: الجمع الجوامع». 

حاشية التفتازانى على شرح العضد على مختصرابن الحاجب. 

لسعد الدين التفتازاني تصحيح شعبان محمد إسماعغيل» طبع بمطبعة الفجالة 
الجديدة مصر عام 7ه 

الحسن رسالة ماجستير في كلية الشريعة بالرياض»؛ مطبوع على الآلة الكاتبة. 
حاشية العطارعلى شرح المحلى على جمع الجوامع. 

الحسن العطار ومعه تقرير عبدالرحمن الشربيني» طبع بمطبعة مصطفى محمد مصر. 
الحاصل من المحصول. 

لتاج الدين الأرموي: أبي عبدالله: محمد بن الحسين» تحقيق عبدالسلام 


وس 


أبوناجي؛ طبع على الآلة الكاتبة. 


الحدود في أصول الفقه. 
عام ١0‏ لد 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 

للسيوطي: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم دا رإحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى عام /1551م. 

الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية. 

للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى عام 
8ه 

الحكم الوضعي عند الأصوليين. 

للأستاذ سعيد بن علي محمد الحميري» ط.أولى عام 146اه. 

الدرر الكامئة في أعيان الماثة الثامنة. 

لابن حجر العسقلاني مطبعة المدني بالقاهرة عام /1741ه. 

الدرراللوامع على شرح المحلى على جمع الجوامع. 

انظر: «حاشية ابن أبى شريف». 

الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع. 

للكوراني: أحمد بن إسماعيل» مخطوط: مصور بمركز البحث العلمي برقم 
)١186(‏ عن المكتبة الأحمدية بحلب يرقم .58١‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. 

لابن فرحون: إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون المالكي؛ ط. أولى عام 101 . 
ذيل طبقات الحنابلة. 

لابن رجب : زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي» 


رفن 


طبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة عام 151/7ه. 

رؤوس المسائل. 

للزمخشري: أبي القاسم: محمود بن عمر» تحقيق الدكتور: عبدالله نذير أحمد. 
ط. أولى عام 401 ١ه‏ دارالبشائر- بيروت. ش 

الرسالة. 

للامام الشافعي» مكتبة دار التراث بالقاهرة. الطبعة ألثانية عام 21749 تحقيق: 
أحمد شاكن دارالكتب العلمية ‏ بيروت. 

رفع اليحاجت عن مختصر ابن الحاجب. 

التاج الدين ابن السبكي» مخطوط» مصور عن نسخة بدار الكتب المصرية برقم 


(519؟). 
روضة الطالبين. 


للنووي: يحيى بن شرف النووي الدمشقي» المكتبة الإسلامية. 

روضة الناظر وجنة المناظر. 

لابن قدامة: عبدالله بن أحمدء تحقيق وتعليق وتقديم الدكتور: عبدالكريم ابن 
علي النملة ‏ المؤلف ‏ نشرمكتبة الرشد بالرياض» ط. أولى عام 1117اه. 


السببي عند الأصوليين. 

لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الربيعة» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ها 

سلم الوصول «#حاشية على نهاية السول», 

للمطيعي: محمد بخيت» طبع عالم الكتب. 

سنن أبي داود. 


للحافظ : سليمان بن الأشعث السجستاني» تعليق: عبيد الدغاس» وعادل 
السيد؛ دار الحديث للطباعة والنشره حمص سورياء ط أولى عام 17415اه. 
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سنن الترمذي «الجامع الصحيح؟. 

للترمذي؛ تصحيح عبدالوهاب بن عبداللطيف» دار الفكر للطباعة ط. ثالثة عام 
ها 

شجرة النورالزكية في طبقات المالكية. 

لمحمد بن مخلوفء المطبعة السلفية» القاهرة 1154ه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 

لابن العماد الحنيلي» طبع دارالسيرة ‏ بيروت» الطبعة الثانية عام 117946اه. 

شرح الأصول البخمسة. 

للقاضي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي» تحقيق د. عبدالكريم عثمان» مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة, ط أولى عام 7814١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول. 

للقرافي: أحمد بن إدريس» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد الطبعة الأولى» نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 97 11اه. 

شرح العضد على مختصرابن الحاجب. 

لعضد الدين الأيجي؛ طبع على حاشية التفتازاني» تصحيح شعبان محمد 
إسماعيل؛ طبع مكتبة الفجالة الجديدة مصر 17*8ه. 


شرح العقيدة الطحاوية. 
لعلى بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» نشرالمكتب الإسلامي. 
الشرح الكبير على متن المقنع. 


شرح الكوكب المنير في أصول الفقه. 
للفتوحى الحنبلى: أحمد بن عبدالعزينل تحقيق د/ نزيه حماد» ود/ محمد 


ينض 


الزحيلي. طبع دارالفكردمشق, نشر جامعة أم القرى. 

شرح اللمع في أصول الفقه. 

لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 
لبتان عام م١٠‏ ةاه. 

شرح المحلى على جمع الجوامع 

شرح مختصر الروضة. 

للطوفي: نعجم الدين. تحفيق: د. عبد ألله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» ط. الأولى عام ١٠11١ه.‏ 

شرح المعالم في أصول الفقه. 

لابن التلمساني» ممخطوط» مصور من نسخة في مركز البحصث العلمي بمجامعة أم 
القرى برقم (511). 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. 

للأصفهاني: : محمود بن عبدالرحمن: تحقيق وتقديم وتعليق د/ عبدالكريم بن 
على النملة ‏ المؤلف_الطبعة الأولى عام 6 ١ه‏ مكتبة الرشد الرياض. 

شقاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. 

لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. حمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد »+ بغداد عام 
٠ه‏ نشر الأوقاف العراقية. 

الصحاح تاح اللغة وناج العر بية. 

للجوهري: إسماعيل بن حماد» تحقيق أحمد عبدالغفار عطانء دار العلم 


صحيح البخاري. 
لأبي عبد الله البخاري» قدم له وحققه محمود النوواي» ومححمك. أبو الفضل 


لسن 


إبرأهيم» وميحمد خشاجي: طبع بمطبعة الفجالة الجديدة عام لض 2 
ورجعت أيضا إلى صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتمح الباري. 


تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى: دار إحياء التراث» الطبعة الأولى عام 19١١اهب‏ 


الضياء اللامع شرح جمع الجوامع. 


النملة ‏ المؤلف ‏ طبع دارالحرمين مصر الطبعة الأولى عام 515١اه.‏ 


طبقات الحنابلة. ٠‏ 

للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» طبع بمطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة. 

طيقات الشافعية. 

للاسنوي» تحقيق: عبدالله الجبوري» الطبعة الأولىء مطبعة الإرشاد يغداد 
١ه‏ 

طبقات الشافعية الكبرى. 

لابن السبكي تحقيق د. عبدالفتاح الحلو؛ ومحمد الطناحي» الطبعة الأولى» 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي. 

طبقات الفقهاء. 

لأبي إسحاق الشيرازي» دار الرائد العربي ‏ بيروت» تحقيق د/ إحسان عباس 
ها 

طبقات ابن قاضي شهبة. 


لأبيى بكر: أحمد بن محمد تقي الدين قاضي شهبة الدمشقي؛ تعليق د. 
عبد التحافظ عبدالعليم خان؛ الطبعة الأولى. 
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طبقات المفسرين. 

للداودي: محمد بن على بن أحمدء تحقيق على محمد عمس الناشر مكتبة 
وهبة؛ الطبعة الأولى عام 1ه مطبعة الاستقلال الكبرى. 

العدة في أصول الفقه. 

لبي يعلى الحنبلي؛ حققه وعلق عليه الأستاذ الدكتور: أحمد بن علي سير 
مباركي؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى عام ٠٠5١ه‏ وأكمل تحقيقه وأخرجه 
بكامله عام ١٠5١ه.‏ 


لابن العراقي؛ مخطوط. نسكحة مصورة عن مسحخة موجودة في المكتبة الأزهرية 
برقم (7706), 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 

لابن حجر العسقلاني» اعتنى به محمد فؤاد عبدالباقي. 

فتح باب العناية. 

لملا علي قاري» حققه الشيخ عبدالفتاح أبوغدة, 

فتح الرحمن على لقطعة العجلان وبلة الظمآن في فن الأصول. 

لزكريا الأنصاري؛ طبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة عام ١104‏ هه وبهامشه 
حاشية ياسين زين الدين العليمي. 


فتح القدير. 
لكمال الدّين ابن الهمام الحنفي. طبع بمطبعة بولاق مصر. 
فرق وطبقات المعتزلة. 


للقاضي عبدالجبار بن أحمد» تحقيق د. علي سامي النشان وعصام الدين 
ميحمل.» دارالمطبوعات الجامعية بمصرعام ؟9؟١اه.‏ 


الفروق. 


مدن 


لشهاب الدين القرافي؛ طبع دارإحياء الكتب العربية» الطبعة عام4 4 17ه. 


الفصول في الأصول. 

لأبي بكر الرازي الجصاصء تحقيق د/ عجيل جاسم النشميء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت. 

الفوائد السنية شرح الألفية. 


لمحمد البرماوي؛ ممخطوط يوجد له نسخة في المكتبة السعودية برقم (45). 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه. 

للأنصاري: عبدالعلي محمد بن نظام الدين» مطبوع مع المستصفى للغزالي» 
الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية» بولاق مصرعام 4 ؟١١ه.‏ 

فوات الوفياتث. 

للكتبي: محمد شاكر تحقيق: د/ إحسان عباس» دار صادر ١91/4‏ بيروت. 
القاموس المحيط. 

للفيروزآبادي: مجد الذين محمد بن يعقوب» طبع مصطفى ١‏ لحلبي بالقاهرة 
عام 1/ا"17ه. 

قواطع الأدلة. ‏ 

للسمعاني: منصوربن محمد بن عبدالجباره مخطوط؛ له نسخة بمكتبة فيض الله 
بتركيا (771)» ورجعت إلى المطبوع سنه على الآلة الكاتبة بتحقيق: عبدالله بن 
حافظ الحكمي ورسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة بالرياض. 

القواعد والفوائد الأصولية. 

لابن اللحام: علاء الدين علي بن عياس البعلي الحنبلي» تحقيق: وتصحيح 
محمد حامد الفقي» طبع في مطبعة السنة المحمدية القاهرة عام 1/04 ١1ه.‏ 
القوانين الفقهية. 

لابن جزى» يطلب من مكتبة أسامة ابن زيد ‏ بيروت. 
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قواعد الأحكام ومصالح الأنام. 

للعزبن عبدالسلام؛ دارالكتب العلمية ‏ بيروت. 

الكاشف عن المحصول. 

للأصفهاني: محمد بن محمود الأصفهاني؛ مخطوطء يوجد له نسخة في دار 
الكتب المصرية برقم (/417) أصول فقه. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. 

لابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله الدمري القرطبي» تحقيق د. محمد محمد 
أحميد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديئة» ط أولى عام 11"944ه. 


كشاف اصطلاحات الفئنون. 

لمحمد الفاروقي التهانوني» تحقيق: لطفي عبدالبديع» المؤسسة المصرية 
العامة 7857اه. 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي. 


لعبدالعزيز البخاري طبع مع «أصول فخر الإسلام البزدوي» دارالكتاب العربي - 
بيروت عام 944١اه.‏ 

كشف الأسرارشرح المصنف على المثار. 

لجلال الدين النسفي» دارالكتب العلمية ‏ بيروت» ط. أولى عام 5٠1١ه.‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 

لحاجي خليفة» الطبعة الثالثة 1717 هف المكتبة الإسلامية بطهران. 

لسان العرب. 

لابن منظور دار صادر- بيروت. 

اللمع في أصول الفقه. 

لبي إسحاق الشيرازي تحقيق وتعليق وضبط: محمد ياسين عيسى الفاداني 
باب السلام بمكة المكرمة. 


دحل 


المانع عند الأصوليين. 

لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الربيعة: الطبعة الثانية /1401١اهب‏ مكتبة 
المعارف بالرياض. 

المبسوط. 

للسرخسي: أبي بكر محمد بن حمد بن أبي سهلء؛ الطبعة الثانية دار المعرفة ‏ 
بيروت. ش 

المجموغ شرح المهذب. 

للنووي: أبي زكريا محيى الدين» تحقيق وتعليق محمد نجيب المطيعي. طبع 
دار التصي القاهرة عام 191/١‏ م. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. 

جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم؛ الطبعة الأولى عام “1181ه. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. 

لفخر الدين الرازي» راجعه وقدم له: طه عبدالرؤوف سعد» مكتبة الكليات 


الأزهرية. 

المحصول في علم أصول الفقه. 

لفخر الدين الرازي تحقيق د. طه جاير العلواني» اطبعة الأولى عام 1199اهف 
مطابع الفرزدق بالرياض. 

المحصول في علم الأصول. 


لابن العربي: أبي بكر محمد بن عبدالله» بتحقيق: الحسين بن محمد التأويل» 
مطبوع على الآلة الكاتبة رسالة ماجستير» ورجعت إلى نسخة مخطوطة مصورة 
من نسخة بمكتبة فيض الله أفندي بتركيا رقم (155). 

مختارالصحاح. 

للرازي: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر» راجعته وحققته لجنة من علماء 


ردن 


العربية؛ دار الفكر للطباعة والنشر. 
المختصر في أصول الفقه. 

لابن اللحام: على بن محمد بن علي البعلي الحنبلي» تحقيق وتقديم د. محمد 
مظهربقا من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

مختصر ابن الحاجب. 

مطبوع مع شرحه للقاضي عضد الدين الأيجي؛ انظر: شرح عضد الدين على 
مختصرابن الحاجب» وابيان المختصرة. 

مختصر الطحاوي. ٠‏ 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي؛ تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني - 
القاهرة؛ دار الكتاب العربي ١177ه.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

لابن بدران: عبدالقادربن أحمد بن مصطفىء إدارة الطباعة المنيرية. 


المدونة الكيرى. 
للامام مالك بن أنس - رواية سحنون بن سعيد التنوخي» دار صادر- بيروت - 
صورة من طبعة مطبعة السعادة بمصر. ْ 


مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول. 

لملا خسرو: محمد بن قراموزء طبع مع حاشيته للأزميري» مطبعة الحاج محرم 
أفندي البوسنوي 7١11اه.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. 

| للامام أبي محمد: عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي؛ الطبعة 
الثانية؛ منشورات الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت. 

مسائل الخلاف في أصول الفقه. 

للصيمري: أبي عبدالله: الحسين بن علي بن محمد بن جعفره تحقيق د. راشد 
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الحاي: مطبوع على الآلة الكاتبة ‏ رسالة ماجشتير مقدمة لكلية الشريعة 

بالرياض. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. 

للدكتور محمد العروسي عبدالقادر» دار حافظ للنشر والنوزيع» ط. أولى عام 

ه٠‎ 

المستصفى من علم الأصول. 

للغزالي أبي حامد. الطبعة الأولى المطبعة الأميرية ببولاق مصرعام 11754ه_ 

دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

مسلم الثبوت في أصول الفقه. 

لمحب الدين ابن عبدالشكور» مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت» ممع 

المستصفى السايق الذكر. 

المسند. 

. للامام أحمد بن حنبل» تصويردارصادربيروت عن طبعة الميمنية عام 11 11ه. 
المسودة في أصول الفقه. شْ 

لآل تيمية» من تحقيق وضبط محمد محيى الدين عبدالحميد» طبع في مطبعة 

المدني بالقاهرة. 

المصباح المنير. 

للفيومي: أحمد بن محمدء المكتبةالعلمية -بيروت. 

المعتمد في أصول الدين. 

لأبي يعلى الحنبلي» تحقيق وتقديم وديع زيدان حداد» دا رالمشرق ‏ بيروت. 

المعالم في أصول الدين. 

لفخرالدين الرازي؛ مطبوع بهامش المحصل له ط. أولى. 

المعتمد في أصول الفقه. 


ا 


د 


لأبي الحسين البصري المعتزلي» طبع عام 784١ه»‏ تحقيق: حميدالله بالتعاون 
مع محمد بكر وحسن -حنفي. 

معجم متن اللغة. 

لأحمد رضاء طبع دارمكتبة الكياة ‏ بيروت /11/1.ه. 

معجم مقاييس اللغة. 

لأبي فارس: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي؛ الطبعة الأولى مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. تحقيق عبدالسلام هارون. 

المغني وبحاشيته الشرح الكبير على متن المقتع. 

لابن قدامة: عبدالله ب أحمد؛ منشورات المكتبة السلفية ‏ بالمدينة المنورة. 
المغني في أبواب التوحيد والعدل. 

للقاضي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي» تحقيق محمد علي الجار؛ ود. 
عبدالحليم النجار» راجعه: عبدالسلام مدكون إشراف طه حسين» المؤسسة 
العامة المصرية للتأليف والأنباء والنشر. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. 

لطاش كبرى زادة» تحقيق ومراجعة كامل بكري» وعبدالوهاب أبوالنوره طبع في 
مطبعة الاستقلال الكبرى. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. 

لابن التلمساني المالكي» حققه: عبدالوهاب عبداللطيف, دار الكتب العلمية - 
بيروت "507 اه. 

المنخول من تعليقات الأصول. ٠‏ 

لبي حامد الغزالي: محمد بن محمدء تحقيق: د. محمد حسن هيتو الطبعة 
الثانية ٠‏ 4١ه‏ دارالفكر دمشق. ش 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. 


مدخن 


* 


لابن الحاجب: عثمان بن عمره الطبعة الأولى 1777ه. 


المنهاج في ترتيب الحجاج. 

لابن الوليد الباجي» تحفقيق عبدالمجيد تركي » طبع دار الغرب الإسلامي طّ 
ثائية /9481 أه. 

منهاج الوصول إلى علم الأصول. 


للبيضاوي: ناصر الدين» طبع مع شرحه الإبهاج» وشرحه للأصفهاني راجع: 
«شرح منهاج البيضاوي» وشرحه للأسنوي راجع انهاية السول». 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 3 

لمجير الدين عبدالرحمن بن محمد العليمي» الطبعة الأولى؛ مطبعة المدني 
بالقاهرة عام 184١ه.‏ 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. 

لابن تغري بردي: جمال الدين أبي المحاسن؛ يوسف الأتابكي» تحقيق أحمد 
يوسف نجاتي» طبع في مطبعة دارالكتب المصرية عام 119/6 ه. 

الموافقات في أصول الشريعة. 

لأبي إسحاق الشاطبي» شرح وتعليق عبدالله دران دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت» الطبعة الثانية 17864 ه. 

المواقف في علم الكلام. 

عضد الدين: عبدالرحمن بن أحمد الأيجي؛ مكتبة المثنى بالقاهرة ‏ عالم 
الكتب ببيروت. 

ميزان الأصول في نتائج العقول. 

لعلاء الدين السمرقندي الحنفي» تحقيق د. محمد زكي عبدالبر الطبعة الأولى 
عام 4ه 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 
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للذهبي: أبي عبدالله محمد بن أحمد. الطبعة الأولى عام 4ه عيسى 
البابي بالقاهرة. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 

لابن تغري بردي الأتابكي, الطبعة الأولى» مطبعة دارا لكتب المصرية. 

نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي. 

للدكتور أحمد الحصريء طبع دار الكتاب العربي ‏ بيروت . الطبعة الأولى عام 
ااه 

نفائس الأصول في شرح المحصول. 

للقرافي» دراسة وتحقيق الدكتور عياض السلميء والدكتورعبدالكريم النملة - 
المؤلف ‏ مطبوع على الآلة الكاتبة رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة 
بالرياض. 

نهاية السول شرح منهاج الأصول. 

للاسنوي: عبدالرحيم بن الحسني» طبع عالم الكتب. وبهامشه سلم الوصول 
للمطيعي؛ ورجعت إلى المطبرع بمطبعة بمحمد علي صبيع. 

نهاية الوصول في دراية الأصول. | 

للاسنوي: عبدالرحيم بن الحسنء طبع عالم الكتب وبهامشه سلم الوصول 
للمطيعي؛ ورجعت إلى المطبوع بمطبعة محمد علي صبيع. 

نهاية الوصول في دراية الأصول. 

لصفي الدّين الهندي؛ مخطوط يوجد له نسخة في مكتبة طبقبو سراي في تركيا 
برقم :)١174(‏ ورجعت في بعض المواضع إلى نسخة أخرى مصورة من دار 
الكتب المصرية برقم /01 أصول تيمور. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج. 

طبع بهامش الديباج المذهب الطبعة الأولى عام ١0١ه.‏ 


وق 


هدية العارفين «أسماء المؤلفين» وآثار المصنفين». 

لاسماعيل باشا البغداديء طبع وكالة المعارف ‏ تركيا. 

الواضح في أصول الفقه. 

لابن عقيل» حقق الجزء الأول منه الدكتور موسى بن محمد القرني لنيل درجة 
الدكتوراه في جامعة أم القرى ورجعت إلى نسخة مخطوطة توجد في المكتبة 
الظاهرية بدمشق رقم (5841/5). ْ 

الوافي بالوفيات. 

للصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك/ الطبعة الثانية عام 11785ه. 

الوجيز فى فقه مذهب الامام الشافعى. 

لأبي 0 الغزالي» طعة الآعاب 11 

الوسيط. 

الوصول إلى الأصول. 

لابن برهان: أحمد بن علي برهان تحقيق فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالحميد علي 
أبوزنيد طبع عام 7٠54١ه‏ مكتبة المعارف بالرياض. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 

لابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن بلكان» تحقيق د. إحسان 
عباس دار الثقافة بيروت . لبئان. 
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تم 
لايع (جرَيّ 
(سكس ١ج‏ (بزوميى 
فهرس موضوعات المجلد الأول 


* المقدمة 

بيان موضوع البحث 

الأسباب التي دعتني للكتابة فيه 

خطبة البحث 

المنهج الذي سلكته في كتابة هذا البحث 

* التمهيد في حقيقة الخلاف اللفظيء وأسبابه. وفائدته 
المبحث الأول: في حقيقة الخلاف اللفظي 

تعريف الخلاف لغة 

تعريف الخلاف اصطلاحاً 

شرح التعريف» وبيان المحترزات 

المبحث الثاني : في أسباب الخلاف اللفظي. 

المبحث الثالث: في فائدة الخلاف اللفظي. 

* الفصل الأول: في مسائل الخلاف المتعلقة بالمقدمات 
تمهيد في تعريف المقدمات 


المبحث الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة أصول الفقه 


تمهيد في تعريف أصول الفقه 


المسألة الأولى: هل أصول الفقه أدلته الدالة عليه؛ أوالعلم بتلك الأدلة؟ 


المذهب الأول: أن أصول الفقه: أدلة الفقه الدالة عليه 
المذهب الثاني: أن أصول الفقه هوالعلم بتلك الأدلة 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة: لفظي 
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١م‎ 
18 
0 
1 
54 


١ 
دن‎ 


لمانا 
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الدليل على ذلك اكيس 
المسألة الثانية: هل مسائل أصول الفقه قطعية أوبعضها قطعي وبعضها طني؟ ‏ 8 


المذهب الأول: جميع مسائله قطعية لق 
بعض أدلة أصحاب هذا المذهب 88 
المذهب الثاني: أن بعضها قطعي: وبعضها ظني خن 
دليل أصحاب هذا المذهب 2 كن 
بيان أن هذا الخلاف لفظي ونم 
الدليل على ذلك م 
المبحث الثاني في مسائل الخلاف المتعلقة بالدليل .1 
التمهيد في تعريف الدليل لغة واصطلاحا :5 
المسألة الأولى: الخلاف في شمول الدليل للقطعي والظني 1 
المذهب الأول: أن الدليل شامل للقطعي والظني 0 1 
تعريفات أصحاب هذا المذهب تدل على ما ذهبوإليه 4 
حجة أصحاب هذا المذهب 40-5 
المذهب الثاني: أن الدليل يشمل القطعي دون الظني 50 
تعريفات أصمحاب هذا المذهب تدل على ما ذهبوا إليه 4 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 3 
الدليل على ذلك 3 
القائلون بأن الخلاف لفظي /1 
المسألة الثانية: الخلاف فيما إذا أقيم دليل على حدوث العالم ‏ مثلاً- فهل 
المدلول حدوث العالم» أوالعلم بحدوثه 1 
المذهب الأول: أن المدلول حدوث العالم 9 
دليل ذلك 5:4 


لكا 


المذهب الثاني: أن المدلول العلم بحدوثه 4 


بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 5:8 
الدليل على أنه لفظي 44 
المبحث الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالنظر 6 
التمهيد في تعريف النظرلغة واصطلاحا آه 
المسألة الأولى: هل كل جزء من النظرالصحيح يتضمن جزءاً من العلم أولا؟ ‏ "0 
المذهب الأول: أن كل جزء من النظرالصحيح يتضمن جزءاً من العلم 0 
المذهب الثاني: أن كل جزء من النظر الصحيح لايتضمن جزءاً من العلم ب 
دليل أصحاب هذا المذهب 0١‏ 
بيان أن نوع الخلاف في هذه المسألة لفظي اسان 
بيان الدليل على ذلك 2 
المسألة الثانية: الخلاف في أول الواجبات 6 
اختلف في ذلك على تسعةمذاهب 0 
بيان أنه اختلف في الخلاف في هذه المسألة على قولين /اه 
القول الأول: إن الخلاف معنوي له ثمرة لاه 
القائلون بذلك ْ 0 
بيان الدليل على أن الخلاف معنوي لاه 
القول الثاني: إن الخلاف لفظي 0 
القائلون بذلك ام 
بيان أن هذا القول هو الصحيح لاه 
الدليل على ذلك ةمه 
المبحث الرابع: في مسائل الخلاف المتعلقة بالعلم 3 
التميهد في تعريف العلمء وبيان تفاوته | 51١‏ 


0 


مسألة: إدراك الحس المحسوس» و«العلم بالمحسوس هل هما شيء واحد أم 


ممختلفان؟ 

المذهب الأول: أنهما مختلفان 

المذهب الثاني: شيء واحد 

بيان أنه اختلف في اللخلاف في هذه المسألة على قولين 
. القول الأول: إن الخلاف لفظي . 

القائلون بذلك 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي 

القائلون بذلك 

بيان أن هذا القول هو الصحيح 

الدليل على ذلك 

المبحث الخامس : في مسائل الخلاف المتعلقة بالعقل 
التمهيد في تعريف العقل لغة واصطلاحاً 

مسألة: الخلاف في تفاوت العقل 

المذهب الأول: أن العقل لايتفاوت 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن العقل يتفاوت 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدئيل على ذلك 

القائلون بذلك 

* الفصل الثاني: في مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم الشرعي والتكليف به 
التمهيد في تعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحاً وبيان أقسامه 
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المبحث الأول: في مسائل الخلاف المتعلقة بحقيقة الحكم الشرعي و“ 


المسألة الأولى: الاختلاف في تقسيم الحكم الشرعي 7غ 
المذهب الأول: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 

افتضاءء. أو تخبيراً» أووضعاً 7 
بيان هذا التعريف ف 
دليل أصحاب هذا المذهب ف 
المذهب الثاني: أن الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 

اقتضاء أو تخبيراً لاب 
دليل أصحاب هذا المذهب 4“ 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفطي 7 
الدليل على أنه لفظي 7, 


المسألة الثائية: الخلاف في إطلاق 0 الشرعي بين الأصوليين والفقهاء ٠8م‏ 
المذهب الأول: مذهب الأصوليين» وهو: أن الحكم الشرعي هوا شطاب الله 


المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءء؛ أوتخييرأ» أووضعاً 4م 
بيان ذلك بالأمثلة 4١‏ 
المذهب الثاني: مذهب الفقهاء؛ وهو: أن الحكم الشرعي: ما ثبت بالحكم 

الشرعي ٠‏ م 
بيان ذلك بالأمثلة 41م 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 1خ 
الدليل على أنه لفظي 4م 
المسألة الثالثة: الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم تسميته م 
تعريف الخطاب ام 
شرح التعريف ,م 


مه 


وبيان مخالفة بعض العلماء في تعريف الخطاب 
المذاهب في ذلك | 
المذهب الأول: أن الكلام في الأزل لايسمى خطاباً حقيقة 
الدليل على ذلك 


المذهب الثاني: أنه يسمى خطاباً حقيقة 


بيان أن الخلاف فى هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين" 


القول الأول : إن الخلاف لفظي 
القائلون بذلك | 
الدليل على أن الخلاف لفظي 
القول الثاني: إن الخلاف معنوي 
القائلون بذلك 

بيان أن هذا القول هوالصحيح 
بيان الدليل على ذلك 


بيان ثمرات هذا المغلاف 


المبحث الثاني في مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم التكليفي 
التمهيد في تعريف الحكم التكليفي؛ وبيان أنواعه» ووجه حصرها في تلك الأنواع 


المطلب الأول في مسائل الخلاف المتعلقة بالواجب 
التمهيد في تعريف الواجب لغة واصطلاحاً 

المسألة الأولى: هل يوجد فرق بين الفرض والواجب؟ 
بيان أن الفرض يخالف الواجب عن طريق اللغة 


بيان أن العلماء قد اختلفوا في هذين اللفظين هل هما مترادفان أم مختلفان؟ 


على مذهبين 
المذهب الأول: أنهما مترادفان 
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بيان ذلك 

المذهب الثاني: أنهما غير مترادفين 

بيان اختلاف أصحاب هذا المذهب في تعليل التفريق بينهما على أقوال 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: إن الخلاف معنوي له ثمرة 

بيان القائلين بذلك 

بيان بعضى الثمرات لهذا الخلاف 

القول الثاني: أن الخلاف لفظيء لاثمرة له 

بيان أن هذا القول هوالصحيح 

القائلون بذلك 

وبيان الدليل على أن الخلاف لفظي 

مناقشة الحنفية ومن تبعهم على التفريق بين الفرض والواجب 

المسألة الثانية: الاتعتلاف في إثبات الواجب الموسع وعدمه 

بيان المقصود بالواجب الموسع مع الأمثلة 

المذهب الأول: إثيات الواجب الموسع 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: إنكار الواجب الموسع 

حجة أصحاب هذا المذهب 

اختلاف أصحاب هذا المذهب على أقوال 

القول الأول: الايجاب يقتضي الفعل في الجزء الأخير من أجزاء الوقت 
القول الثاني: الإيجاب يقتضي الفعل في الجزء الأول في أجزاء الوقت 
القول الثالث: يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء 

القول الرابع: الوجوب متعلق بوقت إيقاع الفعل أي وقت كان 
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القول الخامس: أن إيقاع الفعل قبل آخبر الوقت يمنع من تعلق الوجوب 


بالمكلف آخرالوقت ب 
القول السادس: أن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معنئ ١‏ 
القول السابع: أن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب ١1‏ 
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة ش لح 


الخلاف الأول بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين بعض الحنفية 
القائلين: إن الوجوب متعلق بآخر الوقت» هذا قد اختلف فيه هل هو معنوي أو 


لفظي؟ على قولين: 1 
القول الأول: إن الخلاف لفظي 1 
أصحاب هذا! القول ١‏ 
دليل أصحاب هذا القول لل 
القول الثاني: إن الخلاف معنوي له ثمرة ١1‏ 
بيان أن هذا هوالصواب ١6‏ 
الدليل على أنه هوالصواب ل 
بيان بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف  ١‏ 
الخلاف الثاني بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين بعض الشافعية 

القائلين: إن الوجوب متعلق بأول الوقت هذا الخلاف خلاف لفظي 0 
الدليل على أنه خلاف لفظي ْ 1م1١‏ 


الخلاف الثالث: الخلاف بين الجمهور وهم المثبتون للواجب الموسع وبين 
بعض العلماء القائلين: إن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء خلاف 


لفظى إن أرادوا به أن ذلك وقته بطريق البدلية 0 ١918‏ 
الدئيل على أنه خلاف لفظي ” 1 
وإن أرادوا به غير ذلك فهو معنوى حل 


84 


الدليل على ذلك 119 
اللخلاف الرابع: الخلاف بين ا لجمهور وهم ا لمشتون للواجب الموسع وبين 
بعش العلماء القائلين: إن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين: خلاف 
لفظي 

الخلاف الخامس: الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع وبين 
بعضص العلماء القائلين: إن كل جزء من الوقت له حظط في الوجوب خلاف ١١٠١‏ 


لفظي 

الدثيل على أنه خلاف لفظي 0 
المسألة الثالثة: الخلافي اشتراط العزم | 4 
وهي: إذا لم يفعل المكلف الفعل في أول الوقت ‏ في الواجب الموسم فهل 

يلزمه العزم على فعله في أخخرالوقت أو لا؟ نف 
المذهب الأول: يشترط العزم ف 
حجة أصمحاب هذا المذهب قفن 
المذهب الثاني: لايشترط العزم كفل 
حجة أصحاب هذا المذهب يق 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لاف لفظي ١‏ 
الدليل على أن الخلاف لفظي يد 
المسألة الرابعة: أين يتعلق الايجاب في الواجب المخير؟ هن 
بيان انقسام الواجب من حيث ذاته إلى واجب معين وواجب مخيرء مع 
تعريفهما والأمثلة عليهما هنل 
المذهب الأول: أن الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم يفن 
حجة أصحاب هذا المذهب يفن 


مين 


المذهب الثاني: أن الخطاب في الواجب المخير متعلق بكل فرد من أفراده  ١١8‏ 


المذهب الثالث: أن الواجب واحد معين عند الله غير معين عند المكلف 


بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على أقوال: 
القول الأول: أن الخلاف لفظي 

القاثلون بذلك 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي 

القائلون بذلك 

الدليل على أن الخلاف معنوي 

بيان بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 


القول الثالث: التفصيل؛ حيث إن كون الخلاف لفظياً أو معنوياً راجع 


تفسير مراد جمهور المعتزلة 

بيان هذا القول والدليل عليه 

ذكرمن قال بذلك ظ 

بيان أن الراجم هو القول الأول؛ وهو: أن الخلاف لفظلي 

سبب الترجيح 

ذكر الأصوليين الذين قالوابذلك 

المسألة الخامسة: هل ما لايتم الواجب إلابه وجب أو ل؟ 
تحرير محل النزاع | 
المذهب الأول: أن الأمربالواجب المطلق هوأمربالمقدمة مطلقاً 
بيان ذلك بالأمئلة 

حجة أصحاب هذا المذهب 


قن 


1١84 
"4 
احا‎ 
16 
و‎ 
ريل‎ 
لضن‎ 
دن‎ 
رضن‎ 
فشن‎ 

إلى 
1١‏ 
1 
ل 
17 
1١‏ 
وخر 
١5١‏ 
12١‏ 
١‏ 
14 
١‏ 


بيان أن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا هل وجوب المقدمة متلقى من 
نفس الصيغة أومن دلالتها 

المذهب الثاني: أن الأمربالواجب ليس بأمربالمقدمة مطلقاً 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثالث: الفرق بين الشرط الشرعي وغيره 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الرابع: القرق بين السبب والشرط 

دليل أصحاب هذا المذهب 

المذهب الخامس: الفرق بين الملازم في الذهن وغير الملازم 

بيان هذا المذهب 

بيان نوع هذا الخلاف في هذه المسألة 

الخلاف الأول: الخلاف بين الجمهور الذين أوجبوا المقدمة مطلقاً وبين 
أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم وجوب المقدمة مطلقاً حلاف قد 
اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: إن الخلاف معنوي, له فائدة 

بيان أن أصحاب هذا القول قد اختلفوا في هذه الفائدة هل هي في الآخرة؛ أو 


في الدنيا؟ على رأيين 
الرأي الأول: أن له فائدة أخحروية فقط وهي تعلق الثواب والعقاب 
بيان ذلك 


الرأي الثاني: أن الخلاف معنوي وله فائدة فى الدنيا 

بيان ببعض المسائل الفقهية التي أنينت على وجوب المقدمة على مذهب 
الجمهور 

القول الثاني: إن الخلاف بين الجمهور: وأصحاب المذهب الثاني نخلاف 


ون 


١+ 
1١5 
1.5 
1:5 
ل‎ 
1 
1: 
1 
ل‎ 
15 


145 
١45 


١45 
145 
١55 
1١7 


لفطي 158 


ذكرالقائلين بذلك 144 
بيان أن هذا القول هوالراجح 4 
سبب الترجيح ك1 
الجواب عن قول أصحاب القول الأول ١6‏ 


الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهون ونين أصحاب المذهبين الثالك 
والرابع وهم المفرقون بين الشرط والسبب» أو بين الشرط الشرعي وغيره خلاف 


لفظطي ١16‏ 
بيان الدليل على أن الخلاف لفظي ١‏ 

الخلاف الثالث: الخلاف بين الجمهون وبين أصحاب المذهب الخامس 
وهم المفرقون بين الملازم في الذهن وبين غير الملازم خلاف لفظي 6١‏ 
الدليل على أن الخلاف لفظي لل 
المسألة السادسة: الحكم بعد نسخ الوجوب ل 
تحرير محل النزاع ١0‏ 
المذهب الأول: أنه يبقى الجواز ١0‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب ١0#‏ 
المذهب الثاني: أنه يبقى الندب “اه ١‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب ١0‏ 
المذهب الثالث: أنه يرجع الأمر إلى الحظر ١0‏ 
المذهب الرابع: أنه يرجع الأمرإلى ما كان ١0‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب 16 
بيان أن هذا الخلاف قد اختلف فيه على قولين ١‏ 
القول الأول: إن الخلاف لفظي ١‏ 


حون 


ذكر من قال بذلك ١6‏ 


الدليل على أن الخلاف لفظي يليل 
القول الثاني: إن الخلاف معنوي ١66‏ 
ذكر من قال بذلك ١6‏ 
الدليل على أن الخلاف معنوي طليل 
بيان أن التحقيق في تلك المسألة هو التفصيل على ما يلي ١65‏ 
الخلاف الأول: الخلاف بين أصحاب المذهب الأول وبين أصحاب 
المذهب الثالث وأصحاب المذهب الرابع تخلاف معنوي له أثره باه ١‏ 
الدليل على ذلك /ام ١‏ 
ذكربعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف /اه ١‏ 
الخلاف الثاني: الخلاف بين أصحاب المذهب الأول» وأصحاب المذهب 
الثاني» وأصحاب المذهب الخامس خلاف لفظي ١4‏ 
. الدليل على أن الخلاف بينها خلاف لفظي ١4‏ 
المسألة السابعة: جائز الترك مطلقاً ليس بواجب 06 
وبيان الاختلاف في ترجمة هذه المسألة الول 
بيان المراد بهذه المسألة ول 
تحرير محل النزاع ١00‏ 
المذهب الأول: جائزالترك ليس بواجب | 3 
وجه هذا المذهب 53١‏ 
المذهب الثاني: أن بعض الواجب يجوز تركه 1١‏ 
دليل هذا المزهب 15١‏ 
المذهب الثالث: أنه يجب الصوم على المسافره دون الحائضي والمريض» 
وبيان ذلك د 


ودين 


وان 


المذهب الرابع: أنه يجب على المسافر أحد الشهرين:ء أوآخربعده 1 
بيان نوع هذا الخلاف ؟3_ 
الخلاف الأول: الخلاف بين الجمهور وبين كثير من الفقهاء قد اختلف فيه 

على قولين: 1114-5 
القول الأول: إن الخلاف معنوي له ثمرة 5 
أصحاب هذا القول ٠‏ 4 
المواضع التي تظهر فائدة هذا الخلاف فيها 4 
القول الثاني: إن الخلاف لفلي 534 
أصحاب هذا القول 3 
وجهة هذا القول | ١‏ 
بيان أن القول الثاني وهو: أن الخلاف لفظي ‏ هو الصحيح حو 
سبب كونه صحيحا ١11‏ 
الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول من الآثار المترتبة على هذا الخلاف  ١58‏ 
الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهور والكعبي ظ 4 
بيان أن هذا الخلاف خلاف لفظي ْ 5 
الدليل على أن الخلاف لفظي 4 
المسألة الثامنة: حكم الزيادة على أقل الواجب 08 
بيان المراد بهذه المسألة و١‏ 
المذاهب في ذلك حم 
المذهب الأول: أن الزيادة على أقل الواجب من قبيل الندب ١‏ 
وجهة هذا المذهب عن 
المذهب الثاني: أن الزيادة واجبة ١‏ 
وجهة هذا المذهب ١/7‏ 


بيان نوع هذا الخلاف 

العلماء اختلفوا في هذا الخلاف على قولين 

القول الأول: إن الخلاف لفظي 

أصحاب هذا القول. ودليل على ذلك 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي 

بيان أن هذا القول هو الصحيح 

الدليل على أنه الصحيح 

ذكر بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف, 
الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول 

المسألة التاسعة: من هوالمخاطب بفرض الكفاية؟ 
بيان المقصود بفرض الكفاية مع الأمثلة 

بيان المقصود بغرض العين مع الأمثلة 

المذهب الأول: أن المخاطب بفرض الكفاية هوالكل 
دليل أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المخاطب هوالبعض 

دليل أصحاب هذا المذهب 


بيان أن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا فيما بينهم هل هذا البعض مبهم 


لا؟ على أقوال 

بيان أن هذا الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين 
القول الأول: إن الخلاف لفظي 

أصحاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

القول الثاني: إن الخلاف معنوي 


لشن 


يفن 
١/1‏ 
1/1 
؟/ا1 


. 11/1" 


رفن 
رفن 
يفن 
غيل 
و١‏ 
اا 
اا 
اا 
١/5‏ 
ك/ا1 
ك١‏ 


ك1 
يفنل 
يفن 
ااا 
ا/ا 1 
يفن 


أصحاب هذا المذهب 

بيان أن القول الثاني هوالراجح 

سبب الترجيح 

ذكربعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 
المطلب الثاني: في مسائل الخلاف المتعلقة بالمندوب 
التميهد في تعريف المندوب لغة واصطلاحاً 

المسألة الأولى: الالحتلاف في أسماء المندوب 

المذهب الأول: أن المندوب والمستحب والتطوع. والسنة أسماء مترادفة 
المذهب الثاني: أنها غير مترادفة 

بيان أن أصحاب هذا المذهب قد افترقوا ثمان فرق 

بيان هذه الفرق بالتفصيل 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدليل على أنه لفظي 

المسألة الثانية: هل المندوب مأموريه 

بيان المراد بهذه المسألة 

المذهب الأول: أن المندوب مأموربه حقيقة 

دليل أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاي: أن المندوب غير مأموربه حقيقة 

دليل أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين: 
القول الأول: إن الخلاف معنوي 

أصحاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف معنوي 


كدان 


١ 
14 
1 ا‎ 
4 
ا‎ 
41 
عم‎ 
ل‎ 
1 
م‎ 
1 
185104 
5م‎ 
بارا‎ 
١4 
ا‎ 
/ا514‎ 
ل‎ 
44 


1 
1 
ل 


ذكربعض المسائل التي تأثرت بهذا الخلاف 

القول الثاني: أن الخلاف لفظي 

أصحاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

بيان أن القول الثاني هوالراجح ‏ وهوأن الخلاف لظي 
سبب الترجيح 

الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول 

المسألة الثالئة: هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف؟ 
المذاهب في ذلك 

المذهب الأول: أن المندوب ليس من التكليف 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المندوب من التكليف 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

المطلب الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالمباح 
التمهيد في تعريف المباح لغة واصطلاحا 

المسألة الأولى: هل المباح حكم شرعي أو لا؟ 
المذاهب في ذلك 

المذهب لأول: أن المباح من أحكام الشرع 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المباح ليس من أحكام الشرع 
حجة أصحاب هذا المذهب 


وحن 


لحل 
حل 
15١‏ 
15١‏ 
145 
147 
14 
حل 
١‏ 
١‏ 
135 
١45‏ 
:154 
١‏ 
156 
1505 
/ا 1١‏ 
ىه ١‏ 
١38‏ 
١ 48‏ 
١4‏ 
١54‏ 
اححل 


بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 
ذكرمن قال بذلك 

الدليل على أن الخلاف لفظي 
المسألةالثانية: هل المباح مأموربه حقيقة؟ 
بيان المراد بهذه المسألة 

المذهب الأول: أن المباح غير مأموربه حقيقة 
حجة أصححاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المباح مأموربه شرعاً 
حجة أصحاب هذا المذهب 

ييان أن العلماء اختلفوا في النقل عن الكعبي 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظطي 
ذكرمن قال بذلك 

الدثيل على أن الخلاف لفظي 

بيان حقيقة مذهب الكعبي في هذه المسألة 


المسألة الثالثة: هل المباح داخخل في التكليف؟ 
المذهب الأول: أن المباح لايدخل تحت التكليف 


حبجة هذا المذهب 


المذهب الثاني: أن المباح من داخل في التكليف 


حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظطي 
ذكرمن قال بذلك 

الدليل على أن الخلاف لفظي 


المسألة الرابعة: هل المباح من جنس الواجب؟ 


كن 


١4 
١4 
ل‎ 
ا‎ 
١ 
١ 
ام‎ 
١ 


ودين 


تق 
565 
5 
و.؟* 
16 
يحان 
بن 
ون 
4 
584 
م5 
54 
م 
لمن 


المذهب الأول: أن المباح ليس بجنس للواجب 
حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المباح من جنس الواجب 
حجة أصحاب هذا المذعب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

ذكرمن قال بأن الخلاف لفظي 

المطلب الرابع: مسائل الخلاف المتعلّقة بالمكروه 
التمهيد في تعريف المكروه لغة واصطلاحاً 
المسألة الأولى: الاختلاف في إطلاقات المكروه 
ذكر هذه الإطلاقات وهي: أربعة 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 
الدليل على أن الخلاف لفظي 

المسألة الثانية: الخلاف بين الجمهور والحنفية في إطلاق المكروه 
مذهب جمهور الأصوليين 

مذهب الحنفية 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لاف لفظي 
المسألة الثالثة: هل المكروه من التكليف ؟ 
المذهب الأول: أن المكروه غير مكلف به 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أن المكروه مكلف به 

حجة أصحاب هذا المذعب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 


كدان 


للف 
33> 
5351 
امس من 
51١‏ 
51١‏ 
51 
1؟ 
لق 
56 
الخلا 
اماما 
35 
51 
يننا 
يحض 
ولا 
1184 
518 
514 
514 
حل 
حلم 


الدليل على أن الخلاف لفظي 1 


المسألة الرابعة: هل المكروه منهي عنه حقيقة شرف 
المذهب الأول: أن المكروه منهي عنه حقيقة عق 
حيجة أصحاب هذا المذهب 331 
المذهب الثاني: أن المكروه غير منهي عنه حقيقة شف 
حيجة هذا المذهب | قف 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي قف 
الدليل على أن الخلاف فيها لفظي 1 فق 
المبحث الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالتكليف يفف 
التمهيد في تعريف التكليف لغة واصطلاحاً 17 
المسألة الأولى: هل ينقسم التكليف إلى وجوب أداء ووجوب في الذمة؟ 7" 
المذهب الأول: أنه يوجد فرق بينهما عي 
تعريف وجوب الأداء يندا 
تعريف الوجوب في الذمة 7 
حسجة أصحاب هذا المذهب كرف 
المذهب الثاني: أنه لافرق بين وجوب الأداء والوجوب في الذمة شف 
حيجة أصحاب هذا المذهب ْ احرف 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة اختلف فيه على قولين يفف 
القول الأول: إن الخلاف معنوي يفف 
الدليل على أنه معنوي يفف 
ذكر بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف ففككىفق 
القول الثاني: إن الخلاف لفظي 178 
الدليل على أن الخلاف لفظي 14 


ال 


بيان أن هذا القول هوالصحيح 
الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول 


المسألة الثانية: المكلف بالفعل والترك هل يعلم كونه مكلفاً قبل التمكن من 


الامتثال أو ل؟ 

تحرير محل النزاع 

المذهب الأول: يعلم كونه مأمورا قبل زمن الامتثال 
حيجة أصحاب هذا المذهب 


المذهب الثاني: لا يعلم ذلك إن كان الأمر عالماً بأنه لايبقى إلى أن يتمكن 


من الامتثال 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة اختلف فيه على قولين 
القول الأول: إن الخلاف معنوي 

أصحاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف معنوي 

ذكربعض الفروع الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 
القول الثاني: إن الخلاف لفظيء لا ثمرة له 

أصححاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

بيان أن الراجح هو القول الأول وهو: أن الخلاف لفظي 
سبب الترجيح 

الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول من الآثار 


المسألة الثالثة: توجه الخطاب بالتكليف هل هو حال التلبس بالفعل أو قبل 


ذلك 


7 


6ك'آآ”ظ2 
4آ؟, 


خرف 
٠‏ 
رض 
خرف 


١ 
ضف‎ 
شف‎ 
ضف‎ 
بفيف‎ 
ضف‎ 
ضف‎ 
رذق‎ 
قف‎ 
يفيف‎ 
نوق‎ 
114 
غلق‎ 


حاوف 


بيان المراد بهذه المسألة؛ وتحرير محل النزاع 

المذهب الأول: أن المأمور إنما يصير مأموراً حال التلبس بالفعل لاقبله 
دليل أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أنه يصير مأموراً قبل تليسه بالفعل وبعده 
دليل أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثالث: أنه يصير مأموراً به قبل حدوئه فقط 
دليل أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

المسألة الرابعة: الخلاف في تكليف السكران 

بيان المراد بالسكران 

المذهب الأول: السكران غير مكلف 

حيجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: السكران مكلف 

حجة أصحاب هذا المذهب 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين 
القول الأول: إن الخلاف معنوي 

الدليل على أن الخلاف معنوي 

ذكربعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 
القول الثاني: إن الخلاف لفظي 

بيان أن هذا القول هو الصحيح 

سبب كونه صحيحا 

العجواب عما ذكره أصحاب القول الأول 


بين 


نارف 
حيرض 
انضرف 
اخرا 
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المسألة الخامسة: الخلاف في تكليف الكفار بفروع الإسلام 
تحرير محل النزاع 

المذهب الأول: أنهم مخاطبون بالفروع مطلقاً 

حجة أصحاب هذا المذهب 

المذهب الثاني: أنهم غير مخاطبين بالفروع مطلقاً 

حجة أصحاب هذا المذهب ش 

المذهب الثالث: أنهم مخاطبون بالنواهي؛ دون الأوامر 
حجة أصحاب هذا المذهب 

ذكربقية المذاهب الأخرى 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين: 
القول الأول: إن لاعلاف معنوي 

بيان أن أصحاب هذا القول قد افترقوا إلى طائفتين 


الطائفة الأولى: قالت: إن الخلاف معنوي ويظهر أثره في الآخرة فقط 


بيان من قال بذلك 

بيان مرادهم من ذلك 

الطائفة الثانية: قالت: إن الخلاف معنوي ويظهر أثره في الدنيا 
بيان من قال بذلك 

ذكر بعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 

القول الثاني: إن الخلاف لفظي لاأثرله 

أصحاب هذا القول 

الدليل على أن الخلاف لفظي 

بيان أن هذا القول ‏ وهوأن الخلاف لفظي ‏ هوالحق 

الدليل على ذلك 


انفضا 
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الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول من الآثارالمترتبة على ذلك الخلاف 2 !0" 


المسألة السادسة: الخلاف في تكليف المعدوم 14 
المذهب الأول: أن المعدوم مكلف 4ك 
بيان أن أصحاب هذا المذهب قد افترقوا إلى ثلاث فرق 4 
حجة أصحاب هذا المذهب 1 
المذهب الثاني: أن المعدوم لايتعلق به الحكم 6 
حجة أصحاب هذا المذهب 1 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 1 
الدليل على ذلك 51١‏ 
المبحث الرابع: مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم الوضعي 3 
التمهيد في تعريف الحكم الوضعيء وبيان أنواعه ولماذا سمي بهذا الاسم؟ ‏ 518 
المطلب الأول: في مسائل الخلاف المتعلقةبالسبب والشرط والمانع ينض 
المسألة الأولى: الخلاف في تقييد تعريف السبب والشرط والمانع بلفظ 

«الذاته لف 
المذهب الأول: أنه لابد من تقييد تعريفات تلك المصطلحات بلفظ «لذاته»ه 548؟ 
ذكر تعريفات من قال بذلك 158 
حجة أصحاب هذا المذهب ١‏ 8 
بيان ذلك بالشرح والبيان 224 
المذهب الثانى: أنه لا حاجة إلى لفظ «لذاته4 فى تعريف السبب والشرط 

والمانع ١‏ ْ ا 
حجة أصحاب هذا المذزهب 586 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 7" 
الدليل على ذلك ْ 77 


عض 


المسألة الثانية: الاختلاف في المراد بالعلة 
تعريف العلة لغة 


المذهب الأول: أن العلة هي : الموجيه للحكم لابذاته بل بمجعل الشارع 


المذهب الثاني: أن العلة بمعنى المعرف للحكم 
المذهب الثالث: أن العلة هي: المؤثر في الحكم بذاته 
المذهب الرابع: أن العلة بمعنى الباعث 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 
الدليل على ذلك 

بيان ذلك بالتفصيل 

المسألة الثالثة: الاختلاف في الفرق بين السبب والعلة 
المذهب الأول: أنهما لفظان متشابهان 

المذهب الثاني: أن السبب أعم من العلة 

بيان ذلك بالأمثلة 

المذهب الثالث: أن السبب والعلة متغايران 

بيان ذلك 

بيان أن الخلاف في هذه المسألةخلاف لفظلي 

الدليل على ذلك 

المسألة الرابعة الخلاف في المراد بالشرط 

تعريف الشرط لغة 

المذهب الأول: تعريف الشرط. عند المتكلمين 
المذهب الثاني: تعريف الشرط عند الفقهاء 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 
الدليل على أن الخلاف تلفظي 
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المطلب الثاني: مسائل الخلاف المتعلقة بالصحة والفساد 
المسألة الأولى: المقصود بالصحة في العبادات 

تعريف الصحة لغة 

بيان المراد بالصحة في المعاملات 

بيان أن العلماء اختلفوا في المقصود بالصحة في العيادات 
المذهب الأول: أنها موافقة الأمرالشرعي في ظن المكلف 

بيان هذا المذهب 

المذهب الثاني: أنها: إسقاط القضاء 

بيان ذلك 

بيان أن الخلاف في هذه المسألة قد اختلف فيه على قولين 
القول الأول: إن الخلاف معنوي 

أصحاب هذا القول 

دليل أصحاب هذا القول 

ذكربعض المسائل الفقهية التي تأثرت بهذا الخلاف 
القول الثاني: إن الخلاف لفظي 

أصحاب هذا القول 

بيان أن هذا القول هوالصحيح 

الدثيل على كونه صحبحاً 

الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول من الآثارالمترتبة.على اللخلاف 
المسألة الثانية: الخلاف في التفرقة بين الفساد واليطلان 

تعريف الفساد والبطلان لغة 

تعريف الفساد والبطلان اصطلاحاً 

بيان أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان عند الجمهور 


2 
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مخالفة الحنفية في ذلك 514 


بيان ذلك بالتفصيل والأمثلة 14 
بيان نوع لاخملاف في هذه المسألة لكين 
بيان أن الحتفية قد بنوا على التفريق بينهما فروعاً فقهية ل 
ذكر أمثلة الفروع الفقهية على ذلك ا كن 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ام 
الدليل على ذلك كن 
المطلب الثالث: في مسائل الخلاف المتعلقة بالعزيمة والرخصة امك 
المسألة الأولى: الخلاف في شمول العزيمةللأحكام التكليفية دن 
تعريف العزيمة لغة واصطلاحا لمانا 
المذهب الأول: أن العزيمة شاملة لجميع الأحكام آم 
الدليل على ذلك 3*1 
المذهب الثاني: أن العزيمة لاتشمل جميع الأحكام حس 
بيان أن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا ‏ فيما ينهم على أقوال ان 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ا 
بيان الدليل على ذلك كن 
المسألة الثانية: الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من الأحكام التكليفية» 

أومن الأأحكام الوضعية؟ 8 
المذهب الأول: أنهما من الأأحكام التكليفية ام 
وجهة هذا المذهب 6 
المذهب الثاني: أنهما من الأحكام الوضعية لفن 
وجهة هذا المذهب لم 


فض 


بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 01؟ 


الدليل على أنه لفظي 81١‏ 
المسألة الثالثة: الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من أقسام الحكم 

التكليفي أومن أقسام الفعل الذي هومتعلق الحكم؟ نض 
المذهب الأول: أنهما من أقسام الفعل م 
المذهب الثاني: أنهما من أقسام الحكم التكليفي يلض 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ون 
الدليل على أن الخلاف لفظي لضن 
المسألة الرابعة: الخلاف في حكم الرخصة ا 
المذهب الأول: أن حكم الرخصة الإباحة مطلقاً لم 
الدليل على ذلك قن 
المذهب الثاني: أن الرخصة قد تكون مباحة؛ وقد تكون مندوبة» وقد تكون وأجبة  "١7‏ 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي 1م 
الدليل على أن الخلاف لفظي ينض 
سرد أقوال العلماء في ذلك يحض 
الخاتمة حون 
فهرس للمراجع والمصادرالتي رجعت إليها في المجلد الأول فس 
فهرس موضوعات المجلد الأول اق 

انتهتث والحمد لله 


7/4 


بيان بأسماء المؤلفات المطبوعة للشيخ الأستاذ 
الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد الدملة : 


إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » طبع 
في ثمانية بجلدات في دار العاصمة ((تأليف)) . 

أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه ((تأليف)) طبع في مجلد ؛ مكتبة 
الرشد . 

الواحب الموسع عند الأصوليين ((تأليف)) طبع في مجلد » مكتبة الرشد . 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين ((تأليف)) طبع في بجلدين » مكتبة الرشد . 

مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف ((تأليف)) طبع في بحلد مكتبة الرشد . 
الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام ((تأليف)) طبع في لاف ء 


مكتبة الرشد . 


-5 


الرخمص الشرعية وإثْباتها بالقياس ((تأليف)) طبع في غلاف » مكتبة الرشد . 
إثبات العقوبات بالقياس ((تأليف)) طبع في غلاف » مكتبة الرشد . 
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ((تحقيق وتعليق)) طبع في ثلاثة مجلدات . 
شرح المنهاج للبيضاوي ف علم الأصول للأصفهان ((تحقيق وتعليق)») طبع في 
محلدين » مكتبة الرشد . 
الأنم الرهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديئ ((تحقيق وتعليق)) طبع في 
مجلد واححد . 
الضياء اللامع شرح جمع التوامع لابن حلولو المالكي ؛ طبع وصدر منه النجلد 
الأول والناي . 
المهذب في أصول الفقه » تمت الطبع . 
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الأستاذ ميركل بالا 


لمان بشم تصول اليد يكلية اليه ؛ براضت 
عَامْعَة الإمامعتدبرت سعْوة الإشلاميتهة 


للد 1 #مقالقة 


9 4 0 
١ و‎ 
10 : 
8 1*8 . 


0 
45 50 ١ 0 


0 


زه 


029 
0 
21 





ثم 
را ري 
ل 1 


سانالتتم 
تلض (بريَ 
م( (زونيس . 


مكدى الى د سم 7 . 
حموق الطيع حموط: لامولفك 
الطبّعة الثايية 


٠١4145 / 5ه‎ 


لل 8 ١‏ 
2 7 :/ مر 7 روا لموز - 
٠.‏ الال 11 و و / : 
ا 5 _- 
الماكة العرييَّة الست مودي الَاض ‏ طيقت لجاز 
صرث :77055 ب الروتاضص :211242 - محاتفت : ادمع 
تلكس.: 1.47/1 فلاكشس ماي : للعم لاه 2 
ف القصكم - برنيدة حت _الصّنء - طراقت الدينة 
صب :77> هحانت +7202 فاكس مالي :ره + 
فرك اميه المنورة - تابعج أب ذ الخ ط لاوم كاتنت --1 56م 
موعلة الم هكانتت ا كنءنباروه 
ييا - شتائعاشلك فيصل 
َ. # 0 تت 
فريع المعام - شتذارع اب:_حادون ‏ مسابل الإبكتاد الرتاغيتك 


ج لايع (جريّ 
سكين ١ل‏ نزو مسسى 





لأستاذ ادلب َكل رمالا 


الأمتَتل يسم مول الفيقد يكلية الشريه بالرانت 


ص 


و و اه 
جامعة الإمامتقدبمت سعودٌ الإسّلاميته 


مكعبة الرشّد 
الرجّاض 


مت 
ره 


رتم 
جر جع قري 
كم ١ن‏ نزوي 


(ح) عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ١4117.‏ هو 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشز 
النملةء عبد الكريم بن علي بن محمد 
الخلاف اللفظي عند الاصوليين ‏ الرياض 
ولالاصض .117 4اسم 
ردمك /ا_ 0م #١‏ .5ؤووة 
- إصول الفقه ١‏ العنوان 


١ / +“وم.‎ 50١ ديويى‎ 


رقم الإيداع : ه8٠‏ / ١٠‏ 
ردمك لال ٠ه "١‏ .1150 





كعم 
جر( ل(افْرَيَ 
له (ج (زوئيس مقدمة المحلد الثانى 


الْحَمد لله لله رب الْعَالَمِين » وصلَّى الله على نينا مُحَمَّد وَعَلَى آله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد فهذا هو المجلد الثانى من كتاب « الخلاف اللفظي عند 
الأصوليين » . 

وقد سبق في المجلد الأول ذكر قصلين مئه وهما 

الفصل الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بالمقدمات . 

الفصل الثانى : في مسائل الخلاف المتعلقة بالحكم الشرعي والتكليف 


وكل فصل يتكون من عدد من المباحث والمطالب » وقد سبق تفصيل 
ذلك . 

والآن - في هذا المجلد - سأذكر المسائل الخلافية التي كان الخلاف 
فيها لفظياً ٠‏ أد تيل عنها ذلك ٠»‏ وذلك فيما تبقى من أبواب أصول 
الفقه» فأقول : 

الفصل الثالث 
في 
مسائل الخللاف المتعلقة بالآدلة الشر عية 

ويشتمل على مبحثين : 

ا مسبحث الأول : في مسائل الخلاف ١‏ المتعلقة بالأدلة المتفق ‏ عليها وهو 

المطلب الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القرآن الكريم . 


المطلب الثانى : فى مسائل الخلاف المتعلقة بدليل السَّنّة . 
المطلب الثالث : في مسائل الخلاف المتعلقة بالنسخ . 
المطلب الرابع : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل الإجماع . 
المطلب الخامس : فى مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القياس . 
المبحث الثانى : في مسائل الخلاف المتعلقة بالأدلة المختلف فيها . 
الفصل الرابع 
مسائل الخلاف المتعلقة بالألفاظ ودلالتها على 
الأحكام الشرعية 
ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : فى مسائل الخلاف المتعلقة باللغات والدلالات . 
المبحث الثانى : فى مسائل الخلاف المتعلقة بالحقيقة والمجار . 
المبحث الثالث : فى مسائل الخلاف المتعلقة بالمجمل والمبين . 
المبحث الرابع : في مسائل الخلاف المتعلقة بالآمر والنهى . 
الملبحث الخامس : في مسائل الخلاف المتعلقة بالعموم والخصوص . 
المبحث السادس : في مسائل الخلاف المتعلقة بالمفاهيم . 


ثُ 
جر (جل قري 

0099/2042 الفصل الخامس 

في 


مسائل الخلاف المتعلقة بالتقليد والتعارض والترجيح 


وفيه مبحثان : 

الملبحث الأول : مسائل الخلاف المتعلقة بالتقليد . 

المبحث الثانى : مسائل الخلاف المتعلقة بالتعارض والترجيح . 

ثم الخائمة . 

ثم الفهارس العامة . 

وقد بلغ مجموع المسائل التى درستها في هذا المجلد - أعنى المجلد 
الثاني - ثلاث وستون مسألة منتشرة . 

وهذا في أبواب الأدلة » والألفاظ ودلالتها على الأحكام ٠»‏ والتقليد 
والتعارض والترجيح 

داع اك لخن ا ا 

بحثي - وهو الخلاف اللفظي عند الأصوليين - . 

أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ١‏ 
وأن ينفع به الإسلام والمسلمين » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 

أ. د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
2 #2 د 


ثم 
را ري 
ل 1 


أو 
ير 


َه 
72ةَ الفصل الثالث 
للم (ج (زويسسى 
مسائل الخلاف المتعلقة بالأدلة الشرعية 
ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول : فى مسائل الخلاف المتعلقة بالأدلة المتفق عليها . 
الملبحث الثانى : فى مسائل الخلاف المتعلقة بالأدلة المختلف فيها . 


3 د د 


ثم 
را ري 
ل 1 


لثم 
جر( قري 
م( (زوتي 0 المبحث الأول 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالآدلة المتفق عليها 


ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القرآن الكريم . 
المطلب الثانى : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل السَنّة . 
المطلب الثالث : في مسائل الخلاف المتعلقة بالنسخ . 
المطلب الرابع : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل الإجماع . 
المطلب الخامس : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القياس . 


ثم 
ىجري 
م 0 


- 
يي 


رم 
ري 
هن (زوئيس 


المطلب الأول 
مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القرآن الكريم 
وفيه تمهيد وثلاث مسائل : 


أما التمهد فهو فى تعريف القرآن لغة واصطلاحاً . 


أما المسائل فهى : 
المسألة الأول : إدراك علم المتشابه من القرآن . 
المسألة الثانية : هل يوجد فى القرآن مجاز ؟ 


المسألة الثالثة : اشتمال القرآن على ألفاظ بغير العربية . 


نن 
ين 
3 


1 
مج 1 


4 | 5 
بر اج قري 0" 


ملم( (إزونيس 0 ع 
حقيقة القرا ان 


القرآن لغة مصدر بمعنى القراءة » إذ تقول .: قرأ يقرأ قراءة وقرآنا 2١7‏ 
2 اروك "ماد ف مع معو 
كما في قوله تعالى : إن علينا جمعه وقرآنه * (") . 
أما تعريفه في الاصطلاح : فقد اختلفت عبارات الأصوليين فى 

ذلك» ولكن أقربها إلى الصواب : أن القرآن هو : كلام الله المنزل على 
نبينا محمد يللد المتعبد بتلاوته » المنقول إلينا نقلاً متواترآ 29 . 
الدليلء فبعضهم يدخل ‏ جميع مسائل الدلاللات نحت دليل القرآن 3 
ويختمها بباب النسخ 247 » بينما نجد آخرين يقتصر على تعريفه » وذكر 
مسألة القراءة الشاذة ٠»‏ وهل هو مشتمل على ألفاظ بغير العربية 3 
ومشتمل على المجاز » وذكر مسألة المحكم ولمتشابه 2 » ثم يذكر باب 
النسخ . 
في موضوع بحثي ٠‏ هي كما يلي : 

)١١‏ انظر : لان العو ااا او ا 

() سورة القيامة : آية )١1/(‏ . 

0 ا سم ا ل ا رك وي ا ا 
السبكي في 6 00117 مع « شرح المحلى » . 

(4) من هؤلاء الغزالي في « المستصفى ؛ (١/1ا١١)‏ ء. والآمدي في : الإحكام » 
.)1١69/1١(‏ 


1١ه‎ 


ُ 
جر( قري ظ 
لم( (إزوئيسى المسألة الأولى 


إدراك علم المتشابه من القرآن 


القرآن - كما هو معلوم - مشتمل على محكم ومتشابه 0 لقولم 
و ل سس هه أ 


تعالى : 9 هو الّذى أنرَل عَلَيْكَ الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأَخَر متشابهات » 70 , 000 

ولكن اختلف العلماء ء في المراد بالمحكم والمتشابه على مذاهب كثيرة » 
أوصلها بعضهم إلى اثنى عشر مذهبآ » قد ذكرتها في كتابي : « إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ) 0 

من أقرب تلك التعريفات للصحة : أن المحكم هو : ما أمكن معرفة 
المراد بظاهره ٠‏ أو بدلالة تكشف عنه » والمتشابه : ما لم يمكن معرفة 


. )9/( سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(؟) قال بعض العلماء : إن القرآن كله محكم بدليل قوله تعالى : 8 كتّاب 
أحكمت أآيَانَه » [ هود : ٠١‏ ]»ء وقال آخرون : إن القرآن كله متشابه بدليل قوله 
تعالى  :‏ الله تَرَلَ أحْسَنَ الْحَديث كتابآ متشابها © [ الزمر : 7 ] . 

والصحيح ما ذكرناه وهو : أن في القرآن ما هو محكم وما هو متشابه ؛ حيث إن 
آية آل عمران قد صرحت به . 1 

أما ما ذكره القائلون : إن كله محكم » أو القائلون : إن كله متشابه فلا أساس له 
صحيح يستئد إليه ؛ وقد بيت ذلك في كتاب : « اتحاف ذوي اليصائر » (7597/5). 

(") (5/.#” -١1ه")‏ . وانظر - إن شئت - : ١‏ البرهان » لابن الزملكاني 
(ص/"4). « الإتقان » (75/؟7) ء « تفسير القرطبى »© (4/5) ١ ٠‏ المستصفى 6 
)1١1/1(‏ . « الإحكام » للآمدي )116/١(‏ ء « البحر المحيط في أصول الفقه ' 
.)46١0/1(‏ 
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المراد بظاهره 0 وما يعلم تأويله إلا الله مثل ما ورد من صفات الله - 
تعالى - فى القرآن ثما يجب الإيمان به . 

وهذا هو ما صححه ابن السمعاني في « القواطع © 2١(‏ وقال : إنه 
أحسن الأقاويل فى هذه المسألة ؛ وصححه الاستاذ أبو منصور » وقال : 


« هذا هو الصحيح عندنا » 27 . 
واختلف العلماء فى إدراك علم المتشابه على مذهبين : 
المذهب الأول : إن المتشابه لا يَعَلّم تأويله إلا الله تعالى » ذهب إلى 
ذلك كثير من الصحابة والتابعين ٠‏ وجمهور العلماء » وقال هؤلاء : 


ص سوس 33و 


يجب الوقف على قوله تعالى : ونا يلم تأويل إلاافه 4 ”" /' 
واستدل أصحاب هذا المذهب بقوله تعال : # هو الذي أتزّل 


عَلَيْكَ الكتاب منْهُ آيَات مُحُكمًا نا من أ الكتاب » وخر متشمَابهَاتة . 
.اده و سن فو 


َأ اَن في بوم ديع يمون م تشابه مئه ابتغاء الْفدْئَة وابتغاء 


0 ول 


وردنا ينل أي إلا الأو الرأس وف لمعي وود آنا كل بن 
# 250 
< وجه الدلالة على ذلك من جهة لفظها » ومن جهة معتاها : 
أما الدليل من لفظ الآية الدال على أن الوقف الصحيح على قوله : 
(1()0م/رب). 
(1) نقله عنه الزركشي في ١‏ البحر المحيط » )507/١(‏ . 
() انظر « تفسير القرطبي ؟ (5/5١)ء ١‏ اتحاف ذو البصائر » (؟/ -94) » 
«مجموع فتاوى ابن تيمية » ١ + )71/4/1١1/(‏ زاد المسير » لابن الجوزي /1١(‏ 25*05 . 
(؟) سورة آل عمران : الآية (/9) . 


١ 
(م ؟ - الخلاف اللفظي ج؟)‎ 


9 إلا الله فهو أن يقال : إن الواو في قوله : 8 والراسخونَ 4 للابتداء 
والاستئناف فيكون لفظ 8 الراسخون 4 مبتدأ » وعبارة « يقولون » 
خبر . 

ويدل على ذلك أن الله تعالى لو أراد عطف #8 الراسخين * على الله 
لقال : «ويقولون آمنا به » بزيادة الواو ؟ حيث إن جملة : وما.يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم * تكون جملة واحدة وعبارة : 
9 يقولون * مستأنفة فكان لابد من الواو » ولكن الله عز وجل لم 
يقل : « ويقولون » بل قال : # يقولون * بدون واو مما يدل على 
أن # يقولون آمتا به * مرتبطة بما قبلها وليس لها إلا أن تكون خبر عن 
مبتد وهو « الراسخون » فيحصل من ذلك أن الواو للابتداء 
والاستعناف » وإذا كان اللأمر كذلك فإن الوقف يكون على قوله : ١‏ إلا 
الله » . 

أما الدليل من معنى الآية على أن الوقف الصحح على قوله # إلا 
الله » » فمن وجوه  :‏ ْ 

الأول : أن قول الراسخين في العلم : # آمنا به * يدل على أنهم 
فوضوا علم المتشابه إلى الله تعالى » وسلموا ذلك إليه سبحانه » وأقروا 
بأنه من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه » فهذا يدل على أن 
الراسخين في العلم لم يقفوا على معنى المتشابه ٠.‏ . ْ | 

الوجه الثاني : أن لفظ © أما # تأتى في اللغة لتفصيل الجمل فلا بد 
أن يكون فى سياقها قسمان » وقد ورد هذان القسمان في هذه الآية » 
فقسمٌ اتبع ما تشابه من الكتاب يبتغون تأويله فذمهم الله - تعالى - على 
ذلك » وقسم آمنوا بالمتشابه وفوضوا معرفته إلى الله » وأن ما يعلم 


>58 


تأويل المتشابه إلا الله سبحانه ٠‏ فهؤلاء مدحهم الله » وهذا يدل على أن 
الوقف على قوله تعالى : # إلا الله © . 
وهناك أدلة أخرى غير ما ذكرته على ذلك تجدها مبسوطة في كتابى : 
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » 2١(‏ . 
المذهب الثانى : أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه ذهب 
إلى ذلك بعض الصحابة والتابعين » وكثير من الأصوليين 29 . 
وجعل هؤلاء « الواو » الواردة في قوله : # والراسخون * عاطفة 
فيكون - على هذا - الوقف في الآية على قوله تعالى : # وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم * . 
واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة منها : قولهم : لو كان الراسخون 
في العلم لا يعلمون المتشابه لما كان لهم فضيلة ومزية على العامي ؛ لأن 
كلاً من الراسخين في العلم والعامة يقولون : ١‏ آمنا به » . 
3 نا بن 
بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن المتشابه لا 
يعلم تأويله, إلا الله تعالى - وبين أصحاب المذهب الثانى - وهم 
القائلون : إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه - هذا الخلاف 
لفظي راجع إلى مقصد ومراد كل من الطرفين 257 فأصحاب 
)١(‏ (1/-5") وما بعدها . 
(؟) انظر : « تفسير القرطبى » )١5/54(‏ » وه زاد المسير » )97604/١(‏ . و١مجموع‏ 
الفتاوى » ١ )7585 /١9(‏ « إتحاف ذوي البصائر » (7557/5) . : 
(9) انظر : « مجموع فتاوى ابن تيمية » )184/1١5( 2 )5-04/١5(‏ ء « البحر 
المحيط 4 )565/١(‏ . « اتحاف ذوي البصائر » (؟59/5” - .0”") . 
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المذهب الأول - وهم القائلون : إن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه 
- أرادوا بذلك : أنهم لا يعلمون حقيقة المتشابه» وإنما ذلك إلى الله 
سبحانه: . ٠‏ 

وأصحاب المذهب الثانى - وهم القائلون : إن الراسخون في العلم 
يعلمون تأويل المتشابه - أرادوا بذلك : أنهم يعلمون ظاهره ولا يعلمون 

فالاتفاق - إذن - حاصل على أن الراسخين في العلم لا يعلمون 
حقيقة المتشابه » لأن علم ذلك استأثر الله به . 

قال ابن تيمية فى « مجموع فتاويه 000 :. « وكلا القولين حق : فمن 
قال : لا يعلم تأويله إلا الله فمراده به : ما يؤول إليه الكلام من الحقائق 
التى لا يعلمها إلا الله » ومن قال : إن الراسخين في العلم يعلمون 
لتأويل فالمراد به : تفسير القرآن الذي بينه الرسول والصحابة » .1 ه. 

وقال ابن عطية فى ١‏ تفسيره 0 بع(" 
نحواً من ذلك والله أعلم بالصواب . 


» وابن كثير في 7 تفسير 


ك0 2 2 


. )584/9( وراجع‎ » ):-8/65١2()1١( 
. 5١/5١ 
” 4 ل ال‎ 


و 
ل 


رم 
00 
ض نا رويس المسألة الثانية 


هل يوجد في القرآن مجاز ؟ 


لقد اتفق العلماء على اشتمال القرآن على الحقيقة - وهى : 
استعمال اللفظ فيما وضع له أصلاً - . 


ولكن اختلفوا هل يوجد فى القرآن مجار - وهو : استعمال اللفظ 
في غير ما وضع له أصلا لقرينة - على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يوجد في القرآن مجاز كما يوجد فيه حقيقة » 
ذهب إلى ذلك أكثر العلماء 209 . ٠‏ 

واستدل هؤلاء بأدلة » منها : 

الأول : أنه واقع في القرآن ؛ حيث وجد المجاز في القرآن » بحيث 
يذكر الشيء بخلاف ما وضع له . وهو : إما زيادة » أو نقصان ١‏ أو 
استعارة ٠‏ أو تقديم . أو تأخير » من ذلك قوله تعالى : 0 
قري 4 "١‏ . وقوله : ا جداراً يريد أن تقض © 9" وقر 
9 وَاخفض لَهمَا جاح اذل من الرحْمَة4 59 وغيرها 200 . 


)00 انظر : « العدة » (؟/ “1مه) » ١‏ المعتمد 6 ١ /١(‏ *؟) » ١‏ المبرهان » (؟/ 60؟) ٠‏ 
« فواتح الزحموت » )5١١/1(‏ » « المسودة » (ص/ 110) » ١‏ الروضة » /١(‏ 0/9؟) , 
« إتحاف ذوي البصائر » فويضب ١‏ اللخكام 8 للآمدي ١('/لاة)‏ . 

(0) سورة يوسف : أية (49) . 

(9) سورة «الكهف : آية (/الا) . 

(5) سورة الإسراء : آية (85؟) . ِِ 

)2 انظر هذه الآيات وغيرها ووجه الدلالة منها على أن فيها مجارآ في كتابي : 
« إتحاف ذوي البصائر » (5/ "١5‏ وما بعدها ) . 
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الثانى : أن القرآن عربي نزل بلغة العرب ٠١‏ ولغة العرب يدخلها 
المجار » فكذلك القرآن . 

المذهب الثانى : أنه لا يوجد في القرآن مجاز . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء منهم بعض الحنايلة ٠»‏ وبعض 
الظاهرية 290 . 

واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة » منها : 

الأول : أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز مع القدرة عليها يكون 
عجزاً , والله سبحانه لا يوصف بالعجز . 

الثانى : أن القرآن حق . والحق لا يكون إلا حقيقة » قلا يدخله 
المجاز . 

د 2 عد 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول. - وهم القائلون 
مجاز في القرآن - وأصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون بوجود 
المجاز في القرآن - هذا الخلاف أشار الغزالي في ١‏ المستصفى © ("2 إلى 
أنه خلاف لفظي . 

وعلل ذلك بقوله : « المجاز : اسم مشترك قد يطلق على الباطل 
الذي لا حقيقة له » والقرآن منزه عن ذلك » ولعله الذي أراده من أنكر 
اشتمال القرآن على المجار »ع وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن 

. من ن الصفحة السابقة‎ ) ١ ( انظر : الراجع السابقة في هامش‎ )١( 

٠ .)ا١١6/1١)؟(‎ 


فى 


موضوعه . وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله : # واسأل القرية التى كنا 
فيها والعير © وقوله : # جداراً يريد أن ينقض * . . . إلخ . أ 

ومعنى كلام الغزالي - هنا - : أن الحقيقة قد يراد بها الحق » وهو 
ما به الشيء حق في نفسه ٠‏ ويقابله المجاز ٠‏ فيكون تقابلهما تقابل الحق 
والباطل » وهذا المعنى يجب القطع بنفى المجاز منه » وقد يراد بالحقيقة : 
اللفظ العربي المستعمل.فيما وضع له » ويراد بالمجاز : ما استعمل في 
غير موضوعه الأصلي ٠»‏ وهو بهذا المعنى يشتمل عليه قطعا . 

فالغزالي - هنا - يرجع الخلاف إلى تفسير الحقيقة ما هي :. فإن كان 
المراد بها الحق فإنه أجمع العلماء على أنه لا مجاز في القرآن ؟؛ لأن 
المجاز مقابل الحقيقة ٠‏ والحقيقة هي : الحق ٠‏ فيكون المقابل هو : 
الباطل ٠‏ وهذا يجب القطع بأنه لايوجد في القرآن . 

وإن كان المراد بالحقيقة هو : اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا فإنه 
يوجد في القرآن, مجاز ؛ لأن المجاز مقابل الحقيقة » والحقيقة هي اللفظ 
المستعمل فيما وضع له أصلاً » » فيكون المقابل - وهو المجاز - هو : 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلا » وهذا يجب القول بأن 
القرآن مشتمل عليه ؛ حيث إنه وقع » ومن سماه بغير هذا الاسم - 
وهو المجاز - فيكون نزاع في عبارة » أما المعنى فهو متفق عليه » فيكون 
الخلاف لفظياً . 

والحق عندى أن هذا فيه تفصيل - كما ذكر القاضي عبد الوهاب 
لمالكي 2١0‏ - بيان ذلك : ْ 


أن المخالف في وقوع المجاز في القرآن لا يخلو : 





() نقله عنه الزركشي في « البحر المحيط ؟ (؟85/5١)‏ . 


قفا 


إما أن يخالف في أن ما ورد فيه لا يُسمى مجازا . 

أو يخالف في أن ما ورد فيه ما هو مستعمل في غير ما وضع له . 

فإن كان الأول - وهو المخالف فى أن ما ورد فيه لا يسمّى مجارا - 
فإن الخلاف بينه وبين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بوجود 
المجاز فى القرآن - خلاف لفظى ؛ وذلك لأن أصحاب المذهب الأول 
لا يدعون : أن أهل اللغة وضعوا اللفظ لا استعملوه فيما لم يوضع 
لإفادته ؟ لأن ذلك موضوع في لغتهم للممر والطريق ٠‏ وإنما استعمل 
العلماء هذه اللفظة في هذا المعنى اصطلاحا منهم. 

وإن كان الثانى - وهو المخالف فى أن ما ورد فى القرآن ما هو 

مستعمل في غير ما وضع له - فالخلاف بينه وبين أصحاب المذهب الأول 
- وهم القاتلون بوجود المجاز في القرآن - خلاف معنوى ؛ لأن غرض 
أصحاب المذهب الأول بإثبات المجاز يرجع إلى كيفية الاستعمال » وأنه 
قد يستعمل الكلام في غير ما.وضع له . فيدل عليهم بوجوده في لغتهم 
بما لا يتكره إلا مكابر . 
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71 
جر( لجْرَيَ 

كه «وتيه ٠‏ المسألة الثالثة 

اشتمال القرآن على ألفاظ بغير العربية 

اختلف العلماء في القرآن هل يوجد فيه ألفاظ بغير العربية أو لا ؟ 
على مذهبين : ظ 

* المذهب الأول : أنه ليس في القرآن لفظ بغير العربية » ذهب إلى 
ذلك كثير من العلماء منهم : القاضى أبو بكر البافلاني » والقاضي أبو يعلى . 
وابن جريرء وأبو الخطاب ٠‏ والمجد ابن تيمية » وأبو الوليد الباجي . 
ونسبه القاضي أبو يعلى في ١‏ العدة » 2١(‏ إلى عامة الفقهاء والمتكلمين 29 . 

ولقد استدل هؤلاء على ذلك بأدلة » من أهمها : " 

الدليل الأول : أن الله وصف القران بأنه عربى يحض في آيات 
كثيرة » منها قوله تعالى : 8 إِنَا أَنرلَْاه قَرَآنًا عربي 4 29 . وقوله : 
( بلسآن عر بين 4 ”4) وشيرهما ٠‏ فلو كان فيه بعض آلفاظ بغير 
العربية لما وصفه بأنه عربي محض . 


ماو حعذنا 


الثاني : قوله تعالى : ل ولو جَعَلنَه قُرآنآ أعنجميا لَقَانُوا ولا فُصلت 


آياته أأعجمي وعربى »* (©» وجه الدلالة : أن ا الآية صريحة في أن القرآن 


1 

(0) انظر : « العدة 6 لأبى يعلي (/7037) ٠‏ « التمهيد » لأبي الخطاب 
١ 08/5‏ الإحكام ؛ للباجي (ص/ 5947 ) » « تفسير القرطبي ؛ل/مد)ء 
«البحر المحيط » )559/١(‏ » « الإحكام » للآمدي /١(‏ 260 ء ١‏ المستصفى » 
)٠١/١(‏ » «المسودة 4 (ص/ ٠» )١!/5‏ , جمع جمع الجتوامع )2 ء «الإتقان 6 
)٠١5/5(‏ » « فواتح الرحموت ؛ )75١7/١(‏ 2 :قاف ذوي البصائر ؛ (؟9577/5) . 

(6) سورة يوسف : آية (*) , 

(5) سورة الشعراء : آية )١86(‏ . 

(6) سورة فصلت : آية (55) . 


ه”" 


لا يوجد فيه لفظ بغير العربية » ومعنى الآية : إنا قد جعلنا القرآن كله 
عربى ؛ لأنا لو جعلناه أعجميآ لقامت حجة الكفار علينا » وقالوا : 
كيف يأتي قرآن أعجمي ٠‏ ونبى عربي ٠»‏ ولذلك أنزلناه عربيً محضا . 
لنقطع عليهم قولهم هذا . فثبت أنه عربى محض ؛ لتقوم الحجة به . 

المذهب الثانى : أن القرآن فيه ألفاظ بغير العربية » ذهب إلى ذلك 
بعض الصحابة كابن عباس - رضى الله عنهما - » وبعض التابعين 
كمجاهد ٠‏ وسعيد بن جبير .. وعطاء ء وهو مذهب ابن الحااجب فى 
« مختصره » (١2ء‏ وإبن.عبد الشكور في ١‏ مسلم الثبوت © 29 ع اا 

واستدل هؤلاء بالوقوع ؛ حيث قالوا : إنا قد وجدنا الفاظا بخير 
العربية في القرآن من ذلك : # ناشئة الليل © حبشية » و# مشكاة 4 
هندية » و استبرق* فارسية » فثبت أن فيه ألفاظ بغير العربية . 

ا شن 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بعدم وجود 
ألفاظ بغير العربية في القرآن - وأصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون 
بوجود ألفاظ بغير العربية في القرآن - خلاف لفظي لا ثمرة له . 

وذلك لاتفاق الفريقين في أن المعاني التي أرادها الشارع من. ألفاظ 
القِرآن » واشتهرت حتى صارت تفهم من تلك الألفاظ : لا يجوز 
حمل تلك الألفاظ على غيرها . ا 0 

ولاتفاق الفريقين - أيضاً - على استواء أخذ الأحكام من تلك 
الألفاظ سواء كانت مجازات اشتهرت حتى صارت. حقائق » أو أن 
الشارع وضعها ابتداء فإن هذا الخلاف لا يكون له ثمرة أصلاً ٠‏ والله 
أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المآب . 

. مع بيان المختصر‎ )575/1( )١( 


)5١7/1( )6(‏ مع ١‏ فواتح الرحموت © . 
() انظر : المرجعين السابقين » والمراجع السابقة في هامش (؟ ) . من ص (7190) . 


احا 


5 
هل 


ع ري 
كي ل ٍ المطلبف الغاذ 
2 ااا 


مسائل الخلاف المتعلقة بدليل السسئة 


وفيه تمهيد ٠‏ وثمان مسائل : 

أما التمهيد فهو : في تعريف السَّنّة . 

أما المسائل فهي : 

المسألة الأولى : الخلاف في أقسام الخبر بحسب ذاته . 
المسألة الثانية : العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟ 
المسألة الثالثة : خبر الواحد هل يفيد العلم أو الظن ؟ 
المسألة الرابعة : هل كان النبى يَكهِ متعبداً بشرع قبل النبوة ؟ 
المسألة الخامسة : الإجماع على وفق خبر الواحد هل يدل على صدقه ؟ 
المسألة السادسة : هل الحديث المرسل حجة ؟ 
المسألة السابعة : لفظ « أشهد » هل هو إنشاء أو خبر ؟ 
المسألةالثامنة : الخلاف في تعريف الصحابي . 


وفنا 


ثم 
را ري 
ل و 


25 
عي 


و 
جر (ض (جرَيَ 


4ه . 7 


تعريف السنة 


السنة لغة : السيرة والطريقة حسنة كانت أو سيئة 29 , 

والسنة في الاصطلاح : ما صدر عن النبى يَلكٌ من أقوال غير القرآن 
ما يخص الأحكام الشرعية أو أفعال ل أو تقريرات 0 , 

فالسنة تنقسم باعتبار متنها إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : السنة القولية » وهي : ما نقل عن النبي يليه من 
اا يا ل 
الأفعال التى يوضح بها الأحكام الشرعية /- 

القسم الثالث : السنة التقريرية وهي : أن يرى فعل الرسول مَك 
مكلفا من المكلفين يفعل فعلاً ولا ينكره عليه مع فهمه الواقعة 

)١(‏ وقال بعضهم : إن لفظ السنة عند الإطلاق لا يراد بها إلا الطريقة المحمودة 
والحسنة 0 03 والصحيح ما ذكرناه . انظر : : « لسان العرب © /١7(‏ 051750 . 
مادة « سنن » . و« تهذيب اللغة » )598/١7(‏ . ْ 

(5) انظر : « كشف الأسرار » (5/ 709) . « النهاج » (7/5) مع « نهاية السول » ء 
« الإحكام » للآمدي )511/١(‏ 00010 
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وعلم به » ولم ينكره » ويلحق بذلك ما يسمعه من أقوال فيقرره 
عليه © . 

والسئة تنقسم من حيث طريق ثبوتها إلى قسمين : 

القسم الأول : السنة المتواترة : وهى خبر جماعة عن جماعة يستحيل 
تواطؤهم على الكذب )0( : 

وقيل : خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بخبره 7© . 

القسم الثاننى : السنة الأحادية » والمراد بخبر الواحد .: ما كان من 
الأخبار غير منته إلى حد التواتر » أو تقول : ما انحط عن حد التوائر . 

هذا التقسيم عند الجمهور ؛ حيث لاا واسطة عندهم بين المتواتر 
والآحاد ؛ لأن المستفيض والمشهور يدخلان في الآحاد عندهم أما أكثر 
الحنفية فقد أوجدوا فرقاً بين المشهور والآحاد 2599 . 

هذا ولقد وجدت ثمان مسائل خلافية تخص بحثى فى دليل السنة هى 
كما يلى : 


' (١)انظر‏ : 5 الإحكام » للآمدي ١ » )188/1١(‏ البرهان » ١ » )148/١(‏ المعتمد »4 
208/1 . 1 
(؟) انظر : « المسودة ١‏ (5/7؟؟7) ء 7 شرح تنقيح الفصول ؛(ص/8ة:") . 
(9) انظر ١‏ الإحكام » للآمدي (؟/8١1)‏ . 
(:) انظر : « المستصقى ؛ )١56/1١(‏ » « الإحكام » للآمدي )7١/5(‏ . « شرح 
تنقيح الفصول » (3"677/5) . ١‏ فواتح الرحموت ؛ (5/ ١ . )١١١‏ كشف الأسرار 0 
(9/./ا5) ء. «أصول السرخسي 1/1١6‏ )2 . 


.و 


رم 
عر( قري 
للم( (ونيس المسألة الأولى 


اختلف القائلون بإمكان حد الخبر في تعريفه على مذاهب ٠»‏ أقربها 
إلى الصحة عندي : أنه « الكلام المحكوم فيه بنسبة نخارجية » 230 . 
أو هو : « قول يدل على نسبة معلوم إلى معلوم » أو سلبها عنه » 
ويحسن السكوت عليه » )2 . وقيل : غير ذلك 29 . 20 

والغلاف في ريف اليرت في خلاك أ وهو + هل ال 

مع الي مدي رصي دار اله يرجه إوائظة ديه حملي 
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المذهب الأول ا - فقط - : « صدق © 2 
و«كذب» ولا واسطة بينهما . ذهب إلى ذلك الجمهور 249 , 


انعا عريف :ابن الحالطن ٠‏ مختصر مختصره ؟ (5517//1) مع « بيان الممختصر » 
هنا تعريف ابن حمدان في ' المقنع © نقله عنه المرداوي في ١‏ التحبير » 
«(ص/76١)‏ 


0 انظر فى تعريفات اللأصوليين للخير : « كشف الأسرار ؟ (5/ 20750 
١‏ البرهان » (014/1) » « المستصفى » (181/1) » « أصول ابن مفلح ؟ (9/ -17) » 
« العدة » (6199/5) ء. « التمهيد »ا لأبي الخطاب (”8/7) . « مناهج العقول » 
(437/1؟) ء « شرح مختصر الروضة » (17/1) » « المعتمد » (1415/1) »؛ « المحصول 6 
(5/ 0708/1 ء «الإحكام ؛ الآمدي (؟/7) . 

(5) انظر : ١‏ بيان المختصر » )151/١(‏ . « شرح تنقيح الفصول » (صن/ 07517 . 
ل ل ات الرحموت » )٠١7//7(‏ » * المسودة » - 


ف 


استدل لهذا المذهب : بأن الحكم الذى هو مدلول الخبر إما أن يكون 
مطابقا للخارج الواقع . أو غير مطابق ٠‏ 

فإن كان الأول - وهو أنه مطابق - : فهو الصدق » سواء كان ذلك 
مع اعتقاد مطابقة أو لا . 

وإن كان الثاني - وهو أنه غير مطابق - فهو الكذب . 

. ولعلي أبين هذا الدليل فأقول : إن الإنشاء كلام يحصل مدلوله من 
اللفظ في الخارج ٠‏ فمثلاً لفظ « قم » ولفظ « لا تقم » مدلولهما إنما 
يحصل من لفظهما . والخبر بخلافه فقد تطابقه النسبة الذهنية فيكون 
صدقاً » وقد لا تطابقه فيكون كذباً . فإذا تصورت « قيام زيد ») » 
وحكمت على زيد بأنه قائم » فإن كان قائماً فقد طابق حكمك لا في 
الخارج » وهو قيام زيد ٠.‏ فكلامك صدق . وإن لم يطابق فكذب . 
فبان لك أن صدق الخبر مطابقة حكم المتكلم للواقع » وكذبه عدمها . 

المذهب الثاني : أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة. أقسام : « صدق »© , 

و« كذب 4 . و« واسطة بينهما » » ونسب ذلك إلى أبي عثمان 

الحاحظ 200 . 
بيان ذلك : أن الخبر لا ينحصر في الصدق والكذب ٠‏ بل يكون 
بينهما واسطة وهي : لا صدق ولا كذب . 


- ( ص/ 9 )5١‏ ء : تيسير التحرير » (58/7) » « الدرر اللوامع » للكوراني ( ورقة 
1/7 ) ء ١‏ التمهيد » للأسنوي (ص/ 155) . 

» » مع « بيان المختصر‎ ) 178١/١» انظر : « مختصر اين الحاجب‎ )١( 
» البحر المحيط » (77/54؟7)‎ ١ ء)١/4( المعتمد » (044/1) , « الإحكام » للآمدي‎ « 
. )55 1 التمهيد » للأسنوي (ص/‎ ١ الدرر اللوامع » للكوراني ( ورقة 1/7 ) ء‎ « 


ضنا 


فهو يشترط في الصدق أن يطابق ما في نفس الأمر مع الاعتقاد ‏ 
طابق أو لا فليس بصدق ولا كذب ء فيدخل في الواسطة بينهما أربعة 
أقسام .. 

فتكون - على هذا - الأقسام ستة : صدق . وكذب , لأن الخبر إما 
مطابق ٠‏ أو غير مطابق . فإن كان مطايقاً : فإما أن يكون معه اعتقاد 
المطابقة أو لا . 

وإن كان غير مطابق : فإما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو لا.» 
فإن غير مطابق ٠‏ فإما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو لا » والثانى 
إما أن يكون معه اعتقاد المطايقة أو لا . 

فهذه ستة أقسام » فالأول منها - وهو : الخبر المطابق مع اعتقاد 
المطابقة - صدق 2 والرابع - وهو : الخبر الغير المطابق مع اعتقاد عدم 
المطابقة - كذب ٠‏ والأربعة الباقية ليس بصدق ولا كذب . 

واستدل للمذهب الثانى بقوله تعالى : 8 افترى على الله كذياً آم به 
جِنة » 0 , 1 7 6 

وححه الدلالة : أنه لما أخبر الرسول يلك عن نبوة نفسه حصر الكفار 
إخباره التبوة فئ الافتراء » أي : الكذب ٠»‏ وإخبار من به جئة » ضرورة 
عدم اعترافهم بصدقه . فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقا ؛ 
لأنهم لا يعتقدون صدقه ولا كذبه ؛ لأنه قسيم الكذب على ما زعموه » 
فئبت قسم آخر لا يكون صدقا ولا كذباً . 

د نا كك 


. 42 سورة سبأ : آية‎ )١( 


ف 


0 
دم( «روئي201 بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: : إن 
الخبر إما صدق أو كذب ولا ثالث لهما - وأصحاب المذهب الثاني - 
وهم القائلون - إنه يوجد واسطة بينهما - قد اختلف فيه على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف لفظي . 

ذهب إلى ذلك الآمدي في ١‏ الإحكام )() ., وابن الحاجب فى 
(١‏ ممختصره ولك وابن قاضي الجبل (ى والأصفهاني في « بيان 
المختصر » (؟) » وصفي الدين الهندي في « نهاية الوصول »22 , 
وقال : إنه الحق » والمرداوي فى « التحرير فى أصول الفقه » (1؟ , 
والرازي في ” المحصول » 7" وحكاه أبو الخطاب فى : « التمهيد » (48) 
عن بعض المتكلمين . ش 
' واستدل لهذا القول - وهو : أن الخلاف لفظي - بأن الخلاف داجع 
إلى المقصد والمراد من الصدق والكذب بيان ذلك : 

أنه إن قصد وأريد بالخبر الصدق : ما كان مطابقاً للمخبر عنه - كيف 
ما كان - وعني وأريد بالكذب : ما لا يكون مطابقاً كيف ما كان فالعلم 
باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري . 


. )1107/50( )1( 

(؟) )10/1١(‏ مع « بيان المختصر " 

(9) نقله عنه المرداوي فى « التحبير » )5١1١/:5(‏ . 
2006 0" 

(6) (”/ورقة لاه أ) . 

)5١1/5( )5(‏ مع « التحبير شرح التحرير 3 
0200 رم 

(م) (8/ 233 . 


ين 


وإن أريد وعني بالصدق والكذب : ما يكون مطابقاً وغير مطابق » 
لكن مع العلم بهما فإمكان حصول الواسطة بينهما معلوم - أيضآ - 
بالضرورة » وهو : ما لا يكون معلوماً مطابقته وعدم مطابقته » فغبت - 
بهذا - أن الخلاف لفظي راجع إلى الاصطلاح - فقط - . 

القول الثانى : إن الخلاف معنوي . 

ذهب إلى ذلك الأسنوي في « التمهيد » 2١7‏ » والزركشي في « البحر 
المحيط » 299 , 
واستدل لذلك بأن هذا الخللاف قد أثر في بعض الفروع الفقهية » وأنه 

اختلف الحكم في بعض المسائل الفقهية نتيجة للخلاف في هذه المسألة 
الأصولية » من ذلك : 

أولا : أنه لو قال المكلف : « أنا لست منكراً لما تدعيه على 4 فإن 
هذا إقرار » وهذا بناء على أنه لا واسطة بين الإقرار » وعدم الإنكار 3 
فإن قلنا : إن بينهما واسطة وهي : السكوت ٠»‏ فليس بإقرار » وهو 
اختيار بعض العلماء ١ - ٠.‏ 

ثانياً : لو قال مكلف : « إن شهد شاهدان بأنه على ألف ريال فهما 
صادقان » فإنه يلزمه - الآن - على المذهيين معاً » وذلك لأنا قررنا أن 
الصدق هو المطابق للواقع وإذا كان مطابقاً على تقدير الشهادة : لزم أن 
يكون ذلك عليه . 

والحق عئدي القول الأول - وهو : أن الخلاف لفظي ؛ لما سبق من 


000 


. دليلهم على ذلك ٠»‏ ولاتفاق المذهبين على المعنى ٠.‏ مع اختلافهم في 

أما ما ذكره أصحاب القول الثانى - وهم القائلون : إن الخلاف 
معنوي - من المسألتين المتفرعتين على الخلاف في هذه المألة . فلا 
نسلم أن اختلاف الحكم فيهما نتج عن الاختلاف في هذه المسألة » بل 
إنه نتج عن قرائن احتفت بقول هذا المكلف . فلو دققت النظر فيهما 
لظهر لك ذلك بدون عناء » والله أعلم بالصواب 2 وإليه الماب . 


لذن 


َك 
عر عجري 
كم (جٍّ روميس المسألة الثانية 


العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟ 


المتواتر لغة : مجىء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما » قال تعالى : 
« ثم أرسلنا وسلنا تترا 4 أي : رسولاً بعد رسول بفترة بينهما . 
وفي الاصطلاح هو : خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه ((© . 
والعلماء ٠‏ لين يد تدهم ١‏ تفقوا على أن التواتر يفيد العلم 1". . 


على مذهبين : 
المذهب الأول : أن المتواتر يفيد العلم الضرورى . 
ذهب إلى ذلك الجمهور ©© . 


. )51-90/١( 6» بيان المختصر‎ ١ : انظر‎ )١( 

(؟) على أن السمنية قد خالفوا في إفادة المتواتر العلم » وهو باطل ؛ حيث إن 
المتواتر مفيد للعلم سواء كان إخباراً عن أمور موجودة في زماننا » أو أمور ماضية ؛ 
لأنا نجد بالضرورة العلم بوجود البلاد النائية ٠‏ والعلم بالأمم الماضية ٠»‏ والخلفاء 
والأنبياء » وما ذلك العلم إلا من الخبر المتواتر 

والسمنية هم من عبدة « سومنان ؟ ء وهى : اسم لصتم كسره السلطان محمود 
الغزنوي» وهم قائلون بالتناسخ ٠‏ ويحصرون العلم بالحواس ٠‏ وقيل غير ذلك » 
انظر : ١‏ القاموس المحيط » (5750/5؟) . 

(؟) المقصود بالعلم الضرورى : ما لم يقع عن نظر واستدلال ٠‏ أما العلم النظري 
فهو: ما وقع بهما . انظر : ١‏ الأنجم الزاهرات » (ص/ ٠‏ 

(5) انظر : « كشف الأسرار » (73777/5) . « إحكام الفصول » (ص/9١")‏ .2 
«مختصر ابن الحاجب ؛ /١(‏ 155) مع 7 بيان المختصر ؟ ء « التحبير » (؟7737/1) .2 


يذن 


استدل هؤلاء على ذلك بقولهم : إن العلم بصدق المتواتر لو كان 
نظريآ لافتقر إلى المقدمتين بين التواتر والعلم ؟ لأن النظر يفتقر إلى النظر » 
وهو ثرتيب المقدمتين » والتالي باطل بالبديهة . 

أيضاً قالوا : لو كان نظرياً لحاز الخلاف فيه عقّلاً ؛ لأن النظري قد 
يكون صوابياً » وقد يكون خطأ 3 والتالى ظاهر الفساد . 

المذهب الثانى : أن العلم الحاصل من المتواتر هو : نظري ذهب إلى 
ذلك بعض العلماء كأبي الخطاب ء والدقاق » والكعبى 3 :وأبي الحسين 

استدل هؤلاء على أنه نظري بقولهم : إنه لو كان ضرورياً لا افتقر 
إلى النظر فى المقدمتين » وهما : « اتفاقهم على الإخبار ) » و( عدم 
تواطؤهم على الكذب ( فصورة الترتيب ممكنة 

وأيضاً قالوا : لو كان العلم بصدق المتواتر ضرورياآ لعلم أنه ضروري 
ضرورة؛ لأنه يستحيل حصول العلم الضروري بالشيء مع عدم الشعور 
بضرورته » والتالي باطل . 

وتوقف بعضهم في هذه المسألة (5) . 


- وه المستصفى »؛ ١ . )١75/١(‏ الإحكام ؛ للآمدي (7/75؟) . « التبصرة 6 
(ص/ *19) . ١‏ البحر المحيط » (5/ 0518 . 

)١‏ انظر : « التمهيد » لأبى الخطاب (57/9) ء « البرهان » (١/4/ا60)‏ »ع 
« البخر المحيط » (84/4”) » ١‏ المعتمد » (9/ 007) . « مختصر ابن الخاجب » 
)541/١(‏ مع «بيان المختصر » 1 

(؟) انظر  :‏ مختصر ابن الحاجب » )145/١(‏ مع « بيان المختصر 6 


6 


لشم 

ع صل (اجْرَيَ 

(كَ ١ج‏ «روىيى2 بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن العلم 

الحاصل من المتواتر ضروري + وأصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : 
إنه نظري - خلاف لفظي 2١(‏ راجع إلى المقصد والمراد من الضروري ؛ 
حيث إن الضروري منقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : ما اضطر الغقل إلى تصديقه . 

القسم الثانى : البديهي الكافى فى حصول الجزم به تصور طرفيه . 

فدعوى كل أصحاب مذهب هى دعوى أصحاب المذهب الآخر . 
والجزم حاصل على المذهبين » والله أعلم بالصواب . 


. ©06٠0 انظر : « شرح مختصر الروضة © (4/7/) , ( البليل 6 (ص/‎ )١( 
. 682 التبصرة » (ص/ ”29 -, اللمع 2 (ص/77) ل سلم الوصول ل فر‎ 


فى 


- 
ل 


لثم 
تلض قري 
هئ ١م‏ (زوئيس المسألة الغالغة 


خبر الواحد هل يفيد العلم أو الظن ؟ 


خبر الواحد يجب العمل به . 
واختلف العلماء بعد ذلك هل يفيد العلم )١(‏ ؟ على مذهبين : ' 
المذهب الأول : أن خبر الواحد يفيد الظن فقط ولا يفيد العلم . 
وهذا مذهب جمهور العلماء 2©9 . 
واحتجوا على ذلك : بأن خبر الواحد يحتمل فيه الغلط : والسهو ء 
ونحوهما . 
ولأنه لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلين بمتناقضين » فلا 
يتعارض خبران . 
ولأنه لو أفاد العلم لثبتت نبوة مدعي النبوة بقوله بلا معجزة . 
ولأنه لو أفاد العلم لكان كالمتواتر . 


)١(‏ الكلام هنا في خبر الواحد العدل الثقة المجرد عن القرائن التي تدل على 
صدقه ٠.‏ وبعض الأصوليين تكلموا عن إفادة خبر الواحد للعلم سواء كان مجرداً عن 
القرائن أو لا فتنبه لذلك . 

(1) انظر : « أحكام الفصول » (ص/755”) . « كشف الأسرار » (؟7170/5) ء 
« العدة » (/848) » 3 التمهيد » (8/9ل/آ ) ء 7 أصول السرخسى »© ٠ )751/١(‏ 
شرح اللمع » (ص/1٠”)‏ » « البرهان » ١ » )5057/1١(‏ المستصفى 8 )١75/١(‏ 2 
« شرح تنقيح الفصول» (ص/ 014”) .» « شرح الكوكب /010) » 3 بيان 
المختصر » )5065/١(‏ . 


المذهب الثاني : أن خبر الواحد يفيد العلم . 
نسب هذا إلى أهل الظاهر 2١(‏ » وهو رواية عن الإمام أحمد 29 , 
واختاره طائفة من المحدثين 9) . 
واحتج هؤلاء على مذهبهم بقولهم : لو لم يفد خبر العدل الواحد 
أما الملازمة : فلأنه لو لم يفد العلم فلا يخلو إما أن يكون مفيداً 
للظن أو لا » فإن لم يفد الظن لم يجز اتباعه بالاتفاق » وإن أفاد فلا 
يجوز أيضاً اتباعه + لقوله تعالى : 9 ولا تقف مالي لك به علم 4 29 , 
ولقوله تعالى : # |[ إن يتبعون | ' إلا الظّن # (5) 1 فنهى في الآية الأولى 
عن اتباع ما ليس بمعلوم » وذم فى الآية الثانية على متابعة الظن . 
ا 
بيان نوع هذا الخلاف | 
الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون 
خبر الواحد المجرد لا يفيد العلم وأصحاب المذهب الثاني - وهم 
القائلون : إنه يفيد العلم - قد اختلف فيه على قولين : 
القول الأول : إنه خلاف لفظي لا ثمرة له . 
ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء 9© . 


(١)انظر‏ : 3 البحر المحيط » (5/؟501؟) . 

(؟) انظر : « العدة » ("/ 899) . 

(©) انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم )١9/1١( 2١‏ . 

(5) سورة الإسراء : آية (5”) . 

(6) سورة النجم آية  )7*(‏ 

9) انظر : ١‏ البحر المحيط » (5131/14) . * التحبير شرح التحرير ) (؟/ -58) . 


ا 


ولعل مستند هؤلاء - على أن الخلاف لفظى- هو : اتفاق أصحاب 
المذهبين على وجوب العمل بخبر الواحد » لكن اختلفا فى طريق ذلك ٠‏ 
فيكون الخلاف لفظياً . 

القول الثانى : : أن الخللاف معنوي . 

وهذا ما ذهب إليه الزركشي في ” البحر المحيط ؛ )١(‏ وصححه المرداوي 

فى ١‏ التحبير شرح التحرير » (5 والبرماوي في ١‏ الفوائد السنية » 9© . 

وهذا القول هو الصحيح عندي ؛ حيث إن هذا الخلاف في إفادة 

خبر الواحد العلم وعدم ذلك قد أثر في مسألتين من مسائل أصول الدين 
وهما : 

أولاً : هل يكفر منكر خبر الواحد ؟ 

الرأي الأول : أن متكر وجاحد ما ثبت بخير الواحد كافر (4) 

الرأي الثانى : أن منكر وجاحد ما ثبت بخْبر الواحد لا يكفر 250 . 

وهما وجهان حكاهما ابن حامد عن الحنايلة 60 , 

والخلاف في هذه المسألة مبني على المذهبين السابقين : 


.)555/()١( 

(؟) 0578/52 . 

(*) ورقة (417/) . 

(5) انظر « أصول أبن مفلح » (5/ 167) . 

(6) انظر : : « جامع بيان العلم وفضله » (؟/ 20 ٠‏ أصول ابن مفلح ' 
(16*/90) . 

(5) انظر : « أصول ابن مفلح 0 : 


1:3 


فمن ذهب إلى أن خبر الواحد المجرد لا يفيد العلم لا يكفر 
جاحده . 

ومن ذهب إلى أن خبر الواحد المجرد يفيد العلم يكفر جاحده . 

ثانياً : هل يقبل خبر الواحد في أصول الديانات ؟ 

اختلف في ذلك على رأيين : 

الرأى الأول : أنه يعمل بخبر الواحد في أصول الدين » وهو مذهب 
الأكثرين. 

الرأى الثاني : أنه لا يعمل بخبر الواحد في أصول الدين . 

ذهب إلى ذلك أبو الخطاب الحنيلى » واين عقيل » وبعض العلماء . 

والخلاف في هذا مبني على المذهبين السابقين : 

فمن ذهب إلى أن خبر الواحد المجرد لا يفيد العلم فإنه لاا يعمل 
بمجرد خبر الواحد في أصول الدين ؛ إذ العمل بالظن فيما هو محل 
القطع ممتنع . اا 

ومن ذهب إلى أن خبر الواحد المجرد يفيد العلم فإنه يعمل بخبر 
الواحد في أصول الدين ؛ لأنه أفاد القطع عنده . 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول - من أن الخلاف لفظي - فنحن 
نسلم لهم أنه لا ثمرة لهذا الخلاف في الفروع الفقهية ؛ حيث جرى 
الاتفاق على وجوب العمل بخبر الواحد . 

ولكن لا نسلم لهم أنه لا ثمرة له في أصول الدين » فقد أثر هذا 
الخلاف فيها كما سبق ذكره من المسألتين السابقتين المتأثرتين بهذا 
الخلاف : والله أعلم بالصواب . 

ذل 007 3 


او 


25 
عي 


0 
جر( قري 
كم( (لزوئيس المسألة الرابعة 


هل كان النبى يله متعبدا © بشرع قبل النبوة ؟ 


لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب (© : | 
المذهب الأول : أنه يك لم كن متعبداً بشرع قطعآ قبل البعئة . 
وقالوا : إنه لم يقع ؛ لأنه لو كان على دين لنقل ٠»‏ ولذكره يكلو ؛ 
لأنه لا يظن به الكتمان . 
المذهب الثاني : أنه كك كان متعبداً بشرع قطعا قبل البعثة . 
واختلف أصحاب هذا المذهب على أي شريعة كان ؟ على ما يلى : 
فقيل : إنه كان على شريعة نوح عليه السلام ٠‏ وقيل : إنه كان على 
شريعة آدم» وقيل : على شريعة عيسى » وقيل : إنه كان متعبداً بشريعة 
كل من قبله » وقيل : غير ذل 29 . 
المذهب الثالث : التوقف ؛ لأنه لم يثبت دليل عقلى » ولا دليل 
تقلى على ذلك . 


بن 3# 2 


)١(‏ بكسر الباء » وهذا هو الظاهر لي ٠‏ ولكن الآمدي مال في « الإحكام ؛ 
)١4٠ /5(‏ إلي أن الصحيح هو فتح الباء ٠»‏ وانظر : ١‏ شرح تنقيح الفصول » 
(ص//90؟) 3ل شرح جمع الجوامع » للمحلى 02 

(0) انظر ذلك في ١‏ الإحكام ؟ للآمدي 1 بس » « المحصول » 
(١1//١1١4)ء ١‏ مختصر ابن الحاجب » (751//7) ء « البحر المحيط » (98/5) 2 
« شرح تنقيح الفصول '(ص//19) . « شرح المحلي على جمع الجوامع ؛ (7*07/5) . 

(") انظر ذلك في جل المراجع السابقة في هامش ( 7 ) من هذه الصفحة . ٠‏ 


3 


0 
وع 


0 
عرض ري 
(يلى ١ج‏ (زوئسصى بيان نوع هذا الخلاف 


الخلاف الجاري بين أصحاب المذاهب السابقة اختلف فيه على 
قولين : 
القول الأول : إنه خلاف لفظي ٠‏ لا ثمرة له ولا فائدة له في 
الأصول ولا في الفروع . 
ذهب إلى ذلك الأبياري في « تحقيق البيان » ٠ 2١(‏ والتبريزي 29 , 
والمازري ٠»‏ وإمام الحرمين في « البرهان » 9" . 
ولعل حجة هؤلاء على أن الخلاف لفظي هو : اتفاق أصحاب 
المذاهب على أنه لو كان النبي يَِْهٌ متعبداً بشرع قبل البعثة فإنه لا يلزمنا 
شيء من ذلك ؛ لأننا متعبدين بما أتى به بعد البعثة فقط » أما قبل فلا . 
القول الثاني : أن الخلاف معنوي . 
ذهب إلى ذلك الزركشي في « البحر المحيط » 257 » وبين أن الخلاف 
يظهر أثره في إطلاق النسخ على ما تعبد به بورود شريعته المؤيدة . 
والصحيح عندى هو القول الأول - وهو : أن الخلاف لفظي » لا 


سبق من التعليل . 
أما ما ذكره الزركشي فهو مجرد فرض شيء لم يقع ولم يرد والله 


أعلم بالصواب . 


د كن ان 


. 0484/١١ )1١( 

١ )0(‏ تنقيح المحصول ؛ للتبريزي (5/ 0770 . 

() انظر : « نفائس الأصول »© )١140/5(‏ . « شرح تنقيح الفصول » 
(ص/557) . 

.)ة١/00‎ )( 


هه 


5 
00 


َُ 
لجل بوي 
(فلى (ج (زوئيس المسألة الخامسة 


الإجماع على وفق خبر الواحد هل يدل على صدقه ؟ 


معلوم أن خبر الواحد - وهو : ما لم يصل إلى درجة المتواتر - لا 
يفيد القطع بصدقه . بل لا يفيد إلا الظن - كما هو رأي جمهور 
العلماء - ولكن إذا حصل إجماع الأمة على وفق تحبر الواحد - دون أن 
يكون هناك تصريح منهم بالحكم بصحته وتلقيه بالقبول - فهل يعتبر ذلك 
دليلاً على القطع بصدقه أو لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين » هما : 

المذهب الأول : أن إجماع الأمة على العمل على وفق خبر الواحد لا 
يكون دليلاً على القطع بصحته وثبوته » وهذا مذهب الجمهور 2١‏ . 

واحتج هؤلاء على ذلك بقولهم : إن. الإجماع على مقتضى خبر 
الواحد لا يفيد القطع بصحته بأن الحكم بخبر الواحد إذا وجدت فيه 
شرائط العمل واجب » والأمة إذا اعتقدت وجوب العمل بالخبر المظنون 
لم يستحل أن يروى لها خبر واحد قد تكاملت فيه الشروط فتعمل به :"0 
لأن العمل يتبع الاعتقاد » وذلك لا يقتضي وقوع العلم بصحته أو 
القطع بصدقه » يؤيد ذلك : أن الأمة قد أجمعت على الحكم بالاجتهاد 


.)5:.8/1١/5( المحصول »© للرازي‎ « ٠» )85 /5( » انظر : « المعتمد‎ )٠١ 
»ء « التمهيد » لأبى الخطاب‎ )4-0 ١ /7( » العدة‎  » )5١/7( الإحكام » للآمدي‎ « 
تشنيف المسامع ل‎ , 2 )8١ /9( > »ع « تيسير التحريز‎ )65861/١( رضم ١م) ع م البرهان»‎ 
.)1١؟١1١/8(‎ 


كع 


بعد اتفاقهم على وجوب العمل به » وإن كان الاجتهاد ليس بمعلوم . 
فجواز مثل ذلك في خبر الواحد أولى ؛ لأنه أظهر . 
المذهب الثانى : إن إجماع الأمة على العمل على وفق تخبر الواحد 

يكون دليلاً على القطع بصحته وثبوته » ذهب إلى ذلك بعض الحنفية 
كالكرخي 227 » وكثير من المعتزلة كأبي هاشم ٠»‏ وأبى عيد الله 
البصري (5؟ . وبعض الحنابلة كابي الخطاب 29 . 

واحتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الظاهر استناد المجمعين 
إلى ذلك الخبر » حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستئد غيره » 
ولو لم يكن صدقاآ - بأن كان كذبآً - لكان استنادهم إليه خطأ » وهم 
معصومون منه . أي : لو لم يدل إجماعهم على القطع بصدقه لكان 
عملهم بمقتضاه خطأ .» وهم معصومون عن الاجتماع على الخطأ . 


- بيان نوع هذا الخللاف 


الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن إجماع 
الأمة على العمل بخبر الواحد لا يكون دليلاً على القطع بصحته - 
وأصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن هذا الإجماع يدل على 
القطع بصحته - خلاف لفظي 247 ؛ لأن الخلاف لم يتوارد على محل 
واحد . فأصحاب المذهب الأول نظروا إلى خبر الواحد قبل انعقاد 


. )60 /"( المعتمد » (85/75) » « تيسير التحرير ؟‎  : انظر‎ )١( 

() انظر : ١‏ المعتمد » (5/ 84) , « الإحكام » للآمدي ١ » )5١/5(‏ المحصول 6 
28/1/5١‏ ). : 

(") انظر : « التمهيد » (85/7) . 

(:) انظر « سلم الوصول » (58/7) . 


و 


الإجماع على العمل به ؛ لذلك قالوا : إن الإجماع لا يفيد القطع 
بالصحة وبالصدق . 

وأصحاب المذهب الثاني نظروا إلى خبر الواحد بعد انعقاد الإجماع 
على الحكم والاستدلال به . ولذلك قالوا : إن الإجماع يفيد القطع 
بالصحة ٠‏ وبالصدق » ولو تدبرت أدلة الفريقين لبان لك ذلك 
بوضوح . والله أعلم بالصواب . ظ 


56 


تي 
(ي (ج (لزوئيسى المسألة السادسة 
هل الحديث المر سل ححة ؟ 


المرسل من الإرسال وهو لغةً : الإطلاق » والإهمال 2١(‏ . قال ابن 
منظور فى « لسان العرب » (25 : « معنى قولنا : أرسل الشىء : أي 
أطلقه 6 وأهمله . 

فالمرسل يكون لغةً : هو : المطلق والمهمل . 

والحديث المرسل عند الأصوليين هو : قول من لم يلق النبي عد 
سواء كان تابعيا أم من تابعي التابعين : قال رسول الله كَل 29 . 

وقيل : هو ما إذا قال من لم يلق النبى يلك وكان عدلاً : قال رسول 
الله عَكلِيِ 12) 

والمراد فى هذه المسألة هو : مرسل التابعى ومن جاء بعده » أما 
مرسل الصحابى فقد اتفق جمهور العلماء المعتد بأقوالهم على أنه 


7 اا 


. » انظر . « القاموس المحيط 6 (7/ 85؟) » مادة « الرسل‎ )١( 
. » مادة « رسل‎ )86/11١()5( 
. )7179/5( » هذا تعريف تاج الذين ابن السبكى فى « الإبهاج‎ )( 
. )١5 /5( » الإحكام‎ ١ هذا تعريف الآمدي في‎ )4( 
. )507/1( ا"ظر « التقريب »© للنووي‎ )0( 
: بل حكى الإجماع عبد العزيز البخارى في « كشف الأسرار » (7/ ؟) قائلاً‎ )1( 


« فالقسم الأول وهو مرسل الصحابة مقبول بالإجماع » . 2 


3 


إذاً يكون محل البحث هو : مرسل التابعي ومن بعده . 

اختلفوا في قبوله على مذاهب : 

المذهب الأول : أن المرسل يقبل مطلقاً 5 وهو رأي الجمهزر (1) : 

واحتجوا على ذلك بقولهم : إنه قد ثبت من أحوال الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يرسلون الأحاديث . ويعملون بها من غير توقف في 
قبولها وهذا يدل على أن الحديث المرسل مقبول عندهم ٠‏ وإلا.لتوقفوا 
في العمل به . 

وأيضاً قالوا - فى الاستدلال على ذلك - : إن العدل الثقة: إذا 
قال : قال رسول الله يلك فقد جزم بنسبة الخبر إِلَى النبي كَل ٠‏ وهذا 
الجزم يدل - بحسب الظاهر - أنه عالم » أو ظان بأن النبي وَكِنْةٍ قد 
قاله ؛ لأنه يبعد - كل البعد - أن يعلم أو يظن عدم صدوره من 
الرسول » وينسبه إليه ؛ لأن ذلك كذب مسقط لعدالته » وإذا كان الأمر 
كذلك فيجب قبول ما ينسبه إلى النبي كلك . 

المذهب الثانى : أنه لا يقبل المرسل إلا إذا تأكد بشيء بحيث يغلب 
على الظن صدقه فإنه - حينتئذ - يقبل ويحصل ذلك بواحد من أمور 


-. 


: 0 


- وقال السرخسى في ١‏ أصوله 06 : ١‏ ولا خلاف بين العلماء في مراسيل 
الصحابة - رضى الله عنهم - أنها حجة © . 

» المستصفى‎  » 034 /1( » انظر : ” التبصرة (ص/ +9" . « البرهان‎ )١( 
ء‎ )1١57/5( «الإحكام » للآمدي‎ » )11١/0( ء « التمهيد » لأبي الخطاب‎ ))/1( 
6 العدة‎ ١ . شرح تنقيح الفصول » (ص/ ل!ا”)‎ ١ 2» ) /١/17؟(‎ » المحصول‎ « 
كشف الأسرار » (/ /ا) » « أصول‎ ١ » )١0١ (9-4/0)ء « مسائل الخلاف » (ص/‎ 
2 المسودة » (ص/ 5؟57)‎ ١ » السرخسي ؛ (958/1) ء « إحكام الفصول ؛ (ص/54")‎ 
. )5١ 5 /9( » نهاية السول‎ « 


. أن يكون من مراسيل الصحابة‎ - ١ 

؟ - أو أن يكون قد أسنده غير مرسله . 

- أو أن يكون قد أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول . 

+ - أو أن يعضده قول صحابي . 

© - أو أن يعضد قول أكثر العلماء . 

5- أو أن يعرف من حال الذي أرسله أنه لا يرسل عمن فيه 


جهالة أو غيرها . وأنه لا يرسل إلا عمن يقبل قوله كمراسيل سعيد بن 
المسيب . 


فإن انضم إلى خبر المرسل واحد من هذه الأمور فهو مقبول 34 وإلا 
فل" . 0 

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعى ووافقه على ذلك كثير من 
أضحابه 417 (2©5 , ْ ْ 

واحتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الراوي يشترط فيه لقبول 
خبره : أن يكون عدلاً » ومن أرسل عنه الراوي لم تعرف عدالته » فلا 
موجب لقبول خبره » وقلنا : إن المرسل عنه غير معروف العدالة ؛ 


» انظر : « الرسالة » للشافعى (ص١45 - 555) ». « تهاية السول‎ )١( 
. )530/5/1( المحصول ؟‎ ١ , )177/1( الإحكام » للآمدي‎ ١ ,.)7١ 4/( 

(؟) هذا التفصيل هو مذهب الإمام الشافعي في الحديث المرسل ٠‏ وبعض 
الأصوليين نقلوا عنه أنه يقول بعدم حجية الحديث المرسل مطلقاً » مثل إمام الحرمين 
في « البرهان »؛ )35515/١(‏ ء والغزالى فى ١‏ المستصفى » (١/59١)ء‏ ونقل ذلك عنه 
ابن قدامة فى « الروضة » (ص 000 وقد بينت أن ذلك فيه: تساهل فى النسبة » 
وذلك فى تعليقى على الروضة )4794/١(‏ ء وفصلت ذلك أيضا فى كتابى ‏ إتحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر » (6/ -9) . 0 


وه 


وقلنا : إن المرسل يقبل عند انضمام واحد من الأمور السابقة إليه ؛ 
لأن الواحد من تلك الأمور يغلّب جانب الصدق على جانب الكذب . 
وبذلك يقبل. ظ 

المذهب الثالث : أن الحديث المرسل يقبل إذا كان مرسله في العصور 
الثلاثة : عصر الصحابة » وعصر التابعين » وعصر تابع التابعين » ولا 
يقبل في غيرها إلا من أئمة النقل » وهو مذهب بعض الحنفية كعيسى بن 
بان 239 , 

واستدل أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن أصحاب القرون والعصور 
الثلاثة المذكورة قد شهد لهم الرسول يَللِْهٌ بالعدالة حيث قال : « خير 
القرون قرني ء ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم » 27 . وذلك مما 
يوجب صدقهم . 

وقد قبلنا الحديث المرسل من غير تلك العصور إذا كان المرسل واحداً ' 
من أئمة النقل ؛ لأن أئمة النقل قد عرفوا بالببحث والاطلاع » ومعرفة 
أحوال الرواة » فإذا أرسلوا فذلك لمعرفة من أرسلوا عنه معرفة توجب 
اطمئنان النفس إلى صدقه ٠‏ بخلاف غيرهم » فلا يقبل منهم إلا خبر 
من عينوا اسمه حتى نستطيع أن نبحث عنه بأنفسنا . 

المذهب الرابع : أن الحديث المرسل لا يقبل مطلقاً . 


. )١57/5( » انظر : « الفصول-في الأصول‎ )١( 
» صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه البخارى في 7 صحيحه ؛ (741/1) ء ومسلم في‎ 
سننه » (018/7) 2 والإمام أحمد في‎ ١ وأبو داود في‎ ٠+ بشرح النووي‎ )44/15( 
. المسند » (48/ا7)‎ « 


لفن 


ذهب إلى ذلك الظاهرية 2١(‏ ء ونسبه ابن عبد البر إلى أصحاب 
الحديث (5؟) 

وقال النووي في « العقريب © (5) : « إنه ضعيف عند جماهير 
المحدثين » وهذا المذهب هو رواية للإمام أحمد 299 . 

واحتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لو جاز العمل بالمرسل لم 
يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عن عدالتهم فائدة ولا معنى ٠‏ فإن 
الناس قد تكلفوا حفظ الأسانيد فى باب الأخبار ٠‏ وضبطها ٠‏ فلو لم 
يكن لذلك فائدة لمحا اشتغلوا به ؛ نظراً لتساوي الإسناد والإرسال » وهذا 
محال عادة . 

واحتجوا - أيضاً - : بأنه لو كان الراوى معلوم العين مجهول الصفة 
لم يقبل خبره كأن يقول : أخبرني فلان » ولا أعرف أهو ثقة أم غير 
ثقة » فإذا لم يذكره أصلاً بأن جهلت عينه وصفته كان أولى بالرد . 

ش اع له 
بيان نوع هذا الخلاف 

أشار المطيعى فى « سلم الوصول » 27 إلى أن الخلاف لفظي فى 
هذه المسألة . 

وكون الخلاف لفظياً هو الظاهر عندي » وذلك لأن أصحاب المذاهمب 


. )7/7( انظر : « الإحكام » لابن حزم‎ )١( 

(؟) انظر : « التمهيد » لابن عبد البر )0/١(‏ . 

: : . )192/١١ 

(4) انظر : ١‏ العدة » لأبى يعلى (“/4.4) . ١‏ التمهيد » لأبى الخطاب 
(/11) ء «المسودة ة (ص/ 9180) . ش ْ 

. )5١1/( )0( 


ون 


متفقون على أن مرس غير الثقة » وغير العدل غير مقبول » ومتفقون 
على أن مرسل العدل الثقة مقبول ٠»‏ بيان ذلك . ش 
فلو دققت النظر في الأدلة التى استدل بها كل فريق من الفرق السابقة 
لوجدت أنهم يعنون بالمرسل المقبول : هو مرسل الثقة والعدل . ويعنون 
بالمرسل غير المقبول : هو مرسل غير ذلك . 

وأيضا فإن كثيراً من المحققين قيدوا ما نقل عن الأئمة الثلاثة : أبى 
حنيفة » ومالك » وأحمد من إطلاق القول بقبول المرسل بأن ذلك 
محمول على مرسل العدل الثقة الذي يعرف من حاله أنه لا يرسل إلا 
عن الثقات » أما من عرف عنه الإرسال عن غيرهم فمرسله غير مقبول 
بلا نزاع . 

قال أبو الوليد الباجي في ١‏ الإحكام » 2١(‏ - حاملاً رأي الإمام 
مالك » وأبى حنيفة » وأهل الحديث على ما قلناه - : « ولا خلاف أنه 
لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان المرسل غير متحرز يرسل عن الثقات 
وغيرهم ع فأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات فإن 
جمهور الفقهاء على العمل بموجبه » ويه قال مالك - رحمه الله - وأبو 
حنيفة » وسائر أصحاب الحديث من المتقدمين )(].ه. 

ولا اختار الأنصاري في ١‏ فواتح الرحموت »© 7( » القول بعدم 
قبول المرسل إلا عن أثمة النقل - فقط - : حمل كلام الإمام أبي حنيفة 
ومالك . وأحمد على ذلك . وبين أنه مرادهم ومراد الجمهور ؛ إذ لا 
يقول أحد بتوثيق من ليس له معرفة في التوثيق والتجريح 247 . 

. 219 (ص/‎ )١( 

(؟) « إحكام الفصول » (ص/7”55) . 

. )107//5( )7*( 

(5) انظر المرجع السابق . 

6 


وقال الخصاص فى 0 أصوله 0 00 9 والصحيح عندي وما يدل 
عليه مذهب أصحايئا أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبول ما لم يظهر منه 
ريبة » وكذلك كان مذهب أبى حينة فإن الذي لا شك فيه أن مراسيل 
غير العلماء والموثوق بعلمهم ودينهم ومن يعلم أنه لا يرسل إلا عن 
الثقات غير مقبول الى | 

ولما نقل القاضي أبو يعلى في ١‏ العدة » © » وابن عقيل 247 أن 
الإمام أحمد يقبل مرسل أملن. عصرهم وغيره سواء : قيد ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية في « المسودة » (* قائلاً : « ما ذكره القاضي وابن 
عقيل : أن مرسل أهل عصرنا مقبول كغيره ليس مذهب أحمد 2 فإنَا 
نجرم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم ٠‏ بل يطالبهم 
بالإسناد » نعم المجتهدون في الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه » 
الله كله كذا واحتج بذلك فهذا نعم كتعليق البخاري المجزوم به ء 
وبحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن 
واحد فهذا قريب بخلاف ما أرسله عن النبي يَكْةٌ فإن سقوط واحد أو 
اثنين ليس كسقوط عشرة 0 

وينبغى أن يحمل ما نقل عن الظاهرية من القول بإطلاق عدم قبول 
المرسل على مرسل غير الثقة والعدل . 


.)١68ال/#90‎ )١( 

0 : أصول الخصاص © )١519//7(‏ . 
959 0/90 9) . 

(:) نقل عنه فى المسودة » (ص/ 578) . 
)2 (ص/ 7 - 3017) . 

() « المسودة » (ص/555 -357) . 
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فبان لك من ذلك أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد . 
فمن قال بقبول الحديث المرسل يحمل على ما إذا كان المرسل - 
بكسر السين - من أولئك العلماء العدول الثقات الماهرين فى معرفة 
شرائط قبول الرواية الذين يعرف من حالهم أنهم لا يرسلون إلا عمن 
يقبل حديثه وخبره . 
أما من قال بعدم قبول الحديث المرسل فيحمل على موضع غلبة 
الربية والشك في المرسل - بكسر السين - . 
ويدل على ذلك أن من قال بقبول المرسل - بشروط أو بعدم شروط 
- تراهم امتنعوا من قبول المراسيل إذا لم يكن المرسل من الأئمة العدول 
الثقات وذلك لغلبة الريبة في المرسل . 
وأن من قال بعدم قبول المرسل تراهم قبلوا مراسيل بعض التابعين 
كسعيد بن المسيب ؛ وذلك لانتفاء غلبة الريبة في المرسل - بكسر السين . 
فيكون الخلاف - بذلك - لم يتوارد على محل واحد . ويكون 
الخلاف لفظيا هذا ما ظهر لي والله أعلم بالصواب . 
أما ما ذكره بعضهم من أن الخلاف له ثمرة وأثر في الفروع الفقهية 
وذكر عدداً من المسائل التى تأثرت بهذا الخلاف » فلو دققت النظر 
لوجدت أن الذي قبل الحديث 'المرسل في تلك المسائل لم يقبله لكونه 
مرسلاً » وإنما قبله ؛ لأنه غلب على ظنه صدق المرسل - بكسر السين - 
وانتفت غلبة الريبة والشك فيه » أو غير ذلك من الأدلة . 
وأن الذي لم يقبل الحديث المرسل ٠»‏ لم يتركه ؛ لكونه مرسلاً » 
وإنما تركه » لأنه غلب على ظنه كذب المرسل - بكسر السين - أو غير 
ذلك من الأدلة . 


كه 


8 
عي 


َك 
جر ضفري 
2( (وسى0 المسألة السابعة 


لفظ ١‏ أشهد » هل هو إنشاء ٠‏ أوخبر , أم ماذا ؟ 


هذه المسألة بحثها بعضهم )١(‏ ضمن مسائل ١‏ الأخبار » حيث اختلفه 
العلماء في قول الراوي : « أشهد » هل هو محض إخبار » أو محض 
إنشاء ؟ 
على مذاهب : 
المذهب الأول : أن لفظ : « أشهد » : محض إخبار ؛ حيث لا فرق 
بينه وبين لفظ « أخبر » » حيث إن المراد : أشهد أن فلاناً قال ذلك . 
المذهب الثانى : أن لفظ « أشهد »© يتضمن الإخبار بالمشهود به . 
المذهب الثالث : أن لفظ « أشهد ( : إنشاء ؟ أن الخبر والإنشاء 
اسم للة للفظ مركب خاص ٠»‏ ولا ينظر في كونه إسمآ لذلك اللفظ إلا إلى 
ثبوت خاصة الإنشاء 3 أو الخير للدلوله » وهى : صحة التصديق 2 
والتكذيب وعدمها » أو وجود مضمونه إلى الخارج به ووجوده دونه » 
وهما متلازمانٍ وهو الراجح ؛ ؛ لأن النظر إلى اللفظل الذي جعل مناط 
تسميته خبراً أو إنشاء ثبوت سخاصة أحدهما لمدلوله . 


)١(‏ انظر : « الفروق » )١9/١(‏ ء « غاية الوصول » (ص/”١٠)‏ » « الدرر 
اللوامع » (8794/5) . 


باه 


عرض (ابرَيَ 

كم( وميس بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف الجاري بين المذاهب الثلاثة خلاف لفظي ». وذلك لأنها لم 
تتوارد على محل واحد ؛ حيث إن كل أصحاب مذهب نظروا إلى شيء 
لم ينظر إليه أصحاب المذهب الآخر ء فبعضهم نظروا إلى اللفظ لوجود 
مضمونه في الخارج به وإلى متعلقه » وبعضهم إلى المتعلق فقط ء 
وبعضهم نظر إلى اللفظ فقط . 

ولو نظر كل منهم إلى ما نظر إليه الآخرون لاتفقت المذاهب . 


ممه 


لم 
جر( ري 
ملم (ج (زوريس المسألة الثامنة 


الخلاف في تعريف الصحابي ٠١‏ 


لما اتفق من يعتد بقوله من العلماء على أن مرسل الصحابى حجة 
وبينوا أنهم عدول ٠‏ اختلفوا - فيما بينهم - في المراد بالصحابى على 
ساعة سواء روى عنه ©» أو لم يرو عنه 2( وسواء اأختص به اشتصاص 
المصحوب أو لم يختص به . 

والحافظ. ابن حجر في « نزهة النظر © 9 . وهو مذهب الإمام 
أحمد 2 ٠»‏ وهو اختيار بعض الأصوليين والفقهاء : منهم القاضي أبو 


)١(‏ الصحابي لغة مشتق من الصحبة مطلقآ ء ويطلق على المعاشرة والمجالسة 
والرؤية ٠»‏ فعلى الإطلاق الأول لا يشترط طول مجالسة ومعاشرة . لأن هذا الإطلاق 
جار على كل من اصحب غيره قلياة أو كثيا ٠‏ وعلى الإطلاق الثاني : يشترط طول 
مجالسة ٠‏ واختصاص مصحوب . انظر : ١‏ لسان العرب © )07١ /١(‏ » « المصباح 
المخير » )””*7/١(‏ . « جمهرة اللغة » )564/١(‏ . « الصحاح © ١ . )١51١/١(‏ 
معجم مقاييس اللغة » )”*8/١(‏ . «منال الطالب »© (ص/”9) . «١‏ الكفاية © ' 
(ص/ ٠١‏ 

() (5/0) مع « فتح الباري » . 

(9) (ص/ 06) . 

(؟) انظر : " العدة » (9/41//9) ء. و” التمهيد » لأبى الخطاب (7/ )١9/7‏ . 
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يعلى في ١‏ العدة 4 )١(‏ » وأبو الخطاب في « التمهيد » 7" وابن قدامة 

فى « الروضة © (© . وابن حزم في ١‏ الإحكام » 250 » والآمدي في 
: الإحكام 06 » والطوفي في « شرح مختصره » 21١‏ . والإسنوي في 
« زوائد الأصول » )© . 

وقد نسب ابن كثير فى « الباعث الحثيث » هذا المذهب إلى جمهور 
العلماء سلفآً وخلفاً . ونسبه صفى الدين الهندي فى « نهاية 
الوصول » 240 إلى الأكثرين من العلماء » ونسبه إليهم أيضاً الزركشي 
فى ١‏ البحر المحيط © (1) . 

ولقد احتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إن الصحابي مشتق من 
الصحبة . وبمطلقها يتحقق الاشتقاق . فلا يوجد قدر معين حتى 
نخصصه به ٠»‏ بل ذلك مطلق . 

وقالوا - أيضا - : إنه يصح تقسيم الصحبة إلى القليل والكثير فيصح 
أن يقال : ١‏ صحبته دهراً ؛ » و« صحبته شهراً 4 » وأقل من ذلك 
وأكثر » ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا فيجوز أن يطلق الصحابي 
على من رأى النبي كَللِةِ ولو مرة واحدة - فقط . 


. لا ة)‎ /"( )١( 
. )١/؟‎ 0 (؟)‎ 
. )8١ 5 /5( )*( 
. (ه/8566)‎ )#( 
. (؟/؟58)‎ )0( 
. (5)(؟/186)‎ 
. (ص/58*”)‎ 0 
. )١ 98 و(ص/‎ )4( 
. )"*01/4()9( 


المذهب الثانى : الصحابي هو : من أدرك زمن النبي كَلِةٍ وإن لم 
يره. 

نسبه العراقي في « فتح المغيث »© 2١١‏ إلى يحيى بن عثمان بن صالح. 
المصرى 259 . 

المذهب الثالث : أن الصحابى هو من رأى النبي يِه ولو ساعة فى 
نهار وهو مسلم بالغ عاقل . ظ ْ 

حكى هذا المذهب الواقدي عن أهل العلم © . 

المذهب الرابع : أن الصحابي هو : من رأئ النبي يك واختص به 
اختصاص المصحوب . متبعاً إياه مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان 
عليه عرفا بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة سواء روى عنه » أو لم يرو عنه ‏ 
تعلم منه أو لم يتعلم . 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين 247 . 

ولقد استدلوا على ذلك يأدلة » ومنها : إن الصاحب في العرف إنما 
يطلق على المكاثر الملازم » ومنه قولهم : « أصحاب الحديث » حيث 


. 2/1 

(1) وانظر : «,تيسير التحرير ؟ (//51) » وذكر القرافى هذا المذهب يدون نسبة 
في «شرح تنقيح الفصول © (ص/ ©77٠١‏ » وكذا الكمال بن الهمام في ١‏ التحرير ؛ 
(8177/6) مع ١‏ التيسير » . 

(*) ذكر ذلك العراقي في فتح المغيث » (5/ 07 . 

(5) انظر : « التلخيص » (ص/944) . « المستصفى )٠١86/١(‏ ء « قواطع 
الأدلة ؛ (ص/878) » ١‏ مسائل الخلاف » (ص/١1١”)‏ » « شرح تنقيح الفصول © 
(ص/ -5”) » « التمهيد ؛ لأبي الخطاب (5/ 4175 ٠‏ مقدمة ابن الصلاح (ص/ 477) » 
« تيسير التحرير ؟ (577/7) . 
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لارموا دراسة الحديث وما يتعلق به دون غيره ٠‏ ولو كان مجرد الرؤية 
مع قليل من الاجتماع يطلق عليه صحبه للزم من ذلك أن. أكثر الناس 
بعضهم أصحاب بعض . 

وقالوا - أيضاً - : إنه يصح نفي الصحبة عن الذي لاقى غيره دون 
طول مدة فيقال - مثلاً - : فلان لم يصحب فلانا لكنئه وفد عليه أو رآه 
أو عامله » ء» والأصل في النفي أن يكون محمولا على الحقيقة . 

المذهب الخامس : أن الصحابي هو : من صحب النبي يك سنة أو 
سنتين ١‏ أو غزا معه غزوة أو غزوتين . 

نسب إلى سعيد بن المسيب 237 . 

واستدل لهذا المذهب بأن صحبة النبى يَكِلةٍ تعد شرفاآ عظيما . فلا 
تنال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالسنة 
المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج » والغزو الذي هو 
قطعة من العذاب » وتسفر فيه أخلاق الرجال 29 . 

المذهب السادس : أن الصحابى هو : من صحب النبى يله مدة 
قدرها ستة أشهر فصاعد) 9© ,0 ْ 


)١(‏ نسبه إليه الطوفي في « شرح مختصر الروضة » (؟/ 186) ء والكمال بن 
الهمام في ١‏ التحرير » (11/175) مع « التيسير » . وابن حجر في «.فتح الباري » 
0/7 » والعراقي في ١‏ فتح المغيث ؟ (7””/4) ٠‏ وابن كثير في « الباجث الحثيث ؟ 
(ص/ 76 )١‏ . ااا 

(5) انظر : ١‏ تيسير التحرير » (537/5) . 

(©) ذكر هذا المذهب بدون نسبة ابن عبد الشكور في « مسلم الثبوت » (158/7) 
مع فواتح الرحموت » « والكمال بن الهمام في " التحرير 6 (1/9) مع « التيسير » . 
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المذهب.السابع : أن الصحابي هو : من صحب النبي وله وطالت 
صحبته ولازمه وأخذ عنه العلم » وروى عنه . 
نسب هذا المذهب إلى الحاحظ 20 . 
2 3 د 
بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف الجاري بين العلماء فى مسألة : على من يطلق اسم 
الصحابي ؟ اختلف فيه هل هو خلاف لفظي أو معنوي ؟ 
على قولين : 
القول الأول : أن الخلاف لفظي لا ثمرة له . 
ذهب إلى ذلك الآمدي في « الإحكام » (') حيث قال : « والخلاف 
في هذه المسألة وإن كان آيلاً إلى النزاع فئ الإطلاق اللفظي فالأشبه إنما 
هو الأول » . 
وذهب إليه - أيضآا - صفي الدين الهندي ؛ حيث قال في « نهاية 


الوصول » (5) : « والخلاف لفظي .. والوضع يصحح مذهب 
الأولين » » واختاره الإسنوي في ١‏ زوائد الأصول » (؟2 ٠‏ فقال : 


)١(‏ نسبه إليه أبو عبد الله الصيميرى فى مسائل الخلاف (ص/١١)‏ ء وأبو يعلى 
فى « العدة » (/9484) ء وأبو الخطاب فى ١‏ التمهيد ؟ (/10) ٠‏ والآمدي فى 
١‏ الإحكام » (47/7)ء وذكره الأسنوي في ١‏ الزوائد » بدون نسبة (ص/89©  .‏ - 

0 كه . ظ 

(م) (/هة/ب؟ . 

(5) (ص/ .00# . 
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« والمسألة لفظية » ووافقه على ذلك شارح الزوائد - وهو : برهان الدين 
الأبناسي في « الفوائد شرح الزوائد » ٠ . 2١‏ 

قلت : ولم يذكر هؤلاء أو بعضهم دليلاً على أن الخلاف لفظى : 

القول الثاني : أن الخلاف معنوي له ثمرة . 

ذهب إلى ذلك الكمال بن الهمام في « التحرير » (') ٠‏ وأمير بادشاه 
في اتيسير ير التحرير » 29 ء» وبعض العلماء 1 

وذكر بعض هؤلاء : أن الخلاف قد أثر في مسألة علمية وهي : كون 
الصحابة عدولا فلا يحتاج إلى تزكيتهم بخلاف غيرهم 0 

قلت : وهذا القول هو الصحيح عندي ». وهو : أن الخلاف معنوي 
له ثمرة وآثر ء وأين لك ذلك فاقول . 

إنك لو دققت النظر في المذاهب السبعة السابقة الذكر لوجدت أن 
بعضها قد أس شترط شروطا ف الصحاي لم يشر ترطه البعض الآخر » فأثر 
ذلك في إدخال بعض الأفراد ضمن الضصحابة » وإخراج آخرين عنهم . 

فالمذهب الأول : لم يشترط شيئاً في إطلاق اسم الصحبة ٠»‏ بل إن 
الصحابي هو كل من لقي النبي كله سواء كانت مدة اللقاء 


() (ص/؟560). 

(0) (/617) مع ١‏ تيسير التحرير ؟ . 

. 0 

(؟) انظر : * الفوائد شرح الزوائد ؟ (ص/؟590) . 

(6) انظر : « زوائد الأصول » (ص/ .") . وه الفوائد شرح الزوائد » 
(ص/ ؟560) . 
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قصيرة أم طويلة . سواء كان بالغآ أم لا » بشرط أن يكون - حين اللقاء - 
مميزاً . 
أما المذهب الثاني : فقد وسع في إطلاق اسم الصحابي فأدخل كل 
من عاش في زمانه كَل وجعله ضمن الصحابة . 
أما المذهب الثالث : فإنه اشترط في الصحابي أن يكون بالغآً حين لقاء 
النبي كلَِةٍ فخرج بهذا الشرط من لقي النبي يَككْةِ وهو غير بالغ . 
أمنا المذهب الرابع : فإنه اشترط في الصحابي : الملارمة وكثرة 
المجالسة للنبي كك فخرج بهذا الشرط من لقي النبي يَكهِ يومآ » أو 
ساعة مما لا يطلق عليه صحابي عادة . 
أما المذهب الخامس : فقد اشترط في الصحابي أن يكون قد صاحب 
النبي َكل سنة فصاعداً . أو غزا معه غزوة واحدة فصاعداً » فخرج 
بذلك من لقى النبى ككيِلْة ملازما إياه » ولكن دون السنة ء أو أنه 
لازمه: » ولكنه لم يغز معه لعذر . 
أما المذهب السادس : فإنه اشترط في الصحابي كونه قد صاحبه ستة 
أشهر فصاعداً فخرج بذلك من لازمه مدة أقل من ستة أشهر . 
أما المذهب السابع : فقد اشترط فيمن يطلق عليه اسم الصحابي : 
طول الصحبة . وأخذ العلم عنه » أو الرواية » فخرج بذلك الشرط 
الأفراد الذين لازموا النبي مَلةٌ وأطلق عليهم لفظ : « صحابي » عرفا » 
ولكنهم لم يآأخذوا عنه العلم ولا الحديث . 
فثبت من ذلك : أن في كل واحد من المذاهب السبعة السابقة شروطاً 
غير الشروط التى فى المذاهب الأخرى وهكذا . فبسبب هذه الشروط 
دخل بعض الأفراد وسموا صحابة » وخرج آخرون . 
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. 0 ضمن الصحابة - باعتبار كل مذهب من المذاهب 

الأمر الأول ؛ أنه قد ثبتت عدالته ٠‏ فلا يحتاج إلى تزكية ؛ لأن 
الصحابة عدول 3 عدلهمٍ الله تعالى ورسوله بقوله تعالى # لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشسجرة * 2١١‏ وة قوله علي : 
١‏ لا تسبوا أصحابى فلو أن أحدكم أثفق مثل أُحُد ذهبآ ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه » 9) , 

الأمر الثاني : أن من سبه يكون فاسقا 29 . 

الأمر الثالث : أن مراسيله مقبولة عند من يَعنَّدٌ بقوله من العلماء 289 . 

الآمر الرابع : أن قوله ٠‏ وفعله . وفتواه حجة عند كثير من 
العلماء(*2 . 

الأمر الخامس : أنه صار له فضل الصحبة والمنزلة والمكانة عند 
المسا 000( 

الأمر السادس : أن مخالفة من يصدق عليه اسم الصحابي 


. )١4( سورة الفتح : آية‎ )١( 
, * (؟) أخرجه البخاري فى « صحيحه »© (”7/ 187) فى كتاب « فضائل الصحابة‎ 
ومسلم في « صحيحه » (1977/5) في باب : تحريم سب الصحابة » وأحمد في‎ 
المسند » (9/ 5) . (5/5) ء وابن ماجة في « سئئله 26 في باب : فضل‎ « 
. أهل بدر - من المقدمة » عن أبي سعيد الخدري‎ 
. وهذا يبحث في أصول الدين‎ )"( 
, وهذا يبحث في أصول الفقه والفقه‎ )5( 
. وهذا يبحث في حجية قول الصحابي‎ )5( 
, وهذا يبحث في أصول الدين‎ )1( 
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لحديث النبي مله معتبرة » ويسقط الاحتجاج بالحديث عند بعضص 
العلماء 299 . 


ومعلوم أن هذه الأمور تؤثر في الفروع الفقهية . 
أما من خرج عن الصحابة باعتبار كل مذهب من المذاهب السابقة فلا 
تكون تلك الصفات والمميزات له » واللّه أعلم بالصواب . 


ع ع 2 


الشريف »© "دراسة نظرية تطبيقية » طبع في مجلد . 


5/ 


ثم 
ا فر 
ل 1 


ونا 
ار 


لثم 
بر (ض قري 
042 05/07 المطلب الثالث 


في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالنسخ 


وفيه تمهيد » وسبع مسائل : 
أما التمهيد : فهو في مناسبة ذكر النسخ هنا . 
أما المسائل فهي 
المسألة الأولى : هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل ؟ 
المسألة الثانية : هل هل النسخ بيان أو رفع ؟ 
المسألة الثالثة : هل النسخ جائز شرعاً ؟ 
المسألة الرابعة : هل الناسخ حقيقة هو الله أو هو الطريق ؟ 
المسألة الخامسة : هل يجوز نسخ جميع التكاليف أو لا ؟ 
المسألة السادسة : هل يجوز النسخ بالإجماع ؟ 
المسألة السابعة : إذا بلغ الناسخ النبي يِ ولم يبلغ بعض الأمة فهل 
يئبت فى حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ 


53 


ثم 
را ري 
2 ض ل 


و 
ع 


22 
ور( قري 
لم( رويس التمهيد 
في 
مناسبة ذكر مسائل النسخ هنا 


لقد اختلفت مناهج الأصوليين في موضع ذكر مسائل النسخ في 
أصول الفقه. 
فبعضهم يذكر النسخ وما يتصل به بعد الانتهاء من مباحث دليل القرآن 
الكريم: وكأنه من مباحثه لا 
بينما نجد فريقآ آخر يذكر النسخ وما يتصل به بعد الانتهاء من أبواب 
العموم والخصوص ٠‏ ولمطلق ٠‏ والمقيد » والمفاهيم 7" 
وكل منهج له وجهته ومسوغه على ذلك . 
ولقد رأيت أن أضع مسائل الخلاف التي تدخل في بحثي والتي 
تخص النسخ في هذا الموضع بعد القرآن والسنة ؛ لأن النسخ وثيو 
الصلة بالقرآن والسنة » حيث إن القرآن والسنة نصوص من الشارع » 
والنسخ خاص بالنص ٠‏ ويبحث في نسخ السنة للقرآن » أو العكس . 
)١(‏ كالغزالي في « المستصفى © (١/ا١٠١٠) ٠‏ وابن قدامة في ١‏ الروضة » 
89/1 ؟) . 


(؟) كالرازي في « المحصول » )185/7/١(‏ ». والفتوحي الحنبلي في « شرح 
الكوكب المنير » ("/ 076) . 


اا 


ولم أعرف النسخ لغة واصطلاحاً - هنا - كعادتي في التمهيد ؛ لأن 
تعريفه سيأتي ضمن بحث المسائل 5 

هذا ولقد عثرت على سبع مسائل خلافية في النسخ مما يخص 
موضوع بحثي وهي كما يلي : 


0*7 


و 
وه 


4 
جر( ري 
22 («ونسه0 المسألة الأولى 


هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل ؟ 


النسخ لغة يطلق ويراد به : الإزالة ». مثل : « نسخت الشمس 

الظل " أي : أزالته » وقولهم : « نسخ الريح آثار القوم » . 
فوله . . انسخت الكتاب » 39 : نقلته 209 . 
المكس » أو حقيقة فيهما ؟ على مذاهي” :0 

المذهب الأول : أنه حقيقة في الرفع والإزالة مجاز في النقل . 

ذهب إلى ذلك أكثر العلماء (؟؟ . ومنهم أبو الحسين البصري في 
« المعتمد » 29 » والرازي فى « المحصول »© (4). واختاره البرماوي فى 
« الفوائد السنية » 00 . 

واحتج هؤلاء - على أنه حقيقة في الإزالة - بأن النقل أخص من 
الزوال ؛ لأن النقل إعدام صفة ء أو إحداث أخرى ٠»‏ وأما الزوال فهو 


)١(‏ انظر : « معجم مقاييس اللغة » (474/6) ء مادة « نسخ » ٠١‏ وه البحر 
المحيط » (5*/5) . 

(؟) نسبه إليهم صفي الدين الهندي في ١‏ النهاية » )١1845/1/1(‏ . 

)”8ة4ه/1١(‎ )9( 

)27 8/١١ ):( 

(ه) (١؟5/5/7ه0)‏ 


ا 


مطلق الإعدام ٠»‏ وكون اللفظ حقيقة فى العام مبجازاً فى الخاص أولى 
من العكس ؛ لتكثير الفائدة. 

المذهب الثانى : أنه حقيقة فى النقل ء مجار فى الإزالة . 

ذهب إلى ذلك القفال الشاشى (20 . 

ووجهة ذلك : أن النقل يستلزم الإزالة . 

المذهب الثالث : أن النسخ حقيقة في النقل والإزالة مع بالاشتراك 
اللنظى . ٠‏ 

ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني (22 » والغزالي 27 » وعبد 
الوهاب المالكي 247 ٠‏ وغيرهم . ا 

ووجهة ذلك : أن النسخ يُطلق عليهما معا » والأصل في الإطلاق 
الحقيقة . ش 
المذهب الرابع : أن النسخ يطلق عليهما بالاشتراك المعنوى .» وهو : 
التواطقؤ . ش : 
ذهب إلى ذلك ابن المثير فى « شرح البرهان » © .. 

ووجهة هذا : أن بين نسخ الشمس والظل » ونسخ الكتاب قدرآً 
مشتركا » وهو : الرفع » وهو في نسخ الظل بيْن ؛ لأنه زال بضده » 


» والهندي فى « النهاية‎ ٠» )519 /"/١( » حكاه عنه الرازي فى « المحصول‎ )١( 
1 اا‎ . 50 

(؟) نقله عنه إمام الحرمين في ١‏ البرهان » (5/ '1597) . 

9 انظر « المستصفى » (١//ا١٠)‏ . 

(5) نقله عنه الزركشى فى ١‏ البحر المحيط » (577/5) . 

(6) نقله عنه الزركشي في ١‏ البحر المحيط © (38"/4) . 
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وفي نسخ الكتاب مقدّر من حيث إن الكلام المنقول بالكتابة لم يكن 
مستفاداً إلا من الأصل ء فكان للأصل بالإفادة خصوصية . فإذا نسخت 
الأصل ارتفعت تلك الخصوصية ٠‏ وارتفاع الأصل والخصوصية سواء في 
مسمى الرفع . 
0 د د 
بيان نوع هذا الخلاف 
هذا الخلاف اختلف فيه علي قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظي . 
ذهب إلى ذلك الآمدي في ١‏ الإحكام » )١(‏ . 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي . 
ذهب إلى ذلك ابن برهان 29 . 
وهذا هو الحق : حيث إن له فائدة وأثراً فى أصول الفقه ٠‏ فإن 
مسألة : « جواز النسخ بلا بدل » مبنية على هذا الخلاف في هذه المسألة , 
بيان ذلك : 
أن من قال : إنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل - وهم أصحاب 
المذهب الأول -: جوز النسخ بلا بدل . 


2 قال : إن النسخ حقيقة في النقل والإزالة منع جواز النسخ بلا 
و 
بدل 7 . 


)١(‏ (/ 5 ١٠62ء‏ وانظر ‏ الفوائد » السنية شرح الألفية » (؟/ 2507 ء وه البحر 
المحيط » (؟/ 514) ٠‏ « التحبير شرح التحرير » (؟//1019) . 

(1) نقله عنه الزركشي في « البحر المحيط © )١8/4(‏ » وه التحبير ؛ (7/ ل/ا 057 

(؟©6 انظر * اليحر المحيط » (55/5) ٠١‏ و١‏ إتحاف ذوى البصائر » (؟5/ 09809 . 


6 


وأنا قلت في كتابي : « إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة 
الناظر»(١2‏ : إن الراجح هو أن الخلاف لفظي ؛ نظراً إلى أن هذا 
الخلاف لا أثر له في الفروع الفقهية » وهو مقصد من قال : إن الخلاف 
لفظي » والله أعلم بالصواب . 


1 


1 
3 


5) (؟/91ه*") . 


كا 


و 
يل 


رم 
جلي (بريَ 
لم( روني المسألة الثانية 


هل النسخ بيان أو رفع ؟ 


ذهب إلى ذلك أكثر الملحققين من الأصوليين كالصير فى 3 وأبى 
إسحاق الشيرازي 2 والقاضي أبي بكر 2 والغزالي والآمدي » وابن 
الحاجب 3 وابن قلامة ٠»‏ وغيرهم )01 . 

وعرف هؤلاء النسخ بأنه : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب 
متراخ عنه 3 أو نحو هذه العبارة 3 والمراد به : أنه لولا مجيء النسخ 
لبقي ذلك الحكم . 

المذهب الثاني : أن النسخ بيان . 

93 ذهب إلى ذلك إمام الحرمين 3 والأستاذ أبو إسحاق 3 واختاره 
القرافي © . 


)١‏ انظر : 3 المستصفى (١//ا١٠١)‏ » « الإحكام ؛ للآمدي ("/ 1 )١٠١‏ ؛ ( مختصر 
ابن الحاجب »© (585/7) » مع « بيان المختصر ؛ » ١‏ روضة الناظر » )587/١(‏ » 
« البحر المحيط » (50/5) . 

(؟) انظر : ١‏ البرهان » )١5939/7(‏ ء « شرح تنقيح الفصول » (ص/7١5)‏ 2 
(الإحكام» لابن حزم (478/5) » « كشف الأسرار » )١107/5(‏ » 7 النهاية » للهندي 
«١ » 28/0(‏ المحصول © /7/١(‏ 2"0) . 


يف 


وهؤلاء عرفوا النسخ بأنه : بيان حكم شرعي متراخ . أو نحو ذلك . 

ومعناه : أن الناسخ بين أن الأول انتهى التكليف به ٠»‏ وأنكر هؤلاء 
كونه رفعآ بناء على أن الحكم راجع إلى كلام الله - تعالى - وهو قديم ء 
والقديم لا يرفع . 

د 2 نا 
بيان نوع هذا الخلاف 

لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف معنوي . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء 29 . 

حجة هؤلاء على أن الخلاف معنوي : أن الخطاب المطابق النازل في 
علمه تعالى هل كان متناولا للكل ٠‏ أو كان مقيداً بالدوام ٠»‏ فكان النسخ 
رفعآ لهذا الحكم المقيد بالدوام » ولا يلزم التكاذب ؛ لأن الإنشاء لا 
يحتمل التكذيب ٠‏ وإنما يرفع الثاني الأول ٠‏ أو كان الخطاب مخصصاً 
ببعض الأزمنة وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ » لكن لم ينزل التقييد 
به عند نزول المنسوخ فكان النسخ بيانآ لهذا الأمد المقيد به الحكم عند 
الله تعالى ٠»‏ فالمعرف بالرفع ذهب إلى الأول ٠‏ والمعرف ببيان الأمد 
ذهب إلى الثاني 9 . 

وعلل بعضهم كون الخلاف معنوياً باتفاق المذهبين على أن اللحكم له 
انعدام » وأنه تحقق انعدامه لانعدام متعلقة لا انعدام الحكم . واتفقا على 


)١(‏ انظر : « التحيير ال 3 ل « الفوائد السنية ؛ (؟/ ل5081) . «١ ١‏ البحر 
المحبط » (55/5 -/50) 2 ١‏ مسلم الثبوت » (7/ 05) مع فواتح الرحموت . 
(؟) انظر : * مسلم الثبوت » (55/5) . « سلم الوصول » (049/5) . 
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أن الخطاب الثانى هو الذى حقّق زوال الأول ٠»‏ ثم اختلفا في عدم 
الأول هل هو مضاف إلى وجود الحكم المتآخر ؟ 

فيمكن أن يقال . إنما ارتفع الأول نظراً لوجود المتأخر اللاحق ٠»‏ أو 
لا يضاف إليه » بل يمكن أن يقال : الحكم الأول انتهى ؛ لأنه كان فى 
نفس الأمر مغيا إلى غاية معلومة لله » وقد علمناها بالحكم اللاحق 
المتآخر فإن النزاع فى استناد عدم السابق إلى وجود اللاحق » فأصحات 
المذهب الثانى يقولون : الحكم في نفس الأمر لم يكن له صلاحية 
الدوام ؛ لكونه مغيا إلى غاية معلومة معينة لا نعرفها إلا بعد ورود 
الناسخ ٠‏ فيكون النسخ بيانآ 2١‏ . 

القول الثانى : إن الخلاف لفظى . 

ذهب إلى ذلك ابن الحاجب » والمطيعى . وابن الميّر 29 . 

واستدل هؤّلاء على أن الخلاف لفظى بأن القائلين بأن النسخ رفع 
يثبتون معه بياناً ‏ وأن القائلين بأن النسخ بيان يثبتون معه رفعاً » وذلك 
لآن القائلين بأنه بيان لا ينازعون في أن الحكم المنسوخ كان قبل النسخ 
ثابت » وهو بعد النسخ غير ثابت ٠»‏ وإنما أنكروا رفعاً يناقض الإثبات 
ويجامعه . 

والقائلون بأن النسخ رفع لا ينازعون في أن المكلفين كانوا على ظن 
بأن الحكم يه ينسح بناء على أن الغالب فى الأحكام القرار 3 وعدم 
النسخ ء ثم تبين لهم بالنسخ أن الله - تعالى - أراد من الأول نسخه 
فى الزمان المخصوص ؛ لأن الإرادة قديمة لا بد منها اتفاقاً ٠»‏ فالتقى 
المذهبان . 


(١)انظر‏ « البحر المحيط » (1//54ا5) 
(؟) انظر *" سلم الوصول »© (6594/75) . « البحر المحيط » (5//ا5) 
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وعلّل بعضهم كون الخلاف لفظيا بأن مراد أصحاب المذهب الأول - 
وهم القائلون : إن النسخ رفع - زوال التعلق المظنون استمراره قبل 
ورود الناسخ ٠‏ وهو المراد بانتهاء أمد الحكم . وليس الفرار إليه ؛ لأن 
قدم الحكم يأبى الرفع دون الانتهاء ؛ للأن الانتهاء ليس إلا عدم وجود 
شيء بعد الأمد . وهو الرفع ٠»‏ ويأبى عنه القدم ٠‏ فإذا ليس النسخ إلا 
انتهاء الحكم إلى أمد معين ) وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤه فيؤول 
النسخ إلى التخصيص في الأزمان 217 . 

وهذا القول الثانى - وهو أن الخلاف لفطي - ا هو الراجح عندي 0 
لاتفاق أصحاب المذهبين على أن الحكم السابق له اتعدام ٠‏ وتحقيق 
اتعدامه لانعدام متعلقه» لا لانعدام ذات الحكم : 

ولاتفاق أصحاب المذهبين - أيضا - على أن الحكم المتأآخر اللاحق لا 

بد أن يكون منافياً للأول » وأن وجوده يتحقق عدم الأول . 
ولاتفاق أصحاب المذهبين - أيضاً - على أنه ليس كل الأحكام مؤقتة 
في علم الله » وأنه ليس كل الأحكام مؤبدة ., 
فلا يمكن لأحد الفريقين أن يجزم بأنها مؤبدة » أو مؤقتة مطلقاً » بيان 
ذلك : 

أنه لا يستطيع أحد أن يقول : إن الخطاب المطلق في علمه تعالى كان 
مقيداً بالدوام » أو يقول : كان ذلك الخطاب مخصصا ببعض الأزمنة . 
نسخ الحكم المؤقت قبل مجيء وقته . 


. )0194/5( سلم الوصول »؛‎ ١ : انظر‎ )١( 


وهذا لا يمكن إلا إذا كان رفعاً . 

فالحكم الشرعي له عمر عند الله تعالى مقدر وأجل معين ٠‏ والله 
تعالى يعلم هذا الأجل بلا تعيير ولا تبديل في علمه تعالى ٠‏ فإذا جاء 
ذلك الأجل أنزل حكما آخر » وارتفع الحكم الأول من البين » فالحكم 
المنسوخ قد مات بأجله ». وذلك بإماتة الله تعالى له » وظهور الإماتة 
ليس إلا بهذا الرفع 

فمن نظر إلى الأول عرف النسخ بانتهاء أمل الحكم المقدر عند اللّه 
تعالى ٠»‏ وهو : البيان 

ومن نظر إلى الثاني عرفه برفعه ('2 » والله أعلم بالصواب . 


. 0007/0“ الفوائد السنية‎ ١ . )6808. - راجع : « سلم الوصول ؛(44/15ه‎ )١( 


قم 


ل 
لل 


22 
جب قري 
2ج (زوئيس المسألة الثالثة 


هل النسخ جائز شرعاً ؟ 


لقد اتفق المسلمون على جواز القياس عقلاً . 
أما جوازه شرعا فقد اختلف فيه على مذهبين : 
* المذهب الأول : أن القياس جائز شرعاً . 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 29 . 
واستدل هؤلاء على ذلك بما يلى : 
الدليل الأول : قوله تعالى : # ما ننسخ من آية أو ننسها تأت بخير 
منها أو مثلها «# (') حيث دلت هذه الآية دلالة واضحة على جوازٌ 
النسخ . 
وقوله تعالى : 8 وَإذًا سق مَكَانَ آي والله أعلّم بمَا ينزل © 29 . 
وجه الدلالة : أن التبديل يشتمل على رفع وإثبات ٠»‏ والمرفوع إمأ 
تلاوة وإما حكم ٠»‏ وكيفما كان فهو رفع ونس . 
)١(‏ انظر : « شرح اللمع » .)184/1١١‏ «الإحكام » للآمدي (9/ 110/7) 2 
« نهاية السول » (7/ 065) » « المحصول » ٠» ):77/5/١(‏ التبصرة » (ص/١590) ٠‏ 


1 مختصر ابن الحاجب © )2١5/1(‏ مع ١‏ بيان المختصر ؛ » « المسودة »© (ص/ ٠ )١196‏ 
ل شرح تنقيح تنقيح الفصول 1 (ص/ ؟ خر4 3ل حاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 2 


4/5 0 . 
(5) سورة البقرة : آية 0). 
(6) سورة النحل : آية )١٠١ ١(‏ . 


بذ 


الدليل الثاني : أن الع واقع في الشريعة الإسلامية » لا يمكن أن 
ينكر ذلك أحد ٠‏ فقد نسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعية 3 
ونسخ وجوب التريبص حولا كاملاً عن المتوفى عنها روجها بالتربص 
أربعة أشهر وعشرة أيام + ونحو ذلك والوقوع دليل الجوار . 
* المذهب الثاني : أن النسخ لا يجوز شرعاً . 
نسب ذلك إلى أبي مسلم الأصفهاني 2١7‏ [. محمد بن بحر المتوفى 
عام 4157 ه ]259 . 


مم 


استدل على ذلك بقوله تعالى : < لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خَلفه تنزيل من حكيم حَمِيد © 29 . 1 
وجه الاستدلال : أن النسخ باطل ؛ لأنه فيه إلغاء للحكم المنسوخ ١‏ 
فلو وقع في القرآن لأتاه الباطل » وفي ذلك تكذيب لخبر الله تعالى » 
والكذب محال في خيره 247 . 


. من الصفحة السابقة‎ ) ١ ( المراجع السابقة » في هامش‎ ١ انظر‎ )١( 
» أو عمرو بن يحيى‎ ٠» (؟) ذكر بعض العلماء : أن اسمه يحبى بن عمر بن يحبى‎ 
. أو عمرو بن بحر » وذكر البعض أنه الماحظ . وهذا كله خطأ‎ 
معجم‎ «١ . فضل الاعتزال »؛ (ص/594)‎ ١ ء‎ )24/١( انظر : 5 بغية الوعاة ؛‎ 
. )910//9( » المؤلفين‎ 
. )57( سورة فصلت : أآية‎ )*( 
لقد ذكرت جوابين عن هذا الدليل في كتابي : « اماف ذوي البصائر بشرح‎ )( 
روضة الناظر * (5/ 998) . فراجع ذلك إن شئت‎ 
3 وهم الشمعونية ؛ والعنانية . والعيسوية‎ ٠ وهناك فرق من اليهود قد أنتكرت النسخ‎ 
. ذكرتهم مع أدلتهم والجواب عنها في كتابي السابق الذكر‎ 


مم 


َُُ 

0 5 بيان نوع هذا الخلاف 

لقد ذكر بغض العلماء : أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ ٠‏ منهم : 
ابن دقيق العيد 2١(‏ » وابن السبكي في « رفع الحاجب عن ممختصر 
ابن الحاجب »© (©2 . وفي ١‏ الإبهاج »27 ء وابن السمعاني في 
القواطع » 247 . والجلال المحلي في « شرح جمع الجوامع 660 
والمطيعي في 2 سلم الوصول © 29 . 

قلت : الحق أن يقال : إن العلماء الذين بلغهم مذهب أبي مسلم 
الأصفهاني اختلفوا في مراده : 

فقيل : إنه لا ينكر حقيقة النسخ ٠‏ لكن لم يسمه بذلك الاسم ء 
ويسمه تخصيصاً . 

وقيل : إنه ينكره » وهو إبطال عنده ٠»‏ ويدل عليه استدلاله على 
ذلك . 


وقيل : ينكره فى شريعة واحدة - فقط . 

وقيل : ينكره في القرآن خاصة 7" 

فإن كان المقصود من إنكاره هو الأول - وهو : أنه لا يطلق عليه 
نسخا » ولكن يطلق عليه تخصيصا - فالخلاف بين الجمهور وأبى مسلم 





: )77 /4( » البحر المحيط‎ ١ نقله عنه الزركشي في‎ )١( 

(؟) (5؟/ ورقة 17ب ) : 

5) 3/9 ؟) . 

.)١57؟/ةقرو/؟(‎ )5( 

(ه) (؟/خ6) . 

(9) (/رقهه) 0 

0) انظر : ١‏ البحر المحيط » (95/5) » و« سلم الوصول » (7/ 066) . 


م 


بكون افغيط ؛ وقاك لان النسخ تخصيص في أزمان الكم ومعروف أن 
تخصيص الازمان كتخصيص الأشخاص ٠‏ فمعنى النسخ قد اتفق عليه 
بين الجمهور وأبي مسلم ٠‏ إكن الجمهور يسمونه نسخا ء وأبا مسلم 

فالخلاف في الاصطلاح والعبارة » فيكون الخلاف لفظياً . 

قال ابن دقيق العيد : « نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ . لا 
بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع ٠‏ بل بمعنى أنه ينتهى بنص دل على 
انتهائه ٠‏ فلا يكون نسخا » (2 . 

وقال ابن السبكى في « رفع الحاجب »© (© : « .. وأنا أقول 
الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي وذلك أن أبا مسلم 
يجعل ما كان مغيا في علم الله - تعالى - كما هو مغيا في اللفظ » 
ويسمى الجميع تخصيصاً » ولا فرق عنده بين أن يقول : « أتموا الصيام 
إلَى اليل 4 27 » وبين أن يقول : صوموا مطلقاً » وعلمه محيط بأنه 
سينزل : لا تصوموا وقت الليل ٠‏ والجماعة يجعلون الأول تخصيصاً . 
والثانى نسخا » 9) . 

وأصرح منهما في ذلك الجلال المحلي ؛ حيث يقول في « شرح جمع 
الجوامع 4 207 : « وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصا ؛ 


. )9/7/4( » نقله عنه الزركشي في « البحر المحيط‎ )١( 
.) (0)(؟ورقة ”7ا/رب‎ 

(؟) سورة البقرة : آية )١81/(‏ . 

(5) « رفع الحاجب » /١(‏ ورقة 17١/ب‏ ) . 

(0) (كرهم) . 


لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان » فهو تخصيص في الازمان 
كالتخصيص في الأشخاص وعليه فالخلاف لفظي » 20 . 

إذن يكون الخلاف لفظياً على قول من قال : إن أبا مسلم لا ينكر 
حقيقة النسخء لكن لا يسميه بهذا الاسم » بل يسميه تخصيصاً . 

أما على قول من قال : « إن النسخ إيطال عنده » وهو ينكره » أو من 
قال : (إنه ينكره في شريعة واحدة ' ٠‏ أو من قال : ١‏ ينكره في القرآن 
خاصة » فالخلاف يكون معنويا ؛ إذ يترتب عليه آثار كثيرة ؛ حيث يلزم 
منه - مثلاً - إنكار كثير من الآيات الناسخة . 

ولكن يترجح عندي القول الأول - وهو : أن أبا مسلم أنكر اسم 
النسخ » ولم ينكر حقيقته » أي : أنه جعل ذلك تخصيصا زمنيآ - ؛ 
لأمرين : 

أولهما : أنه لا يتصور من مسلم إنكار النسخ ؛ لأن النسخ من 
ضروريات هذه الشريعة ؛ إذ هو ثابت وواقع . * 

ثانيهما : أن أبا مسلم مؤمن بنبوة محمد يلكي ومقر بأن التعبد بشرع 
الأنبياء السابقين - عليهم السلام - إنما هو مغيا إلى حين ظهور نبينا 
محمد يَكِ » وعند ظهوره وك زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء الغاية . 

وفي ذلك يقول ابن السبكي في ١‏ الإبهاج © ("2 : « وأما من أنكره 
من المسلمين فهو معترف بمخالفة شرع من قبلنا لشرعنا في كثير من 
الأحكام ٠‏ ولكنه يقول : إن شرع من قبلنا كان مغيا إلى غاية ظهوره 


. )88/5( » شرح المحلي على جمع الجوامع‎ « )١( 
.)514/5( )0( 


ىم 


عليه السلام ٠‏ وعند ظهوره يَلِ زال التعبد بشرع مس قبله لانتهاء 
الغاية . وليس دلك مس النسخ في شيء . بل هو جار مجرى قوله 
تعالى ثم أنموا الصيام إلى اليل © 2١١‏ . وحينئذ لا يلزم منه إنكار 
ببوة محمد عَلَلِيَدِ » (") 

وقال مثل ذلك في ١‏ رفع الحاجب © 2) 

وقال الجلال المحلي في « شرح جمع الجوامع » 7؟؟ مؤكدا ذلك : 
« إذا لا يليق به إنكاره ٠‏ كيف وشريعة نبينا يَكِهِ » مخالفة في كثير 
لشريعة من قبله ٠‏ فهي عنده مغياه إلى مجيء شريعته كَل ٠‏ وكذا كل 
منسوخ فيها مغيا عنده في علم الله تعالى إلى ورود ناسخه كالمغيا في 
اللفظ . فنشأ من هنا تسمية النسخ تخصيصاً ٠‏ وصح أنه لم يخالف في 
وجوده أحد من المسلمين » 200 . 

فبان لك أن أبا مسلم لا ينكر النسخ بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع » 
بل بمعنى أنة ينتهي بنص دل على انتهائه » وبهذا اتفق ق مع الجمهور فكان 
الخنلاف في هذه المسألة لفظي . واللّه أعلم بالصواب وإليه الماب . 


. )١4ا/( سورة البقرة . آية‎ )١( 
. )519/5( » الإبهاج‎ «١ )5( 

9*) (”/رورقة 5 ١/د)‏ . 
(4-28/5():5). 


)2 « شرح المحلى على جمع الجوامع »(8/5 م -44م) 


/الى 


- 
0 


َه 
يمري 
(كَ ١ج‏ روني المسألة الرابعة 


هل الناسخ حقيقة هو الله أو هو الطريق ؟ 


.لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الناسخ حقيقة هو الله تعالى ٠‏ مجاز في الطريق . 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 2 . 
احتج هؤلاء بقوله تعالى : «ما نَمْسّحْ من آيّة أو ننسها » حيث إن 
الله تعالى أضاف النسخ إليه » والأصل في ذلك الحقيقة » ويطلق عليه 
سبحانه بأنه ناسخ » والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
المذهب الثاني : أن الناسخ حقيقة هو طريق معرفته من نص أو غيره » 
ذهب إلى ذلك كثير من المعتزلة 29 . 
واحتج هؤلاء على ذلك بأن الطريق المعرف لارتفاع الحكم من الآية 
وخبر الرسول يَككِ وفعله وتقريره كل ذلك يطلق عليه بأنه ناسخ » 
والاصل في الإطلاق الحقيقة . 
ش #اع# # 
بيان نوع هذا الخلاف ‏ 
هذ الخلاف لفظى . 
)١(‏ انظر : ١‏ التمهيد » لأبي الخطاب (85/1”) » « أصول ابن مفلح » (181//59) . 
(؟) انظر : « التحبير شرح التحرير » (1717/7) ء 3 المعتمد » )7”841/1١(‏ . 


م8 


ذهب إلى ذلك المرداوي في : « التحرير » وشرحه 2 . 
وهو الصحيح : لاتفاق الفريقين على أن الأحكام كلها من الله تعالى 
سواء كانت ناسخة أو منسوخحة . 
فالمعتزلة يقرون بأن الناسخ هو الله حقيقة ٠‏ وإئما قالوا بان الناسخ 
هو الطريق المعرف لارتفاع الحكم من الآية أو الحديث وأطلقوا على 
ذلك بأنه ناسخ من بياب المجاز . 
ويدل على ذلك قولهم : « إنه يطلق على الطريق المعرف لارتفاع 
الحكم. . ؛ فهم مقرون بأن هذا الطريق يعرفنا بالناسخ فقط » وليس هو 
الذي ينسخ حقيقة » وإنما الناسخ الحقيقي هو الله تعالى » وهذا ما 
يقوله الجمهور . 
والجمهور يقرون بأن هناك طرقا لمعرفة ارتفاع الحكم من آية أو 
حديث » وهذه الطرق دالة على أن الله هو الناسخ الحقيقي ٠‏ فيكون 
الخلاف بين الفريقين لفظيآء والله أعلم بالصواب . 


. )3"1/501( 


/4 


5 
7 


2 
جر لض لبر 
(كي ننم روتس المسألة الخامسة 
هل يجوز نسخ جميع التكاليف أو لا ؟ 


اتفق العلماء على أنه يستحيل أن يكلف الله أحداً بالنهى عن معرفته 
إلا على رأي من يقول بجواز تكليف ما لا يطاق ؛ وذلك لأن تكليفه 
بذاته ٠‏ فإن من لا يعرف الباري تعالى يمتنع عليه أن يكون عالماً بنهيه . 

فتحريم معرفته متوقف على معرفته ٠‏ وهو دور ممتنع ٠»‏ وهذا لا نزاع 

ولكن النزاع حاصل في هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله - تعالى ؟ 
وشكر المنعم » والعدل والصدق ٠.‏ ونسخ تحريم الكذب ٠»‏ والكفر » 
والظلم » وكذلك كل ما قيل بوجوبه لحسنه » وتحريمه لقبحه في ذاته ١‏ 

لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين * 

المذهب الأول : أنه يجوز نسخ تلك الأحكام . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 29 . 

وحجة هؤلاء : أن تلك الأحكام من وجوب العدل ٠‏ وشكر المنعم 

. )05١/ص( ء « الفوائد شرح الزوائد ؛‎ )18١ /5( انظر « الاأحكام » للآمدي‎ )١( 


(؟) انظر : ١‏ المستصفى »> ١2 )١77/1١(‏ «المسودة » (ص/ ١ 2 )5؟١ ١‏ الإحكام »6 
للآمدي (”/ )18١‏ . 


وتحريم الظلم والكذب وما شابه ذلك أحكام شرعية » وإذا كانت 
أحكاماً شرعية فلا مانع من دخول النسخ عليها شأنها في ذلك شأن 
سائر الأحكام والتكاليف . ولا فرق . 

المذهب الثاني : أنه يمتنع نسخ تلك الأحكام . 

أي : لا ينسخ وجوب العدل ء» وتحريم الظلم والكذب . 

ذهب إلى ذلك المعتزلة 297 . ظ 

حجتهم على ذلك : أن الله تعالى لا يوجب إلا ما اقتضى العقل 
حسنه ء ولا يحرم إلا ما اقتضى العقل قبحه » وذلك لأن الأفعال لها 
صفات نفسية ٠١‏ وذاتية تقتضي حسنها وقبحها . فلا يمحكن نسخها ء 
وتبديلها وتغييرها ؛ لأن العبادات مصالح فلا يجوز رفعها . 

د« د *« 
بيان نوع هذا الخلاف 

يظهر لي - والله أعلم - أن الخلاف في هذه السألة لفظي لا ثمرة له ؛ 
لأن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على أن النسخ جائز وواقع في أحكام 
الشريعة كلها ٠‏ وتكاليفها . 

وأصحاب المذهب الثاني - وهم المعتزلة - لا ينكرون وقوع النسخ في 
أحكام الشريعة ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فيجور عندهم نسخ كل حكم 
مهما كان . 


»0)1١77/١( » المستصفى‎ « 2 )١51/19/( انظر : « المغنى » لعيد الجبار‎ )١( 
.)354820159/١( ) ء «المعتمد‎ )٠١ ١ المسودة » (ص/‎ « 


4١ 


واتفق أصحاب المذهبين على أن النسخ لا يدخل فيما اتفقت عليه 
الشرائع كأصول العبادات والتوحيد . 

واتفقوا أيضاً على بقاء الشريعة الإسلامية إلى قيام الساعة . 

إذن أصحاب المذهبين قد اتفقوا - في قرارة أنفسهم - على عدم 
جواز وقوع نسخ العدل والصدق بالظلم والكذب في الشريعة ٠‏ وإن 
وقع الخلاف ظاهراً فهو مجرد خلاف في عبارة ولفظ . فيكون الخلاف 
لفظياً » والله أعلم بالصواب . 


فك 


2 
يل 


0 
جر( ري 00 
يلم( (إزوئيسى المسألة السادسة . 

هل يجوز النسخ بالإجماع ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : . 
المذهب الأول : أن الإجماع لا يكون ناسخاً . 
ذهب إلى ذلك الجمهور )١(‏ محتجين بأن الإجماع إنما يكون حجة 


بعد عهد رسول الله يكل والنسخ إنما يكون في زمن رسول الله َك 
فاستحال اجتماعهما . 


المذهب الثاني : يجوز أن يكون الإجماع ناسخاً . 

وهو مذهب بعض المعتزلة ('2 مختجين بأن الإجماع دليل من آدلة 
الشرع القطعية فجاز النسخ به كالقرآن والسنة المتواترة . 

# ا# #0 
بيان نوع هذا الخلاف 

إن الخلاف هنا, خلاف لفظي ٠»‏ بيان ذلك : 

أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي يَيْهِ ؛ لأنه ما دام الرسول 
كيد موجوداً فالعبرة بقوله وفعله وتقريره » ولا حجة معه لأحد - مهما 

» الإحكام‎ ١ . )5١/7/١( » المحصول‎ « .» )8١/١( » انظر : * المستصفى‎ )١( 
للآمدي (777/7) » « شرح تنقيح الفصول » (ص/ 7”15) » « العدة > (4817/5) ء‎ 
. )05571/5( » «إتحاف ذوي البصائر‎ 

(؟) انظر المراجع السابقة 

4 


كان - ولا يعتبر للأمة إجماع معه ؛ والسبب في ذلك : أنه إن وافق 
الإجماع ثبت اشكم بالسئة » وإن خالفه كان الإجماع باطلاً وإذا كان لا 
ينعقد إلا بعد وفاته كَلِهِ علم أن بوفاته ينقطع الوحي والتشريع » والنسخ 
تشريع فلا يحصل بعدها نسخ أصلاً . 

وهذ يوافق عليه أصحاب المذهب: الثاني ٠»‏ فلم يبق إلا أن نحمل 
كلامهم - وهو : النسخ بالإجماع - على أن مرادهم : النسخ بالدليل 
الذي هو مستند الإجماع » وبهذا يكون الخلاف لفظياً والله أعلم 
بالصواب . 


3 


1 
عر يجري 
(من ب (يزوئس0 المسألة السابعة 


إذا بلغ الناسخ النبي يَكْهِ ولم يبلغ بعض الأمة 
فهل يثبت في حق من لم بم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ 
اتفق العلماء على أن الناسخ إذا كان مع جبريل - عليه السلام - 


ولم ينزل به إلى النبى ككِْةٍ لا يثبت له الحكم في حق المكلفين ٠‏ بل هم 
على ما كانوا عليه من التكليف بالحكم الأول قبل إلقاءه الناسخ إلى 


جبريل عليه السلام . 
ولكن إذا ورد الناسخ إلى النبي كَلِلْةِ ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذ 
النسخ في حقهم أو لا ؟ 


أو تقول : إذا بلغ الناسخ النبي لكل ولم يبلغ بعض الأمة فهل يثبت 
في حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ ظ 
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : ش 
المذهب الأول : أنه لا يكون نسخآ في حقهم . أي : أن النسخ لا 
يثبت في حقهم ما لم يبلغهم . 
ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في ١‏ البرهان » 2١7‏ » والغزالي في« المستصفى»0), 


.)33*/5()١( 
.)05١/١)90( 
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وابن الحاجب في « المنتهى » 21١١‏ . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 29 , 
وغيرهم 29 . ٠‏ 
استدل أصحاب هذه المذهب بأدلة » ومنها + 

الدليل الأول : ما روآه ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : 
بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله 

قد أُنْزِلَ عليه الليلة ؛ وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ء» وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . 

وجه الاستدلال : أن أهل قباء اعتدوا بما مضى في صلاة الصبح ء 
فلم يقضوها . ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء » فلما لم 
يَؤْمَرُوا بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم . 

الدليل الثاني : أن الخطاب الناسخ غير لازم للمكلف قبل تبليغه به 


- د 


لا نصآ ولا حكماً » أما النص فقوله تعالى : # وما كنا معذبين حتى 
نبعث رَسَوَلاً © . 

أما الحكم : فهو أن المكلف لو فعل العبادة التئ ورد بها الناسخ على 
وجهها قبل بلوغه بالناسخ لكان آثمآ عاصيآ غير خارج به عن العهدة » 
كما لو صلى إلى الكعبة قبل بلوغ النسخ إليه » ولو كان ممخاطبا بذلك 
لخرج به عن العهدة ولما كان عاصياً بفعل ما خوطب به . 


. )١١١ منتهى الوصول والأمل » (ص/‎ ١ )١( 

(؟) انظر « العدة » (/”877) » « المسودة » (ص/*7١7)‏ . 7 القواعد والفوائد 
الأصولية » (ص/155١)‏ . 

زفرف انظر : « الإحكام » للآمذي (7/ ١ » )١174‏ التبصرة » (ص/؟187) . ١‏ اللمع . 
(ص/ 0؟) . « سلاسل الذهب » (ص//917؟) . ١‏ البحر المحيط » (5/ *89) ٠‏ «الفوائد 
السنية ١لا‏ 


ل 


المذهب الثاني : أنه يكون نسخاً فى حق من لم يبلغه . 
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية 20 .. 
استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة » منها : 
الدليل الأول : أنه لا يمتنع شرعاً أن يسقط حكم الخطاب بما لم 
يعلمه فمثلاً : لو وكل وكيلاً في بيع سلعة ثم عزل.الموكل ذلك الوكيل 
فإنه ينعزل ٠‏ وإن لم يعلم بذلك العزل ٠‏ فإن باع السلعة بطل بيعه » 
ويبطل أي تصرف من الوكيل بعد عزل الموكل له » وإن لم يعلم الوكيل 
بذلك ٠‏ فكذا الناسخ يبطل المنسوخ وإن لم يعلم المكلف . 
الدليل الثاني : أن النسخ إسقاط فلا يعتبر فيه رضى من يسقط عنه » 
قلا يعتير فيه علمه كالطلاق والعتاق والإيلاء . 
الع #0 
بيان نوع هذا الخلاف 
الخلااف الجاري بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون ل" 
يكون نسخا فى حق من لم يبلغه - وأصحاب المذهب الثاني - وهم 
القائلون : يكون نسخاً في حقهم - قد اختلف فيه على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف معنوي له أثر . 

ذهب إلى ذلك البرماوي في « الفوائد السنية » ("2 » والإسنوي في 
«التمهيد » 29 » وغيرهما ©) . 

2, )587 الإحكام » للآمدي (178/9)ء « التبصرة » (ص/‎ ١ : انظر‎ )١( 
إتحاف ذوي البصائر بشرح‎ ١ . )"5 الآيات البينات » (154/5) . « اللمع » (ص/‎ 
4 سلاسل الذهب‎ « . )١١١7/1( » روضة الناظر » (6085/7) » « تشئيف المسامع‎ 
. (ص/5990)‎ 

(0) (ا/ لا ة/) . 


(”) (ص/ ه217) 
(5) انظر 2 ١‏ البحر المحيط ©» )81١/5(‏ . « الفوائد شرح الزؤائد » )1١8/5(‏ . 


4 


وبِيّن أصحاب هذا المذهب أن هذا الخلاف قد ظهر أثره فى بعض 
المسائل الفرعية ٠‏ ومنها : 

أولاً : أن القضاء ه هل يلزم من لم يبلغه الناسخ بعد ما بلغه وتدارك 
أو لا ؟ ء وينبغي التغاير على أن القضاء ء هل يجب بالأمر الأول أو بأمر 
جديد 206 , ْ 

ثانياً : لو قتل من لم تبلغه دعوة نبينا يَكِِ » وكان على دين نبي لا 
يعتد به فهل يجب عليه القصاص أو لا ؟ 5 

اختلف العلماء فى ذلك 3 والخلاف مبنى على الخلاف فى هذه 
القاعدة » فمن ذهب إلى المذهب الأول : لا يجب عليه القصاص ؛ 
للنه لم تبلغه تللث العقوية ٠‏ ومن ذهب إلى ادهب الثاني : فإنه يجب 
عليه القصاص (5 

القول الثانى : أن الخلاف لفظى لا أثر له 

ذهب إلى ذلك القاضى أبو بكر الباقلانى فى « مختصر التقريب » 
حيث قال فيه - يعنى فى هذا الخلاف - : « وهو راجع إلى اختلاف 
في عبارة » (© . وقال - فى موضع آتخر - : « وهو خلاف 
لفظي »2 419 وتابعه على ذلك - وهو أن الخلاف لفظي - إمام 
الحرمين فى « البرهان »© 2927 . حيث قال فيه : « وعندنا أن المسألة إذا 


حقق تصويرها لم يبق فيها خلاف » (21 » وهذا هو الصحيح عندي . 





. )85 ٠» 8١ /5( » البحر المحيط‎ ١ : انظر‎ )١( 

(6) انظر : « التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » (ص/ 570 - 24775 . 
(*) قله عنه اليرماوي فى ” الفوائد السنية » (517//5/ا) . 

(4) نقله عنه الزركشي في « البحر المحيط » (85/5) . 

(ه) 1359/5 . 

. )١71١ - ١17 /1( » البرهان‎  )١( 
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والدليل على أن الخلاف لفظي هو : أن الخلاف راجع إلى المراد 
. والمقصد من ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ . 

فإن أريد بثبوت النسخ في حق من لم يبلغه الخبر : أنه يجب عليه 
الأخذ بحكم الناسخ قبل العلم به » فهو إلزام بالمحال » وتكليف بما لا 
يطاق . وهو مستحيل عند أصحاب المذهبين . 

وإن أريد : أنه إذا بلغه الخبر يلزمه تدارك ما.مضى فهذا مما لا امتناع 
فيه . 

هذا ما ذكره إمام الحرمين في « البرهان 8 20 » ثم قال  :‏ وإذا ردت 
المذاهب المطلقة في النفي والإثبات إلى هذا التفصيل لم يبق للخلاف 
تحصيل © 27 أه ء وهو الصواب ٠»‏ والله أعلم . 

وأما ذكره أصحاب القول الأول من مسائل فهي مفترضة ومتكلفة . 


ن 
عد 
د 


. المرجع السابق‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (0 
049 


ثم 
را ري 
ل 1 


لرابع 
لمطل ١‏ 
7 
0 
5 


4 
لمتعلقة لإجما 
ليل الم 
يللي 
قة بد 
ف الم 
خلاذ 
كل ١ك‏ 
مسادٌ 


3 
ْ : العوام 
2 9 
١‏ ْ 1 د 
١‏ سيد فبي 
١‏ لمسألة 
أ ظ 
أما 


ثم 
را ري 
ل 1 


و 
وه 


ُ 
اسصي 
م (١‏ (زونيى فى 


بيان حقيقة الإجماع 


الإجماع لغة : يطلق على إطلاقين : 
الإطلاق الأول : يطلق ويراد به الاتفاق ٠‏ يقال : « أجمعوا على 
شيء »© إذا اتفقوا عليه . 
الإطلاق الثاني : يطلق ويراد به : العزم على الشيء ومنه قوله 
تعالى : « فأجمعوا أمركم وشركاءكم * أي : اعزموا 219 , 
والظاهر : أن الإطلاقين يرجعان إلى معنى واحد وهو : تضام الشيء 
وذلك أن الاتفاق فيه معنى التضام بين الآراء » والعزم على الشيء 
يقتضي اجتماع الهمم وانضمام بعضها إلى بعض . 
والمراد بالإجماع في اصطلاح الأصوليين هو : اتفاق مجتهدي آمة 
محمد يَليِ بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور 7(" . 
ولم أجد في الإجماع إلا مسألة خلافية واحدة تخص موضوع بحثي » 
هي : ْ 
)١(‏ انظر : « معجم مقاييس اللغة » )8!/4/١(‏ ». « القاموس المحيط » )١8/7(‏ . 
(1) انظر في تعريف الإجماع اصطلاحا : ١‏ التمهيد ؛ لأبي الخطاب (/5514) 2 


«الإحكام» للآمدي )191/1١(‏ ع« شرح تنقيح الفصول » (ص>؟؟77) .2 ١‏ شرح اللمع؟ 
(576/1) ء « إحكام الفصول » (ص576) ١ ١»‏ المحصول » )7١ /١/19(‏ . 


فل 


3 
جر (لج قري 
للم (بمْ (زوئيسى دخول العوام في الإجماع 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أنه لا عبرة بقول العوام فى الإجماع ٠»‏ وأنه لا يعتد 
بخلافهم» ولا وفاقهم وهذا مذهب جمهور العلماء ''2 وذلك نظراً 
لفقدهم آلة الاجتهاد والنظر فهم كالصبيان » ومن فى حكمهم . 
وأيضآ : فإن قول العامي في الدين من غير دليل خطأ مقطوع به . 
والمقطوع بخطئه لا تأثير له 
المذهب الثانى : أنه يعتد بقول العوام فى الإجماع . 
اختار هذا القاضى أبو بكر الباقلانى 27 » وذلك لأن قول الأمة إنما 
كان حجة ؛ نظراً لعصمتها عن الخطأ بما دلت عليه الدلائل السمعية من 
قبل » ولا يمنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من 
الخاصة والعامة » وإذا كان كذلك . فلا يلزم أن تكون العصمة الثابتة 
للكل ثابتة للبعض ؛ لأن الحكم الثابت للجملة لا يلزم أن يكون ثابتاً 
للأفراد . 


(1) انظر : « الأحكام » للآمدي (195/1) » « البرهان » (584/1) . ١‏ 
المستصفى » )1487/١(‏ » « التبصرة »؛ (ص/١0/1؟)‏ » « العذة 6 211/4 » ” بيان 


المختصر » )041/١(‏ . 
(؟) انظر « الإحكام » للآمدي )551/١(‏ ء والمراجع السابقة . 


شم 

جر( لمْرَيَ 
م( نوست بيان نوع هذا الخلاف 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف لفظي لا أثر له في منع 
انعقاد الإجماع فى حالة فرض مخالفة العوام 

ولقد نص على ذلك القاضى نفسه فى « مختصر التقريب »© قائلة : 
عليه العلماء لم يكترث بخلافه » وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً ؛ إذ لو قلنا 
إن خلاف العوام يقدح في الإجماع مع أن قولهم لين إلا عن جهل 
أفضى هذا إلى اعتبار خادف من يعلى أنه قال عي ء غير أصل على أن 
الأمة اجتمعت علماؤها وعوامها على أن خلااف العوام لا يعتبر به » وقد 
مر على هذا الإجماع عصر فثبت بما قلناه أنه لا يعتبر بخلاف العوام :237 . 

فهنا نص القاضي على أن مخالفة العوام في الإجماع لا تعتبر » لكن 
هناك سؤالة يطرح نفسه هنا وهو : أنه لماذا نسب الأصوليون إلى 
القاضي : اعتبار العوام في انعقاد الإجماع . مع أنه هنا يصرح بأنه لا 
يعتبرهم ؟ 
القاضي ما يدل: عليه فذكر خلاصة القول في ذلك - : أنه إذا أجمع 
المجتهدون على حكم من الأحكام الشرعية التي لا يحصل فيها اتفاق 
العامة والخاصة ٠‏ أي : التي لا يدركها إلا المجتهدون فهل يعتبر قول 
العوام فيها ؟ 


. 0784 - 87 /5( » الإبهاج‎ ١ نقل ذلك عنه تاج الدين ابن السبكي في‎ )١( 
. (؟) فى « الؤبهاج 06 لدلر")‎ 


نقل ابن السبكي في ١‏ الإبهاج » ''2 . والزركشي في ١‏ البحر 

المحيط »© 257 » عن القاضى أبى بكر أنه حكى فيها خلافاً بين أصحابه ؛ 
حيث. قال بعضهم : إن العوام يدخلون فيها . وقال آخرون : بعدم 
إدخالهم ٠‏ وذكر أدلة كل فريق . ثم ذكر - أعني القاضي أبا بكر - 
خاتمة لذلك قائلاً : « واعلم أن هذا اختلاف يهون أمره ٠.‏ ويؤول إلى 
عبارة مخصوصة . والجملة فيه : أنا إذا أدرجنا العوام فى حكم الإجماع 
فيطلق القول بإجماع الأمة. » وإن لم ندرجهم بإجماع الأمة ٠‏ أو بدر 
من بعض طوائف العوام خلاف فلا يطلق القول بإجماع الأمة ٠.‏ فإن 
العوام معظم الأمة وكثيرها بل أجمع علماء الأمة » 7 . 

فهذا يبين أن المنلاف في هذه المسألة لفظي يرجع إلى أنه عند القول 
باعتبارهم فلا نقول : أجمعت الأمة ٠‏ وإنما نقول : « أجمع علماء هذه 
الأمة ١‏ أو نقول : ١‏ أجمع مجتهدو هذه الآمة ١‏ . 

قلت : الحق أن الخلاف معنوي ؛ حيث أثر هذا الخلاف في مسألتين 
في أصول الفقه هما : | ' 

أولاً : أن هذا الخلاف قد أثر فى مسألة : « هل فقدان أهلية الاجتهاد 
تخل بأهلية الإجماع ؟ » اختلف في ذلك ٠»‏ والخلاف في هذه المسألة 
مبني على الخلاف في اعتبار العوام أو عدم اعتبارهم في الإجماع . 

فمن قال : إن العوام لا يُعتد بقولهم في الإجماع ولا يُعتبر - وهم 

85/592001" - هم"9) . 

. )27"”/5()0( 


(©) نقل ذلك ابن السبكي في « الإبهاج » (5/ 884 - 07486 ١‏ والزركشي في 
اسلاسل الذهب » (ص/ ”5 ”) . وه البحر المحيط » (15*/5) . 


أصحاب المذهب الأول - قالوا : إن فقدان أهلية الاجتهاد تخل 
بالإجماع . 

ومن قال : إن العوام يعتد بقولهم في الإجماع ويعتبر - وهم 
أصحاب المذهب الثانى - قالوا : إن فقدان أهلية الاجتهاد لا تخل بأهلية 
الإجماع  .‏ 

انياً : إن هذا الخلاف قد أُثَّر فى مسألة : « قول الواحد إذا لم يكن 
فى العصر سواه هل يكون إجماعاً ؟ » اختلف فى ذلك ٠»‏ والخلاف في 
هذه المسألة مبنى على الخلاف فى مسألة اعتبار العوام وعدم اعتبارهم في 
الإجماع . 

فمن قال : إن العوام يعتد بقولهم فى الإجماع ويعتبر - وهم 
أصحاب المذهب الثاني - قالوا : إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد 
واحد فهم داخلون معه فيكون إجماعاً وإلا : فلا ؛ لأن الإجماع لا 
يصدق إلا من اثنين فصاعداً . ش 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول - وهو : أن الخلاف لفظي - فلا 
يُسلم لهم وذلك لأنهم نظروا إلى أنه لا يؤثر في الفروع الفقهية ونحن 
معهم في ذلك ٠»‏ ولكن هذا الخلاف قد أثر في مسأئل من أصول الفقه 
كما بينت فيكون معنوياً » واللّه أعلم . 
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مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القياس 


وفيه تمهيد وست عشرة مسألة : 
أما التمهيد : فهو في حقيقة القياس . 
أما المسائل فهي : 
المسألة الأولى : هل يسمى القياس دينآ ؟ 
المسألة الثانية : هل التنصيص على العلة أمر بالقياس ؟ 
المسألة الثالثة : هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق 
اللفظ والعموم » أو عن طريق القياس ؟ 
المسألة الرابعة : المراد بالأصل . 
المسألة الخامسة : حكم الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة ؟ 
المسألة السادسة : إذا ذكر الوصف صريحا ء والحكم مستنبطاً » أو 
العكس فهل هو من باب الإيماء إلى العلة ؟ 
المسألة السابعة : الخلاف في تعريف الطرد . 
المسألة الثامنة : إثيات العلة بالطرد . 
المسألة التاسعة : الدوران هل يفيد العلية أو لا ؟ 


المسألة العاشرة : العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية؟ 

المسألة الحادية عشرة : هل يجوز التعليل بالوصف المركب ؟ 

المسألة الثانية عشرة : الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة . 

المسألة الثالنة عشرة : تخصيص العلة أو النقض . 

المسألة الرابعة عشرة : التعليل بأكثر من علة . 

المسألة الخامسة عشرة : تعليل أصول العبادات .» وجريان القياس في 
فروعها. 

المسألة السادسة عشرة : القياس فى الأسباب » والشروط . 
والموانع . 
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في حقيقة القياس 


القياس لغة يطلق على إطلاقين : 
الإطلاق الأول : أن القياس هو : التقدير » ومنه قولهم : « قست 
الثوب بالذراع »© إذا قدرته به . 
والإطلاق الثاني : أن القياس هو : المساواة » ومنه قولهم : « فلان 
لا يقاس بفلان » أي : لا يساوى به (2 . 
وقد ورد ذلك .عن العرب . لذلك اختلف هل يطلق القياس لغة على 
التقدير حقيقة » ويطلق على المساواة مجازاً » أو العكس ٠‏ أو يطلق 
عليهما بالا؛ شتراك اللفظي » أو يطلق عليهما بالاشتراك المعنوي ؟ - فيه 
مذاهب : 
وقد رجحت في كتابي : « اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة 
الناظر » 257 أن القياس مشترك اشتراكا معنوي بين التقدير والمساواة ؛ 
وذلك لسلامته من المجاز . ومن الاشتراك اللفظي الذين هما على 
خلاف الأصل . 


» انظر : « الصحاح ؛ (454/7) . مادة « قاس »4 ء 3 القاموس المحيط‎ )١( 
. )١1889//5( © لسان العرب‎ : .)555/0( 
.)٠١ //# )0( 
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لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت )١(‏ . 

وقيل : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما ("2 » وقيل غير 
ذلك . 

ولقد وجدت ست عشرة مسألة في دليل القياس تخص موضوع بحثي 
وهي : 


. » هذا تعريف البيضاوي في « المنهاج » (71"5/5) مع « شرح الأصفهاني‎ )١( 
الروضة » (//9/57) » «العدة 6 (١/4/ا١) 2 « التمهيد 6 لأبي‎ ١ : (؟) انظر‎ 
. )١18/ص( شماء الغليل ؟‎ ١ » 25/1 الخطاب‎ 
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زظ ىن 
هل يسمى القياس ديناً ؟ 


المذهب الأول : أن القياس يسمى ديتآ . . 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين قال ابن السبكى في « جمع 
الجوامع »  : 2١(‏ القياس دين » ٠»‏ وقال أبو الخطاب في « التمهيد » 29 : 
« أما من وصفه بأنه دين فلا شبهة فيه ؛ لأن ما تعبدنا اللّه - سبحانه - 
به فهو دين » ء وقال القاضي عبد الجبار في « المغني » 227 : ١‏ القياس 
والاجتهاد. من الدين 4 » وقال أبو الحسين البصري في ١‏ المعتمد » 249 : 
« وأما وصفه بأنه دين الله عز وجل فلا شبهة فيه ؛ إذ عنى بذلك أنه 
ليس بيبدعة » . 

اوس بي - واس 

واحتج هؤلاء بقوله تعالى : 8 فَاعَتَبرُوا يا أولى الأبُصار » © ؛ 
حيث إن الله - تعالى - أمرنا بالقياس ٠»‏ وإذا أمرنا به فإنا نكون متعيدين 
به » وإذا ثبت أن الله - تعالى - قد تعبدنا به فإنه يكون من الدين . 

واحتجوا - أيضآ - بقولهم : إن من نزلت به حادثة » وكان فيها 


. مع « شرح المحلي » وحاشية البناني‎ )”7037/5( )١( 
. )156/0 (؟)‎ 

5 لات . 

. )514/5( )#( 

(0) سورة الحشر : الآية (؟) . 
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مجتهداً لنفسه . وضاق عليه الوقت » وجب عليه أن يقيس وينظر وإذا 
لم يضق عليه الوقت : استحب له ذلك ليعد الجواب لوقت الحاجة ٠‏ 
والواجب والمستحب من الدين » فيصح - بذلك - أن يسمى القياس 
ديئاً . 

المذهب الثاني : أن القياس لا يسمّى دينا ٠‏ ذهب إلى ذلك أبو 
الهذيل العلاف 2١0‏ . 

واستدل لهذا بقوله : إن القياس لا يطلق عليه اسم الدين » لأن اسم 
الدين يقع على ما هو ثابت مستمر ٠»‏ وكيف يسمى ديناً » وهو فعل 
القائس ؟ 

أي : أن القياس من فعل المكلف - وهو القائس - ولا يصح أن 
يكون الدين من فعل المكلف ؛ إذ لو كان فعلاً للمكلف لم يعرف به 


الحكم . 


بيان نوع هذا الخلاف 


الخلاف في هذه المسألة لفظي لا يترتب عليه أي أثر ». وذلك. لاتفاق 
أصحاب المذهبين على حجية القياس ٠»‏ وإنما الخلاف في تسمية القياس 
ديناً أو لا ؟ ْ ّْ 

فأبو الهذيل لم يخالف في العمل بمقتضى القياس » ولم يرد عنه أنه 
ينازع فيه» فالعمل بمقتضى القياس ثابت عنده » وكذلك الجمهور . 


6 التمهيد 30 « المسودة‎ ١ المعتمد » (75/ 515؟) ء‎ ١ : انظر‎ )١( 
.077١ (ص/‎ 
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وإنما النزاع بين المذهبين جاء في تسمية ذلك دينا أو لا » فاالجمهور 
سموه بذلك . 
التسمية والاصطلاح ٠»‏ أما المعنى فمتفق عليه » فيكون الخلاف لفظياً 
... والله أعلم بالصواب . 


١16 


َك 
#ر(ي (فريَ 
لم نم (زوتيسى المسألة الثانية 
هل التنصيص على العلة أمر بالقياس أو لا ؟ 


المراد من هذه المسألة : أن ينص الشارع على علة الحكم في محل 
ثم وجد المجتهد تلك العلة في محل آآخر فهل يجب عليه أن يعدي 
الحكم إلى ذلك المحل الآخر الذي وجدت فيه العلة ؟ أو لا يجب ذلك 
عليه إلا بعد ورود ما يقتضي التعبد بالقياس قبل ذلك ؟ 

مثل ما لو قال الشارع : « حرمت السكر ؛ لأنه حلو » فهل ذلك 
يوجب تحريم كل حلو » دون ورود دليل يدل على مشروعيته القياس . 
أو أنه لا بد من ذلك الدليل ؟ 20 . 

اختلف في ذلك على مذاهب . من أهمها : 

المذهب الأول : أن النص على العلة يعتبو أمراً بالقياس ٠»‏ أي : 
يُعدّى الحكم إلى محل آخر » سواء ورد ما يقتضي التعبّد بالقياس » أو 
لم يرد . 


ذهب إلى ذلك كثير الأصوليين 209 . 


)١(‏ انظر : « الإحكام » للآمدي (5/ 66) ». بيان المختصر )١1577/5(‏ » « التمهيد» 
2/9 ؟:) . 

(؟) انظر : ١‏ التبصرة ؛ (ص/5#”5) . « العدة » (:/الا"١)‏ ». « التمهيد » 
2 « المسودة 6 (ص/ 5:؟) » « سلاسل الذهب »6 (ص/ 0*4 003 مسلم 
الثبوت » (311/75)» ١‏ التحبير شرح التحرير ؛ (7901/1) . « شرح مختصر الروضة » 
(57/6”") . « مسائل الخلاف » (ص//ا70) . 


١ك‎ 


ولقد احتجوا على ذلك بأدلة » منها : 
الأول : أن ذكر العلة مع الحكم يفيد تعميمه في محال وجودها ؛ 
لأنه المتبادر إلى الفهم من هذا النحو من القرآن كقول الطبيب : م لأا 
تأكل الأهليلج لأنه مسهل » يفهم منه النهي عن أكل كل مسهل مطلقا 
من غير نظر وفكر ء. ولا يحتاج في الفهم إلى المعرفة بشرع القياس . 
الدليل الثانى : أنه لو لم يجز القياس على العلة المنصوص عليها ء 
وإثبات الحكم فى كل موضع وجدت فيه العلة » لم يفد ذكر التعليل 
شيئاً ٠‏ وصار ذلك لغواً 34 وكلام الشارع منزه عن ذلك . 
المذهب الثاني : أن النص على علة الحكم لا يعتبر أمراً بالقياس » 
وعلى هذا لكا يجوز إجراء العلة في كل موضع وجدت فيه قبل ورود 
التعيد بالقياس . 
ذهب إلى ذلك أكثر الآصوليين من الشافعية كالغزالى في 
« المستصفي » 2١١‏ . والآمدي فى ١‏ الإحكام » 257 . والإمام الرازي في 
« المحصول »© 29 . وبعض الحنابلة كابن قدامة فى ١‏ الروضة » 457 , 
ونسبه اين السبكى فى ١‏ الإيهاج » 259 إلى المحققين . 
واحتج هؤلاء بقولهم : إن الشارع لو قال : « حرمت الخمر ؛ لأنه 
مسكر. )ا ولم يردا التعيد بالقياس 4 أي : لم يرد التعبد بإثبات التحريم 
01 7175/50) . 
(05/5()5). 


. 41/7" )5( 
. 51/90 ):( 
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يكون ذلك ؛ لأن اللفظ اقتضى بعمومه تحريم كل مسكر ٠‏ وأن قوله : 
« حرمت الخمر ؛ لأنه مسكر » نازل منزلة قوله : : حرمت كل مسكر » ء 
وأما لوجود العلة . 
وإما لوجود العلة في غير الخمر ؛ ولا ثالث لهما . 
والاحتمالان ممتنعان » بيان ذلك : 
أما الأول - وهو : أن يكون اللفظ اقتضى بعمومه تحريم كل 
مسكر - فهو ممتنع ؛ لأن قوله : « حرمت الخمر ؛ لأنه مسكر » لا 
دلالة له من جهة اللغة على تحريم كل مسكر كدلالة قوله : ( حرمت 
كل مسكر » » ولهذا فإنه لو قال «أعتقت عبيدي السود » أعتق كل عبد 
أسود له . ش 
لكن لو .قال : « أعتقت سالا ؛ لسواده » فإنه لا يعتق كل عبد له 
وإن كان الثاني - وهو : وجود العلة في غيرهالخمر - فهو ممتنع أيضاً ؛ 
لأمرين : 
الأمر الأول : أنه لو كان وجود ما نص على عليته كافياً في 
إششات الحكم أينما وجدت العلة دون التعبد بالقياس للزم من قوله : 
أعتقت سالماً لسواده : عتق غانم إذا كان مشاركاً له فى السواد . وهذا 
ش الأمر الثانى : أنه يحتمل : أن تحريم الخمر خاص به لا يتعداه 3 
أي : أن علة التحريم هي : « إسكار الخمر » لما علم الله فيه من المفسدة 
الخاصة به التى لا وجود لها في غير الخمر . 


١14 


ويحتمل أن يكون ما وقع التنصيص عليه هو عموم الإسكار وإذا 

احتمل هذا » واحتمل هذا فالتعدية تكون ممتنعة ((© , 
*« #* * 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى ». لا ثمرة له ؛ لأن الخلاف لم يتوارد 
على محل واحد - كما قال المطيعى في « سلم الوصول »© 27 . حيث 
إن ما أثيته كل فريق لا ينفيه الآخر . وما نفاه كل فريق لا يثبته الفريق 
الآخر . 

فأحد المذهبين يفرض الكلام في استقلال التنصيص على العلة 
بالوجوب بدون ضميمة شيء آخر . 

والمذهب الآخر يفرضه في عدم استقلال التنصيص على العلة 
بالوجوب 2 وأنه له بل أن ينضم | إلى ذلك كون العلة مناسبة ؛ وهذا 
يقتضى أن النفى والإثبات فى هذا الخلاف لم يتوارد على شيء واحد ٠»‏ 
فكان الخلاف لفظياً » والله أعلم بالصواب . 

تننيه : هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يرد التعبد بالقياس ٠»‏ فلما ورد 
التعيد بالقياس بالأدلة العقلية ٠»‏ والنقلية » تصبح هذه المسألة قليلة 
الجدوى لا نصيب لها من الواقع » وبخاصة بالنظر إلى المجتهد الذي 
يبحث فى الأدلة التفصيلية وما تدل عليه من الأحكام » فإذا كان دليل 
وجوب العمل بالقياس ثابتاً عنده » وقد نص الشارع على العلة فمما لا 
شك فيه أنه يجب عليه العمل به بعد توفر أركانه وشروط كل ركن ع 





١ )(‏ الإحكام © للآمدي (05/5) - ب ببعض التصرف اليسير . 
(0) (55/5). 


حليل 


وبذلك لا يوجد تنصيص على العلة لم ينضم إليه دليل يدل على 
التعبد ء» فتكوتن هذه المسألة فرضية قصد الأصوليون منها الحدل 
والمناظرة 29 . 


» سلم الوصول‎ « . )١508/15( أصول الفقه » لأبي النور زهير‎  : انظر‎ )١( 
ْ .)0660077/5( 
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هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق 
اللفظ والعموم أو عن طريق القياس ؟ 


أصحاب المذهب الأول في المسألة السابقة - وهم القاتلون : إن 

النص على العلة يعتبر أمراً بالقياس » فيجب الإلحاق - اختلفوا - فيما 
بينهم - فيما إذا نص الشارع على علة الحكم في محل » فقال مثلا : 
« حرمت الخمر ؛ لشدته » » ثم وجد المجتهد تلك العلة فى محل آخر 
كالنبيذ » فقام بإلحاق النبيذ بالخمر » فهل هذا الإلحاق كان بسبب اللفظ 
والعموم » أو كان بطريق القياس ؟ 

على مذهبين : 

المذهب الأول : أن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق 
اللفظ والعموم ء لا بطريق القياس » وهو مذهب النظّام © . 

ولقد احتج لهذا المذهب بأنه لا فرق في اللغة بين قوله : « حرمت 
الخمرة ؛ لشدتها » » وبين قوله : « حرمت كل مشتد »© . فإن العبارتين 
بمعنى واحد » فإن النبيذ:.يدخل مع المشتدات كما دتخل الخمر . 

المذهب الثاني : أن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق عن طريق 
القياس فقط وهذا مذهب الجمهور 29 . 


() انظر : 2 المستصفى 75١‏ )ا «أصول االخصاص 2 (ص/ )١8١‏ 3 
« المعتمد » (؟/ “9/6) . 


(1) انظر ما سبق من المراجع » و  :‏ الإحكام » للآمدى (4!/4) » ١‏ التبصرة ؟ 
(ص/8"5) ١‏ فواتح ات 00 


اويل 


واحتج لهذا بأننا لو نظرنا نظرة لغوية مجردة في قوله : « حرمت 
الخمرة ؛ لشدتها » . فإنه لا يتناول إلا تحريمها خاصة . ولو لم يرد 
التعبد بالقياس لاقتصرنا على ذلك » ولا ألحقنا به النبيذ وكل مشتد » 
ولكن ألحقنا بالخمر النبيذ بسبب ورود التعبد بالقياس فقط . 

3 نف ع 
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 

لما كنت أشرح هذه المسألة لطلاب العلم في كلية الشريعة بالرياض» 
وبعض الحلقات العلمية في المساجد وكانوا يعتقدون أن الخلاف لفظي 
نظراً لاتفاق أصحاب المذهبين على تحريم النبيذ » ولكن اختلف النظّام 
والجمهور في الطريق الذي توصل به كل فريق إلى هذا الحكم . 

فكنت أقول لهم - وهو الذي أقوله الآن - : إن الخلاف في هذه 
المسألة يمكن أن يكون خلافآ لفظيا إذا نظرنا إلى الاتفاق على الحكم ٠‏ 
وإلى أن الدلالة ظنية » بيان ذلك : 

أن أصحاب المذهبين اتفقوا على تحريم النبيف ٠‏ واختلفوا في طريق 
الوصول إليه » فالنظّام توصل إليه عن طريق اللفظ والعموم » فهو يريد 
أنه لما قال الشارع: « حرمت الخمر ؛ لشدته »© أن المحرم جميع 
المشتدات » والنبيذ من المشتدات » إذن هو محرم كالخمر ولا فرق . 
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم الجمهور - فقد توصلوا إلى تحريم 
النبيذ عن طريق القياس ٠‏ وقالوا : إن النبيذ يلحق بالخمر بجامع 
الإسكار » ولو لم يرد التعبد بالقياس لا حرم النبيلٌ . 

كذلك لو نظرنا إلى الدلالة فإنا نقول : إن أصحاب المذهبين قد 
اتفقوا على أن تحريم النبيذ ثبت عن طريق دليل ظني . 


يفن 


فالنظام ثبت لديه تحريم النبيذ عن طريق العموم » ودلالة العموم عنده 
ظنية . 1 8 

والجمهور ثبت لديهم تحريم النبيذ عن طريق القياس ». ودلالة القياس 
ظنية - كما هو معروف . ا 

ولكن الحق : أن الخلاف معنوي ؛ لأن النظام قصد من كلامه - وهو 
: أن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم - : 
أن تحريم النبيذ ثبت عن طريق اللفظ والنص . 

والفرق بين ما ثبت عن طريق النص ٠‏ وما ثبت عن طريق القياس 
من وجهين : 

الوجه الأول : أن الحكم الثأبت عن طريق عموم النص أقوى من 
الحكم الثابت عن طريق القياس . ظ 

الوجه الثانى : أن الحكم الثابت عن طريق النص ينسخ » وينسخ 
به » أما الحكم الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ ولا ينسخ به » لأنه 
ثبت عن طريق الاجتهاد » والنسخ لا يكون بالاجتهاد » كما بين في 

هذا ما بان لى والله أعلم بالصواب . 


عفن 


0 
98 / 1 0 2 


معروف أن القياس يتكون من أربعة أركان : ١‏ الأصل ؛ . وه الفرع » ء 
و«العلة ء و(« الحكم ل 
والأصل في الاصطلاح يطلق على إطلاقات من أهمها : 
الأول : يطلق الال على الدليل » يقال : « أصل هذه المسألة 
الثاني : يطلق على الرجحان © ومنله قولهم :7 ,١‏ الأصل في الكلام 
الحقيقة ) أي : : الراجح عند السامع هو الحقيقة دون المجاز . 
الثالث : يطلق على القاعدة المستمرة كقولهم : « أكل الميتة على 
خلاف الأصل» أي : على خلاف الحالة المستمرة . 
الرابع : يُطلق الأصل على المقاس عليه ء وهو ما يقابل الفرع في باب 
القياس . ١‏ 
وقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن الأصل هو : محل الحكم المشبه به ؛ لأن الأصل 
هو ما كان حكم الفرع مقتبساً منه 6 ومردوداً إليه 6 وهذا إنما يتحقق في 
محل الحكم المقيس عليه ٠‏ أو المشبه به » فإذا قسنا النبيذ على الخمر 
يكون الأصل هو : الخمر . 1 


>34 


ذهب إلى ذلك الفقهاء » وكثير من المتكلمين 29 , 

المذهب الثاني : أن الأصل هو دليل الحكم » أي : نفس الدليل 
الدال على حكم الواقعة » فيكون الأصل في المثال السابق هو نفس 
النص الدال على تحريم الخمر ؛ حيث أنه هو الذى بنى عليه التحريم . 

ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين 29 . 

المذهب الثالث : أن الأصل هو الحكم الثابت في المحل » وهو : 
التحريم في المثال السابق ؛ لأن الأصل هو ما ابتنى عليه غيره » وكان 
العلم به موصلا إلى العلم ٠‏ أو الظن بغيره » وهذه الخاصية موجودة في 
الحكم . لا في غيره ؛ لأن حكم الفرع لا يتفرع على المحل .» وكذلك 
فقد يؤخذ الحكم عن دليل عقلي » أو مما هو معروف بالضرورة » 
فيقاس عليه » ويتفرع منه حكم الفرع . 

ذهب إلى ذلك الرازي في « المحصول »229 والأرموي في 
0 التحصيل © 299 . 

«0 اال#‎ # ٠ 
بيان نوع هذا الخلاف‎ 
الخلاف في هذه المسألة لفظي كما قال ذلك اللآمدي في‎ 





» الفوائد السنئية شرح الألفية‎ ١ » )١97/( انظر : « الإحكام » للآمدي‎ )١( 
. )/08/0( 
الغيث‎ ١ . )108/5( » البحر المحيط » (0/ 1/6) » « الفوائد السنية‎ ١ : (؟) انظر‎ 
. )850 /5( ©» وه الواضح‎ »)1/٠-١ /5( » المعتمد‎ ١ » الهامع» (ص/؟157)‎ 
. (؟/؟/ 0ة؟)‎ )5( 
. )١ها//5():5(‎ 


١) 


« الإحكام » 2١‏ . وابن برهان في الوصول إلى الأصول » 29 » وابن 
العراقي في « الغيث الهامع 52 » وابن قاضي الجبل (؟2) ٠.‏ وصفي 
الدين الهندي في ١‏ نهاية الوصول » © . 

والدليل على أن الخلاف لفظي أنه يصح إطلاق الأصل على كل من 
هذه المذاهب » ولا مانع من ذلك 20 . 

قال الآمدي في ١‏ الإحكام » ) - مبينآ ذلك - : ١‏ واعلم أن النزاع 
في هذه المسألة لفظي ؛ وذلك لأنه إذا كان معنى الأصل : ما يبئى عليه 
غيره فالحكم أمكن أن يكون أصلاً ؟ لبناء الحكم في الفرع عليه على ما 
تقرر . ظ ا 

وإذا كان الحكم في الخمر أصلاً فالنص الذي به معرفة الحكم يكون 
أصلاً للأصل » وعلى هذا : أي طريق عرف به حكم الخمر من إجماع 
أو غيره أمكن أن يكون أصلاً . 

وكذلك الخمر فإنه إذا إذا كان محلاً للفعل الموصوف بالخرمة فهو - أيضاً 
- أصل للأصل فكان أصلا » 22 . 

فبان أن الخلاف يرجع إلى الاصطلاح » فكان الخلاف لفظياً ٠‏ والله 


أعلم . 


* * «* 


. 00١/0 

. )170/5( )5( 

(9) (ص/؟15) . 

(؟) نقله عنه الفتوحي الحنيلي في ١‏ شرح الكوكب » )١5/4(‏ . 
(©) (؟/ 7/7 054) . 

(1) انظر : 3 شرح الكوكب المثير ؟ )١5/5(‏ . 

. 0٠١ /”( )0 

. )٠١ /"( الإحكام » للآمدي‎ ٠ )8( 


هن 


3 
0 0 
حكم 2 هل هو ثابت بالنص أو بالعلة ؟ 


المراد بتلك المسألة : أن حكم الأصل المنصوص عليه هل هو ثابت 
بعين النص أو بالعلة ؟ ١‏ | 

مثاله : قول بعضض العلماء في علة تحريم التفاضل في الأرز : إنه 
مكيل جنس قياساً على البر » فهل الحكم في البر - وهو أحد الأصناف 
المنصوص عليها - ثابت يهذه العلة أو بالنص ؟ 

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين : 

المذهب الأول : أن حكم الأصل ثابت بالعلة » لا بالنص . 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية (١؟‏ ء وقال به المالكية (2 ي 
والشافعية 7 ونسبه عبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » 47 إلى 
جمهور الأصوليين . 

وجهة هذا المذهب : أنه لو كان الحكم يثبت يثبت في محل النص 
بالنص » دون العلة لامتنع جريان القياس بإلحاق الفرع بالأصل ء 


)١(‏ انظر : « ميزان الأصول » (ص/177) » ونسبه السمرقندي فيه إلى مشائخ 
سمرقند من الحتفية » وانظر : ١‏ كشف الأشرار » (7/ 0954 . 
)7١(‏ انظر : ١‏ مفتاح الوصول » (ص/ ١ . )١54‏ نشر البنود » (؟/ )٠١*‏ . 
(*) انظر : ١‏ المحصول » (؟7/؟/ 53) ء وه الإحكام ؛ للآمدي (/ 510 ؟) 2 
«المستصفى» (1/ 517) » « جمع الجوامع بشرح المحلي » (5117/5) . 
(8) (7”55/9) . 


يفن 


لمتصوص عليه بالعلة حتى يكن إثبات مكل ثا ذلك المنكم بجثل تل 
العلة . ما إن كان لحك تيتا بي الاعسل بلعم ٠»‏ لا بالعلة ولا نص 
في الفرع . ولم يثبت بالعلة في الأصل لم يتصور إثبات مثل حكم 
الأصل بمثكل الوصف الذي فى الفرع 3 وينقطع نظام القياس حيائذ ع 
ويكون الفرع غير منقاس على أصل ٠‏ لكن القياس صحيح بإجماع 
القائسين فيكون إجماعهم على ذلك إجماعاً على أن الحكم في الأصل 
ثابت بالعلة . 

المذهب الثاني : أن حكم الأصل ثايبت بالنص ا بالعلة 3 ذهب إلى 
ذلك جمهور الحنفية 00 » وجمهور الحنابلة 0 

واستدلوا على ذلك بقولهم : إن الحكم قد يثبت يثبت تعبداً » فلو ثبت 

وقالوا أيضآً - في استدلالهم على ذلك - : إن النص دليل مقطوع 
به » والعلة دليل ظني » فيجب إضافة الحكم .إلى ما هو مقطوع به ١‏ 
فكيف نضيف الحكم إلى أمر مظنون » ونترك إضافته إلى أمر مقطوع 
به. 

# ا #40 
بيان نوع هذا الخلاف 

لقد اختلف فى هذا الخلاف على قولين : 

» ميزان الأصول ؟ (ص/575)اء « تيسير التحرير » (98/9؟)‎ ١١: انظر‎ )١( 
. 0414 /1( » فواتح الرحموت © (947/5؟) » « كشف الأسرار‎ « 

(9) انظر : 2 الذخر الحرير ؛ (ص/!١1١)‏ , « شرح الكوكب المنير » )٠١75/5(‏ » 
«أصول ابن مفلح الات . 


158 


القول الأول : إن الخلاف لفظي . 

ذهب إلى ذلك الآمدي في « الإحكام » .2١(‏ وابن الحاجب في 
«المختصر » "2 ء وشمس الدين الاصفهاني في ١‏ بيان المختصر » (© , 
وعضد الدين الأيجي في «شرح مختصر ابن الحاجب » 247 » وصفي 
الدين الهندي في ١‏ الفائق » 2*0 . وابن مفلح في ١‏ أصوله » (20 . وابن 
الهمام في « التحرير 2070 » وابن النفيس في 0 الإيضاح 0 

واستّدل على أن الخلاف لفظي ؛ بأن الخلاف راجع إلى المراد 

٠ بالعلة.‎ 


قال عضد الدين الأيجي في « شرح مختصر ابن الحاجب »© 19) : 
«وهو لفظي ٠‏ وبالحقيقة لا خلاف بينهما ؛ لأن الشافعية - يقصد 
أصحاب المذهب الأول - تعنى ببما قالته : إن العلية هى الباعثة » 
والحنفية - يقصد أصحاب المذهب الثاني - لا ينكرونه . ْ 


والحنفية - يقصد أصحاب المذهب الثانى - تعنى بما قالته : أن النص 


. ؟)‎ 2 )1١ 

. » مع « بيان المختصر‎ )81/( )١( 

5 ل م . 

(:) ج58 . 

(0) (؟9/). 

(5) (خ/ اكلا) . 

(0) (194/7) ء مع « تيسير التحرير » . 

(8) نقله عنه الزركشى فى « البحر المحيط » )١٠١8/8(‏ . 
0 0( 


لحل 


هو المعرف للحكم ٠‏ والشافعية - يقصد أصحاب المذهب الأول - لا 
يتكرونه » 20 . أه . 

وبمثل ذلك قال الكمال بن الهمام في ١‏ التحرير » ('2 . ونصه : 
« والخلاف فى كونه ثابتاً بالعلة عند الشافعية ٠‏ وبالنص عند الحنفية 
تلفظى : فمراد الشافعية أنها الباعئة عليه » ومراد الحنفية أنها 
المعرف )5ه . 

فبان من ذلك : أن الخلاف لا يرجع إلى معنى ٠‏ بل إلى لفظ ‏ 
واصطلاح . ١‏ ظ 

أما المعنى فقد اتفق عليه : فمن أراد بقوله : إن حكم الأصل ثابت 
بالعلة لا بالنص - وهم أصحاب. المذهب الأول - أي :: المقتضى 
والباعث هو المعنى فقوله صحيح ٠‏ ولا ينازعه به أحد من أصحاب 
المذهب الثاني . شْ 

ومن أراد بقوله : إن حكم الأصل ثابت بالنص ٠»‏ لا بالعلة - وهم 
أصحاب المذهب الثاني - أي : عرف به » فقوله صحيح ٠١‏ ولا ينازعه 
فيه أحد من أصحاب المذهب الأول . ١‏ 

قال الآمدي فى ١‏ الإحكام » (41 - موضحا ذلك - : « واعلم أن 
الخلاف في هذه المسألة لفظي آيل إلى اختلاف في اللفظ .» وذلك أن 





. شرح مختصر ابن الحخاجب ؛ للعضد (؟5/؟175؟)‎ « )١( 
. )595/70( )5( 

(*) « التحرير ؛ (/ 19185 - 1960) مع « تيسير التحرير » . 
(:) (/لا52) . 


قول أصحابنا - يقصد أصحاب المذهب الأول - بأن الحكم ثابت بالعلة 
لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسية إلينا ضرورة أنها مستنبطة منه » 
وأنه لا تعرف .دون معرفته ٠‏ وإنما يريدون به أنها الباعثة للشارع على 
إثبات الحكم فى الأصل » وأنها التى لأجلها أثبت الشارع الحكم . 

وحيث قالت الحنفية - يقصد أصحاب المذهب الثانى - : إن العلة ‏ 
غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة . وإنما أرادوا بذلك 
أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا . 

وأصحابنا - يقصد أصحاب المذهب الأول - غير منكرين لذلك ٠.‏ 
فلا خلاف فى المعنى ٠‏ بل فى اللفظ » (© . أه . 

ذهب إلى ذلك الزركشي في « البحر المحيط » 297 » وشمس الدين 
الأبياري في « شرح البرهان » 9 , والبرماوي في « الفوائد السنية » 29 , 
وهو الذي يفهم من كلام التلمساني المالكي في « مفتاح الوصول » (*© , 
وهو الذي يفهم من كلام الزركشي في ١‏ سلاسل الذهب »© () . 

.وهذا هو الحق عندي ؛ لأن الخلاف في هذه المسألة - وهي حكم 





(1) « الإحكام » للآمدي (8/ 01417 . 
(0) (ه/6١٠).‏ 
(”) نقله عنه الزركشي في ١‏ البحر المحيط » )٠١5/0(‏ . 
(غ) 5092لا - أاكلا) . 
(0) (ص/044. 
(3) (ص/ 07 . 


إضن 


الأصل هو ثابت بالعلة . أو بللنص ؟ - قد أثر فى مسائل فى أصول 
الفقه » ومسائل فى الفقه . 

فمن أمثلة المسائل الأصولية التى تأثرت بهذا الخلاف ما يلى : 

أولآ : مسألة : ١‏ التعليل بالعلة القاصرة ؛ كتعليل الربا في النقدين 
الجوهرية الثمن . اختلفوا فيها على مذاهب - من أهمها : مذهبان هما : 
الأول : «يجوز التعليل بالعلة القاصرة » . والثانى : « لا يجوز التعليل 
بالعلة القاصرة » . 

والخلاف مبنى على الخلاف في هذه المسألة - وهئ حكم الأصل هل 
هو ثابت بالعلة أو النص ؟ 

فمن ذهب إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة - وهم أصحاب المذهب 
الأول - صح جعل العلة القاصرة علة ؛ لإضافة الحكم إليها . 

ومن ذهب إلى أن حكم الأصل ثأبرت 0 أصحاب 

الذهب الثاني فلا يصح التعليل بها ؛ إذ لا فائدة لها ؛ لأن النص 
أقوى ؟ لأنه مقطوع به 2 . ا 

ثانياً : أن هناك سؤالاً قد أورده نفاة القياس . لا يجاب عنه إلا 
بواسطة معرفة الخلاف فى مسألة : « هل حكم الأصل ثابت بالنص » 
أو بالعلة ؟ » بيان ذلك : 
قال بعض نفاة القياس : أنتم - أيها الجمهور - زعمتم أن الأصل 
والفرع متفقان لذلك الحقتم الفرع بالأصل بسبب ذلك الاتفاق » وهذا 
لا نسلمه » بل هما مختلفان ولو عن طريق الثبوت » فثبت حكم الفرع 


« . )9ل5١/17(‎ » الفوائد السنية‎ ١ . انظر : « سلاسل الذهب » (ص/9/52”*)‎ )١( 
.)١١5- 51١6 /80( » البحر المحيط‎ 


ضن 


بغير ثبوت طريق ثبوت الأصل . وذلك لان حكم الأصل ثابت بالنص 
كتحريم الخمز - مثلاً - وحكم الفرع ثابت بالإلحاق كتحريم النبيذ » 
فالحكم واحد ٠»‏ ولكن الطريق مختلف . فكيف يصح هذا ؟ 2١7‏ . 

وجوابه يعتمد على الخلاف في هذا المسألة - أعني مسألة « ثبوت 
حكم الأصل بالنص أو بالعلة » - بيان ذلك : 

أن من قال : إن حكم الأصل قد ثبت بالغلة - وهم أصحاب المأذهب 
الأول - لا يرد عليه هذا الاعتراض وهذا السؤال ؛ لأنه إنما ثبت الحكم 
في الفرع والأصل بطريق واحد ء وهو : العلة » وهي 7 الإسكار » في 
الخمر والنبيذ . ١‏ ش 

ومن قال : إن حكم الأصل قد ثبت بالنص - وهم أصحاب المذهب 
الثاني - قال : المقصود ثبوت الحكم لا تعيين طريقه بكونه نصآ ٠‏ أو 
قياساً » أو نص في الأصل قيامباً في الفرع ؛ لأن الطريق وسيلة ٠‏ 
والحكم مُقصد . ومع حصول المقصد لو قدر عدم الوسائل لم يضر ء 
فضلاً عن اختلافها . 

وليس من ضرورة كون الفرع تابعآ للأصل أن يساويه في طريق 
الحكم ٠»‏ فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات ٠‏ ومع ذلك لا 
يلزم تساويهما فئ الطريق ٠‏ وإن تساويا في الحكم . 

ومن أمثلة المسائل الفقهية التي تأثرت بالخلاف بهذه المسألة - أعني : 
هل حكم الأصل ثابت بالنص أو بالعلة ؟ - ما يلي : 

أولاً : حكم تحليل النبيذ . 

اختلف في ذلك على مذهبين : أولهما : « أنه يحرم قليل 





. )4675 /9( » انظر : « روضة الناظر‎ )١( 


رن 


النبيذ وكثيره 5 ء وثانيهما : ١‏ أنه لا يحرم قليل النبيذ إلا المسكر 
منه 4 . ش 
والخلاف هذا مبني على خلافهم في هذه المسألة - وهي : هل حكم 
فمن قال : إن حكم الأصل ثابت بالعلة لا بالنص - وهم أصحاب 
المذهب الأول - قالوا : إنه يحرم قليل التبيذ وكثيره كالخمر » ولا فرق 
أما على المذهب الثاني - وهم القائلون : إن حكم الأصل ثابت 
بالنص - فإنه لا يحرم قليل النبيذ » إلا إذا كان مسكراً ٠‏ بخلاف 
الخمر ؛ لأن حرمة الخمر ثابتة بالنص ٠»‏ وهو عام يشمل قليله بعلة 
الإسكار وحرمة النبيذ 2 والفرع ثابت بعلة الأصل 34 وهى 
الإسكار » فلا بد من وجودها . فلا يحرم منه قدر لا يسكر 200 . 
ثانياً : خلاف العلماء فى الربا فى النقدين » وإليك بيان ذلك : 
اختلف العلماء فى ذلك . 

ذهب بعض أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن حكم 
الاصل ثبت عن طريق النص - إلى أن علة الربا في النقدين إنما هو 
الوزن وبسبب ذلك يلحقون به كل ما يوزن من النحاس والحديد ونحو 
ذلك » أما ما خرج عن الوزن بالصياغة كأواني النحاس » والحديد » 
قلا ربا فيه عندهم. ؛ لأن العلة إنما هى الوزن . 


(0) انظر : « مفتاح الوصول » (ص/ )١155‏ »ء « البحر المحيط » )١٠١5/6(‏ . 
نظر ح الوصول » (ص 


1 


فيرد بعض أصحاب الثاني بقولهم : حكم الربا في النقدين ثبت 
عندنا بالنص » لا بالعلة فجرى تحريم الربا في المصوغ منهما دون 
غيرهما © . 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول - وهو أن الخلاف لفظي - فلا 
يسلّم ٠‏ إذ ثبت أن الخلاف في هذه المسآلة قد أثر في الأصول والفروع 
واللّه أعلم بالصواب . 


. )١568 - ١55 انظر : « مفتاح الوصول » (ص/‎ )١( 


1 


- 
عع 


َك 
له( «زودست المسألة السادسة 


إذا ذكر الوصف صريحا . والحكم مستنبطاً أو العكس 
فهل هو من باب الإيماء إلى العلة ؟ 


الإيماء أحد الطرق الدالة على العلية » وهو ستة أنواع )200 


لكن العلماء اختلفوا فى الصورتين التاليتين هل هما من الإيماء إلى 
العلة أو لا ؟ 

الصورة الأولى : إذا كان الحكم مستنبطاً » والوصف صريحا مثل 
قوله تعالى : # وأحل الله البيع * فإن الوصف . وهو : الخل مصرح 
به » والصحة وهو الحكم مستنبط غير مذكور في الآية . 

ووجه استنياط الصحة : أنه لو لم يكن البيع“صحيحاً لم يكن مثمراً » 
وهو معنى نفي الصحة » وإذا لم يكن مثمراً كان تعاطيه عبثاً » وهو لا 
يحل » وعند ذلك يلزم من الحل الصحة . 

الصورة الثانية : إذا كان الحتكم مصرحاً به » والوصف مستنبطاً كقول 





(١)انظر‏ - فى تعريف الإعاء وأنواعه - فى : « اليرهان » (80/5) ٠»‏ 
« المستصفى » 0/0 » « المحصول ؟ 1 005 الإحكام ؛ للآمدي 
(53/0”) . « شرح تنقيح الفصول ؛(ص/88*) ء. ١‏ البحر المحيط » )١98/60(‏ , 
« الروضة » (/494) ء « نهاية السول » (5/ 44) . « المعتمد » (5/5لالا) . 
« التمهيد » لأبى الخنطاب (5/؟١)‏ . 


هل 


ابن عباس - رضى الله عنهما - موقوفآ عليه - : « حرمت الخمر لعينها 
والسكر من غيرها » ''' . فالتحريم هنا مصرح به » والوصف - وهو : 

وهو : الشدة المطربة - علة مستنبطة منه . 

فهل الصورتان السابقتان تعتبران من الإيماء إلى العلة أو لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أنهما من باب الإيماء إلى العلة . 

وجهة هذا المذهب : أن المقدر والمستنبط كالملفوظ به ٠»‏ فكأنه ذكرهما 
معاً . 

المذهب الثاني : أنهما ليستا من باب الإيماء إلى العلة . 

وجهة هذا المذهب : أن الإيماء اقتران وصلف الحكم . وها هنا ليس 
كذلك ؛ لأنه ذكر أحدهما دون الآخر 

المذهب الثالث : التفصيل بين الصورتين . 

فالصورة الأولى من باب الإيماء إلى العلة ؛ نظراً إلى العلة الأولى . 

أما الصورة الثانية فليست من باب الإيماء إلى العلة ؛ نظراً إلى العلة 
الثانية . 


)١(‏ هذا الأثر رواه عكرمة ٠»‏ وعون بن أبى جحيفة » عن ابن عياس » ورواه أبو 
عون الثقفى عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس . 

أخرجه النسائي في « سننه » )77١/48(‏ في كتاب « الأشربة » ٠‏ وأخرجه 
الدارقطني في « سنته ؛(2/4) في كتاب ١‏ الأشربة » » وأخرجه البيهقتي في 


8 السنن الكبرى » (797//48) فى كتاب « الاشربة .٠‏ والطنحاوي في « شرح معاني 
الآثار » (4/ 5١؟)‏ في كتاب « الأشربة » . 


شن 


ذهس إلى ذلك الآمدي فى « الحكام 0006 » وابن الحاجب فى 

« منتهى الوصول والأمل » 9) . 
د # +« 
بيان نوع الخلاف فى هذه المسألة 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى . 

صرح بذلك الشيرازي في « شرح مختصر ابن الحاجب ؛ 207 . وصرح 
به أيضاً عضد الدين الأيجى فى ١‏ شرح مختصر ابن الحاجب »© 247 ٠‏ ونقل 
ذلك الزركشى فى « سلاسل الذهب 25 , وفى ١‏ البحر المحيط © 21 . 

وهذا هو الصحيح . 

ولقد علل الشيرازي كون الخلاف لفظيآ بأن الخلاف مبني على أن 
المعتبر في الإيماء هو ما لاح من شبههم 7" . 

وأحسن تعليل لكون الخلاف لفظيآً هو ما ذكره عضد الدين - 
فى « شرحه لمختصر ابن الحاجب © 2447 - وهو : أن النزاع والخلاف 





.)559- 555 /900)5( 

(0) (ص/17) ء وانظر - أيضا - : « البحر المحيط )١198/0(‏ » « جمع 
الجوامع مع شرح المحلى » (519/7) مع حاشية البناني . 

.)1/١١ 8 ورقة‎ ( )5 

,. 5985/59 )8( 

(6) (ص/ 070/7 . 

() (ه194/0) . 

(0) انظر « شرح الشيرازي للمختصر »؟ ( ورقة 5 )1/٠١‏ . 

. 0590/50 )4( 


18 


فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن الصورتين من باب 
الإيماء - قالوا بذلك ؛ بناء على أن الإيماء هو : اقتران الحكم والوصف 
سواء كانا مذكورين معاً » أو أن أحدهما مذكوراً » والآخر مقدراً . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن الصورتين ليستا من 
باب الإيماء - فإنهم قالوا بذلك ؛ بناء على أنه لا بد من ذكرهما ؛ إذ به 
يتحقق الاقتران . | 

أما أصحاب المذهب الثالث - وهم القائلون : إن الصورة الأولى : 
من باب الإيماء » والصورة الثانية ليست من باب الإيماء - فإنهم قالوا 
بذلك ؛ بناء على أن إثبات مستلزم الشيء يقتضى إثباته ٠‏ والعلة كالحل 
تستلزم المعلول كالصحة ء فتكون بمثابة المذكور » فيتحقق الاقتران » 
واللازم حيث ليس إثباته إثباتا لملزومه بخلاف ذلك 21 . 

فكان - بذلك - الخلاف لفظياً والله أعلم بالصواب . 





. )597/5( © انظر : « شرح عضد الدين على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

وأنبهك أيها القارئ بأن هذا الكلام نقل في ١‏ سلاسل الذهب » (ص/ 077/7 ء 
وف « البحر المحيط » )١14 - ١948/6(‏ » ولكن بتغيير وسقط وتحريف لا أدري هل 
هو من محققي الكتابين ٠‏ أم هو من المؤلف وهو الزركشي ؟ فليتنبه على ذلك . 


4 


ُ 
لض لبريَ 
6 ١ه‏ ويس المسألة السابعة 
الخلاف فى تعريف الطرد 
الطرد لغة هو : الجريان والتتابع » ومله قولهم : «اطرد الشىء؟ : 
تبع بعضه بعضاً وجرى »© وقولهم : « اطرد الكلام ) إذا تتابع 0 


وأما تعريف الطرد فى اصطلاح الأصوليين فقد اختلفوا 3 وكان سبب 
هذا الخلاف هو هل : الطرد مسلك من مسالك العلة ؟ أو هو وصف ؟ 


اختلفوا فى ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن الطرد مسلك من مسالك العلة » والطرق التى 
تثيت بها . 


فمن أصحاب هذا المذهب القرافى الذي عرفه فى « شرح . تنقيح 
الفصول »© ('2 بقوله : « إنه عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف 
فليس مناسبا » ولا مستلزماً للمناسب © 9© . ْ 

ومنهم البيضاوي الذي عرفه في « المنهاج ») (8» يقوله : « الطرد 
هو : أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه فيثبت فيه إلحاقاً 
للمفرد بالأعم الأغلب )00 


. انظر : « لسان العرب »© (59548/9) »ء مادة « طرد ؟‎ )١( 
. (؟) (ص/928")‎ 

(') « شرح تنقيح الفصول » (ص/98) . 

(5) (6/54١)ء‏ مع « نهاية السول » وشرح المطيعي عليه . 
(5) « المنهاج » (4/ 17"5) مع نهاية السول . 


ال 


ووافق على ذلك الإسنوي في ٠‏ نهاية السول » 2١7‏ » حيث قال فيه : 
« والطرد مصدر بمعنى الإطراد » وهو : أن يثبت الحكم مع الوصف 
الذي لم يعلم كونه مناسبا » ولا مستلزما للمناسب في جميع الصور 
المغايرة لمحل النزاع » 299 . 

وقيل : غير ذلك . 

المذهب الثاني : أن الطرد يعتبر وصفاً . 

ذهب إلى ذلك إمام الحرمين ؛ إذ عرف الطرد في ١‏ البرهان » 29 , 
بقوله : « الطرد هو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به » ولو فرض 
ربط نقيض الحكم به لم يترجح في مسلك الظن - قبل البحث عن 
القوادح - النفي على الإثبات ٠.‏ ولم يكن من فن الشبه على ما 
نصفه»7؟2 ء وقال مثل ذلك ابن السمعاني © . ظ 

ومن وافق على هذا الرازي حيث قال في « المحصول »© 20 : 
« والمراد منه : الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً . ولا مستلزما 
للمناسب ؛ إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الضور المغايرة 
لحل التزاع » © . 


. ا مع سلم الوصول » للمطيعي‎ )170/4( )١1( 

(6) (176/5) مع سلم الوصول ؛ للمطيعى . 

6 (/حدلا) . 

(2) « البرهان » (9784/5) . 

(0) نقله عنه الزركشي في « البحر المحيط » (55/87/6) . 
(3) (5/ 098.25 . 

(0) « المحصول ؟ (86/57/95-") . 


وعلى هذا المذهب جمهور الأصوليين (2© , 
ومن أمثلة. الطرد : قول بعضهم في نية الوضوء : عبادة يبطلها الحدث 
وتشطر بعذر السفر » فيشترط فيها النية كالصلاة . ولا تأثير للشطر 
بعذر السفر في إثبات النية . ش 
ومنها : قول بعضهم في عدم نقض الوضوء بمس الذكر : معلّق 
منكوس ١‏ فلا ينتقض الوضوء بمسه كالدبوس . 
بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف السابق لفظى كما قال عيسى منون فى « نبراس العقول » (") ؛ 
حيث إن المعنى قد اتفق عليه أصحاب المذهبين » فلا فرق في المعنى بين 
تعريف الطرد باعتباره مسلكا من مسالك العلة » وطرق إثباتها » وبين 
تعريف الطرد باعتباره وصفا ؟ وذلك أن المراد بالطرد كما يفهم من 
التعريفات السابقة : أن ينص الشارع على حكم في محل فيه وصف 
طردي مقارن لذلك الحكم فى جميع صوره ما غدا الصورة المتنازع 
فيها » وهي صورة الفرع الذي يراد ثبوت الحكم له؛ لوجود ذلك 
الوصف فيه ؛ بناء على أن ذلك الوصف الطردي علة لهذا الحكم . 
والله أعلم . 


. )518/60( » البحر المحيط‎ ١ انظر‎ )١( 
, (ص/ هلا" 5ل"‎ )5( 


١47 


يه ظ 
مضمقع رون 
2 02 0200 اللسلة الفا 


إثبات العلة بالطرد . 


لقد اختلف الأصوليون في كون الطرد مفيداً للعلية على مذهبين : 
-المذهب الأول : أن الطرد لا يفيد العلية » وليس بحجة .. 

أي : عدم اعتبار الطرد دليلاً على صحة العلة مطلقاً . 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين من الحنفية 2١(‏ » والمالكية 0 
والشافعية 29 ء والحنابلة (29 » والمعتزلة © . 

'واستدل هؤلاء بأدلة منها : 

الدليل الأول : أن معنى الطرد : وجود الحكم مع وجود الوصف ء 
وهذا معناه : سلامة الوصف عن النقض ٠‏ وسلامة الوصف عن النقض 
وحده لا يوجب كونه علة ؛ لأن السلامة من مانع واحد لا تستلزم 
السلامة من كل الموانع ؛ لجواز أن يوجد مانع آخر . 

الدليل الثانى : أن طرد العلة لا يرجع عند التحقيق إلا إلى تعليق 


(١)انظر‏ : « مسائل الخلاف »0 (ص5220) ء. « ميزان الاأصول »© (ص68١5)‏ » 
« تقويم الأدلة » ( ورقة 74١/ب)‏ . 
(5) انظر : ١‏ أحكام الفصول ؛ (ص155) »ء : البرهان » (1941/5) . 
(*) انظر : ١‏ البرهان » (9/417/5) » « المستصفى © ١ . )7"0١5/75(‏ الإحكام » 
للآمدي ١ » )"١1/9(‏ اليحر المحيط » (5519/0) . 
(5) انظر : 3 العدة » ١ » )١5”57/6(‏ التمهيد » (5/ 070 . 
(6) انظر : « شرح العمد »(10/5) . 


١ 


المعتل للحكم بها أينما وجدت »وذلك فعله » وهو مخالف فيه ٠‏ وإنما 
يجب تعليق الحكم بها إذا ثبت كونها علة بالدليل » ومتى لم يثبت ذلك 
لم يجب تعليق الحكم بها في موضع من المواضع . وإذا ثبت ذلك 
وجب تقدم العلم بكونها علة على طردها وجريانها . 

. المأهب الثانى : أن الطرد يفيد العلية ء أي : يعتبر الطرد دليلاً على 
صحة العلة ٠.‏ 2 

ذهب إلى ذلك الرازي في « المحصول » ''' . والبيضاوي في 
0 المنهاج 6" ء وأبو بكر الصيرفي 7 ٠‏ وأبو لحسن بن القصار 77" ' 

واستدل هؤلاء بأدلة » ومنها : 

اهليل الأول : أن عدم الطرد يدل على فساد العلة .؛ وهو : التقض + 
فيجب أن يكون وجود الطرد يدل على صحتها 

الدليل الثانى : قوله تعالى 3 ولو كان من عد غير له لوجودُوا 
فيه اختلافاً كثيراً * فقد نبه الله - تعالى - إلى أن ما ليس فيه اتلاف 
فهو من عند الله - تعالى - والعلة إذا أطردت وسلمت هما ينقضها 
ويردها فهى متفقة لا اختلاف فيهاء فيجب أن تكون من عند الله » وما 
كان من عند الله فهو صحيح وحق . 





فى اضف يناك 4 ' 

(0) 0( لام . 

(9) نقله عنه الشيرازي فى ١‏ التبصرة » (ص550) . 
(؟) نقله عنه الباجي فى « إحكام الفصول » (ص154) . 


١.5 


و 
وى 


22 
جر (ي تبريَ 
ملم (جر (زوئيس بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف فى هذه المسألة لفظى كما ذكر ذلك الكيا الهراسى 2)١(‏ ؛ لأن 
أحداً لا ينكره إذا غلب على الظن ٠»‏ وأنه لا يمكن لأحد أن يتبع كل 
وصف لا يغلب على الظن . وإن أحالوا اطراداً لا ينفك عن غلية 
الظن 0 والله أعلم : 


. )76٠ /4( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 


١6 


د 
ل 


عم 
ىت ري 
لم( (روئيسى المسألة التاسعة 
الدوران هل يفيد العلية أو لا ؟ 
الدوران لغة : مصدر دار يدور دوراتاً ؛ ومنه قولهم : « يدور حول 


البيت 3 ودار دوراناً اع إذا طاف به © وليس له طرف يقف 
عنده!2) , 


واختلفت عبارات الأصوليين فى تعريف الدوران اصطلاحا » ولكن 


أقربها إلى الصواب ما يلى : 
الأول : أن الدوران هو : أن يوجد الحكم لوجود وصف ويزول 
لزواله 0 . 
ل : أنه اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصفف . وعدمه عند 
وقيل غير ذلك 88 / 


وإن اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الدوران إلا أنها متفقة في 


المعنى ؟ لأن مرادهم بالدوران : وجود الحكم بوجود وصف . وانعدامه 
بعلمة . 


(١)انظر‏ « لسان العرب » (5/ 598) مادة ١‏ دور »# . 

(؟) هذا تعريف أبى الخطاب فى ١‏ التمهيد » (85/5؟) . 

(5) هذا تعريف القرافي في شرح تنقبح الفصول » (ص91) . 

(8) انظر : 1 اللمع ؛ (ص5١١)‏ » « المحصول » (5؟/15/ ١ . )١865‏ شفاء الغليل » 
(ص5؟١1١)‏ . ١‏ تيسير ير التحرير ؟ (54/54) » ١‏ نهاية السول 0117/4 » 3 الروضة » 
(9/6هل1) 2« ح المحلي * (؟/588؟) . 


1١15 


وينبغى أن أنبه على أن الأصوليين لما بحثوا هذا فى طرق إثبات العلة 
- حيث إن الدوران يعتبر عند بعضهم مسلكاً من مسالك العلة - اختلفوا 
فى تسميته : فبعضهم يطلق عنيه : اسم ١‏ الجريان » . وبعضهم الآخر 
يسميه : « الطرد والعكس »4 ٠‏ وبعضهم يسميه : « السلب 
والوجود » 2١(‏ . ولا يضر الاختلاف فى التسمية إذا كان المؤدّى واحد . 

بعد ذلك اختلف الاصوليون في الوصف الصالح للعلية إذا كان 
الحكم يوجد عند وجوده » وينعدم عند عدمه هل يعتبر ذلك دليلاً على 
كونه علة شرعاً أو لا ؟ أو هل يفيد الدوران العلية ؟ 

اختلف فى ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن الدوران يفيد العلية ظناً » أي : أنه يستدل 
بالدوران على صحة العلة . 


ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين (2 . ومن أدلتهم على ذلك : أن 
الدوران دليل على صحة العلل العقلية » وهي موجبة » فأولى أن يكون 
ذلك دليلاً على صحة العلل الشرعية » وهى غير موجبة ٠‏ وإنما هى 
أمارة تدل على ذلك . ْ ْ 
مثاله : أننا إذا رأينا المحل أسود : قلنا بأنه أسود ؛ لوجود السواد ١‏ 


)١(‏ انظر : « اللمع »؛ (ص7١١)‏ ء ١‏ البحر المحيط » (47/60؟) ١ ١‏ التمهيد ؟ 
لأبي الخطاب )١14/4(‏ » « البرهان » (5/ 810) ء « الإحكام » لالآمدي (599/5) . 

(؟) انظر : ١‏ الإحكام ؛ للآمدي (”*/ 5949؟) ». ١‏ شرح تنقيح الفصول » (ص95*) ء 
« مسائل الخلاف »# (ص507) . ١‏ المحصول ؛ (86/1/1؟) ء « التمهيد » لأبى الخطاب 
(4/4؟) . « العدة » )١5"5/0(‏ ء ١‏ المعتمد © (444/1) ٠‏ تيسير التحرير » 
(54/4) » «المنخول » (ص48") ء « المستصفى © (؟9//5 *) . 


1١ 


ثم ارتفع السواد » ولم يكن أسود ء علمنا أن علة كونه أسود هي 
وجود السواد . 

المذهب الثانى : أن الدوران يفيد العلية قطعاً . 

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة (١؟‏ » ومن أدلتهم على ذلك : أن 
الدوران لو لم يكن مفيداً للعلية قطعاً لما فهم منه التعليل الصبيان ومن 
ليس أهلاً للفهم فإن هؤلاء قد فهموا منه التعليل بدليل : أن الشخص 
إذا دعي باسم يغضبه . فغضب منه . ثم ترك نداؤه به فلم يغضب ٠‏ 
وتكرر ذلك منه يعلم بالضرورة أن منشأ ذلك الغضب هو نداؤه بهذا 
الاسم » والصبيان قد فهموا هذا المعنى لذلك تراهم يقصدون إغضابه » 
فيتبعونه في الشوارع منادين له بهذا الاسم . وبذلك يكون الدوران مفيداً 

المذهب الثالث : أن الدوران لا يفيد العلية مطلقاً » أي : لا ظنأ ولا 
قطعاً . 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية كالغزالى فى ١‏ المستصفى » ()2 2 
والآمدي في ١‏ الإحكام » 7 ونسبه الأخير إلى المحققين من أصحابهم 
وغيرهم 299 . 

واحتج لهذا بأن الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على العلية مثل : 
دوران أحد المتلازمين المتعاكسين . ومن ذلك المتضايفان كالابوة والبنوة » 


)186/7/5( » المحصول‎ ١ » )199/7( انظر : « الإحكام » للآمدي‎ )١( 
. 3720/5()50( 

م 18 . 

(4) انظر ١‏ الإحكام » للآمدي (8/ 514) 


١48 


فإنه كلما تحقق أحدهما تحقق الآخر .» وكلما انتفى أحدهما انتفى 
الآخر . وليس أحدهما علة للآخر . فإذا كان الدوران قد يوجد من غير 
أن يكون علة دل ذلك على عدم دلالته على العلية . 
بن 2 #« 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لأن القائلين بأن الدوران يفيد العلية 
ظئاً أو قطعآ - وهم أصحاب المذهب الأول والثانى - شرطوا عدم 
المزاحم » وانتفاء الموانع كلها ؛ حيث قالوا - في بعض أدلتهم - : إنه 
إذا وجد الدوران ولا مانع من معية أو تأخر أو غيرهما حصل العلم 
بالعلية . 


قال ابن السبكي في ١‏ الإبهاج » 2١0‏ : « واختلف الأصوليون فى إفادة 
الدوران العلية فذهب الجمهور كإمام الحرمين وغيره إلى إفادته ظن العلية 
بشرط عدم المزاحم 3 وهذا معنى كلام أكثر الأصوليين 0 00 . 

فالقائلون بإفادة الدوران للعلية إنما أثيتوا ذلك بشرط وجود الدوران 
مع صلاحية الوصف للعلية » وظهور المناسبة . 

والقائلون بعدم إفادة الدوران للعلية . إثما تفوا ذلك إذا لم تظهر معه 
مناسبة الوصف للعلية . 

وعلى هذا : فقّد اتمق الفريقان على أن الدوران. - كجرده - ليس 


(1) وق 0 
)5و راجع 2 المحصول ( ١؟/‏ /26) ١‏ الإاحكام 0 للآمدي )2 3 
« الوصول » (5994/75) . « البحر المحيط ؟ (89/0؟) . 


الخال 


مسلكاً مستقلاً » بل لابد أن يكون معه من المناسبة وغيرها مما يدل على 
العلية » فكان الخخلاف لفظياً . 

وعلل ذلك المطيعي في « سلم الوصول » ('؟ قائلاً : « لأن حاصل 
الدورن بمجرده وجود الحكم عند وجود الوصف المدار في غير الفرع . 
وانتفاؤه عند انتفائه في غير الفرع - أيضاً . 

وأما الفرع فحاله غير معلوم » ولذا يحتاج إلى إثبات علية المدار 
ليعلم في الفرع . 

فالدوران إتما يوجب أن المدار ملازم للحكم فى بعض المحال » 
والبعض مشكوك الخال ٠‏ فحينئذ لا يجوز أن تكون الملازمة اتفاقية لأجل 
مقارنته بعلة في ذلك البعض فيستلزم الحكم » ولا توجد تلك العلة في 
الفرع المقصود معرفة حكمه ». فلا يلزم كون المدار علة » ولا كونه 
ملازما لها. .. © . 


م 
ب 
ع 


. )١؟7/5()1١(‎ 


22 
برض للفرَيَ 
ذم (ن لوئيس المسألة العاشرة 


العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة أو مساوية ؟ 


لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذاهب ». من أهمها : 
المذهب الأول : أنها لا تنخرم ٠»‏ أي : أن المفسدة لا تبطل المناسبة 
سواء كانت مساوية أو راجحة 4 والوصف يسمى مناسياً 34 ولكن الحكم 
لا يشرع عند الوصف المذكور . 
ذهب إلى ذلك الإمام الرازي 2١(‏ » والبيضاوي (25 . وكثير من 
العلماء 9© . 
واحتج لهذا المذهب : بأن النفع وإن كان قليلاً يسمّى نفعآ ؟ لوجود 
الحقيقة فيه » فالمفسدة وإن كانت راجحة لا تجعل النفع ضرراً ؛ لأن 
قلب الحقائق لا يكون بالاعتبار » وإنما يكون بذهاب الحقيقة بذهاب 
أجزائها - كلها - وما دام النفع باقيآً » فالحقيقة لا تزال موجودة ٠‏ 
مناسبآ . ولا تبطل المناسبة بذلك . 1 
المذهب الثاني : أنها تنخرم » فلا يقال للوصف - المسمى علة - 
مناستب ٠‏ 


. )7777/57/7( >» فى « المحصول‎ )١( 


(0) في ١‏ المنهاج » )1١/(‏ مع « نهاية السول » . ْ 
(*) انظر ١‏ المسودة » (ص178) ء ١‏ إرشاد الفحول » (ص8١5)‏ . « شرح المحلي » 
(581/5) ء : شرح العضد » ١ .» )55١/5(‏ روضة الناظر » (5/ 856) 


١6١ 


ذهب إلى ذلك الآمدي 2١(‏ . وابن الحاجب 20 . 
واحتج لهذا المذهب : بأن ترجيح المفسدة على المصلحة يجعل 
المصلحة لا قيمة لها » فأنها غير موجودة ؟ لأن المرجوح لا اعتبار له مع 
وجود الراجح ٠‏ وبذلك لا يكون الوصف مناسباً ؛ لعدم اشتماله على 
المصلحة . ش 
0# د د 
بيان نوع هذا الخلاف 0 
الخللاف في هذه المسألة لفظي لاتفاق أصحاب المذهبين على أن الحكم 
لا يترتب على علة مشتملة على مفسدة راجحة ء أو مسباوية . 
ولأن الخلاف لم يتوارد على محل واحد » وإليك بيان ذلك : 
فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بأنها لا تدخرم » وأن 
المصلحة تبقى - فإن عدم الحكم عنده لوجود المانع . 
أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون بأنها تنخرم - فإن عدم 
الحكم عنده لعدم المقتضي . 
أي : أن أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون يعدم انخرام 
المناسبة - أرادوا من العلة الوصف المؤثر الباعث - فقط - ولم يريدوا 
جملة ما يتوقف عليه المعلول . ولا دخل لوجود الشرط » وعدم المانع 
في التأثير اتفاقاً ٠»‏ بل المؤثر نفس الوصف . وقد تخلف الحكم عنه » 
وهو موجود قطعاً . 


. )"97/9( » في « الإحكام‎ )١( 
01 » في « المختصر » (151/1) مع « شرح العضد‎ )1( 


١6 


وأما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون بانخرام المناسبة - فقد 
أرادوا من العلة أنها جملة ما يتوقف عليه المعلول من وصف مؤثر 
باعث . ووجود شرط وعدم مائع » ولا شك في زوال هذه الحملة إذا 
تخلف الحكم لفقد شرط . أو وجود مانع . ولكن هذا لا كنع اتفاق 
الفريقين على أن العلة في غير موضع التخلف تامة صحيحة يترتب عليها 
المعلول » وفي موضع التخلف غير .تامة » والحكم معدوم لم يترتب 
عليها إلا أن العدم عند أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بعدم 
الانخرام - مضاف إلى المانع . 

والعدم عند أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون بالانخرام - 
مضاف إلى عدم وجود العلة . ش 

قال المطيعي في « سلم الوصول » 2١(‏ - بعد ما أثبت أن الخلاف 
لفظي هنا - « فالخلاف في أنها تنخرم أو' لا تنخرم لفظي مبني على 
اختلاف النظر والاعتبار فى العلة ما هى ٠‏ ولو نظر كل واحد من 
الفريقين إلى ما نظر إليه الآخر لوافقه فاعرف الحق لأآهله .. »2 . 

فبان من هذا أن الخلاف لفظي لا شك فيه والله أعلم . 


.)١694/5()١( 


١ 


7 
ىج ري 00 
كم (نْ نوئيس المسألة الجادية عشرة 


الوصف المركب من أجزاء هل يجوز أن يعلل به ؟ 

مثاله : تعليل وجوب القصاص بوصف مركب وهو : القتل العمد ء 
العدوان المكافىء غير ولد . 

المذهب الأول : أنه يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء . 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين 2١7‏ . 

وجه هذا المذهب : أن الوصف المركب من أجزاء قد يكون مناسباً 

للحكم © وكك يدور مع الحكم وجوداً وعدمآ ؛ فوجب أن تثبت عليته 
بذلك كالوصف المفرد؛ لأن كلا من المناسبة والدوران طريق من الطرق 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء (5) 
فلا يكون الوصف المركب علة . 


(١)انظر‏ : 3 الإحكام 4 للآمدي ١ . )7١5/7(‏ المحصول »© ٠ )5١7/5/5(‏ 
« البرهان » )١١١*”7/5(‏ 2 « شرح تنقيح الفصول » (ص ١ . )5 ١-4‏ المنتهى 6 
(ص5؟١) ١‏ المنخول » (ص55") . ١‏ المسودة » (ص594) + « تيسير التحرير 6 
(6/5*") . 
(6) نقل هذا المذهب الآمدي في « الإحكام » )"١7/7(‏ عن قوم وانظر « سلاسل 
الذهب » (ص/١1)‏ . 


16 


عدم كل جزء علة لعدم العلية ؟ لأن العلية كما تنعدم بانعدام الأجزاء 
تتعدم كذلك بانعدام كل واحل من هذه الأجزاء 0 صرورة أن .الركب له 
يواجد إلا بوجود جميع أجزائه 3 ولو كان عدم كل جزء علة لعدم العلية 
للزم أحد أمرين : « إما النقض »© أو « تحصيل الحاصل » وكل منهما 
باطل » فالتعليل بالوصف المركب باطل : 

بيان النتقضص 0 و تحصيل الحاصل . 

أن الأجزاء إذا انغدمت - كلها - وقلنا : إن عدم كل واحد منها علة 
لعدم العلية 6 فلا شك أن عدم الحزء الأول قد أثر فى عدم العلية 2 فإذا 
الحاصل ضرورة أن عدم العلية قل تحقق يعدم الجزء الأول . 

وإذا جعلنا عدم الجزء الثاني غير مؤثر في عدم العلية - والمؤثر هو 
عدم الجزء الأول كان هذا نقضاً للعلة » والنقض قادح . 
خمسة أو سبعة أجزاء )20 . 

وجهة هذا المذهب : هي الاستقراء والتتبع َ حيث إنه بالاستقراء 


التعليل به . 


د بن د 


)١١‏ انظر * المحصول » (؟7/5؟118/7) ٠»‏ « جمع الجوامع 6 ١ه‏ مع « شرح 
المحلى » و « حاشية البنانى ؛ . ١‏ الإحكام » للآمدي (5/9١؟)‏ 


66 


- 
ل 


رَلعم 

جر (ض لبْرَيَ 
لم (2 (تزوميهى بيان نوع هذا النلاف 

لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف لفظي . 

اختار ذلك ابن السبكي في « جمع الجوامع » ١"‏ 
١‏ سلم الوصول © 2292 . ظ 

واستدل على أن الخلاف لفظي بأن أصحاب المذاهب 
أن الأجزاء لابد منها في العلية . 


٠‏ والمطيعي في 


قد اتفقوا على 


ولكن الخلاف وقع بينهم - بعد ذلك - في أنها أجزاء للعلة » أو أن 


واحدآ منها علة والباقي شروط فيها ؟ 


فمن أجاز التعليل بالعلة المركبة من أوصاف : جعل جميع الأوصاف 


علة - وعلى هذا أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور . 


ومن منع التعليل بالعلة المركبة من أوصافم تعلّق بوصف واحد . 


وجعل الباقي شروطأً لذلك الوصف . 
فيكون الخلاف - على ذلك - لفظيا . 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء 9© . 
واحتج هؤلاء بأن لهذا الخلاف أثراً ٠‏ وإليك بيان ذلك 
0 7ه" . 


(9) (59#/4) . 
(5) انظر « سلم الوصول © (54/ 97؟) . 


كه1 


0 


أن مس أجار التعليل بالوصف المركب من أجزاء قالوا : بعلية كل 
جزء . وبناء على ذلك فإنهم يشترطون المناسبة في كل الأجزاء . 

أما من منع التعليل بالوصف المركب من أجزاء ء وقالوا : إن العلة 
جزء واحد فقط ع والباقى شروط فإنه لا يشترط المناسبة إلا في هذا 
الجزء الذي جعله علة ٠‏ دون الباقي . ْ 

والصحيح هو القول الأول - وهو أن الخلاف لفظي - لأنه لا يترتب 
على الخلاف شىء بالنسية لوجود باقى الآأجزاء ؟؛ حيث أنه لابد منها 
سواء كانت أجزاء أو شروطا . 1 ْ 

أما المناسبة وعدمها - التي ذكرها أصحاب القول الثاني - فمعلوم 
أنها تشترط في العلة مطلقاً » أي : سواء كانت وصفاً مفرداً » أو 
متعدذآ مركبا 2١(‏ . والله أعلم بالصواب . 


3 
بن 
3 


. )597/5( © انظر « سلم الوصول‎ )١( 


١ /اه‎ 


ع 


2 قري 
كم( (إزوئيى0 المسألة الثانية عشرة 
الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة 


معروف أنه إذا لم تتعدى العلة محل النص إلى غيره فإنها تسمى علة 
قاضرة . ٠‏ 

والعلة القاصرة قسمان : 

علة قاصرة منصوص عليها » أو متفق عليها . 

وعلة قاصرة مستنبطة . 

أما العلة القاصرة المنصوص عليها ٠‏ أو المتفق عليها فقد اتفق العلماء 
على جراز التعليل بها . 

وأما العلة القاصرة المستنبطة فقد اختلف العلماء فى التعليل بها 200 . 

قال ابن السبكي في ١‏ الإبهاج » (2 - في ذلك - : « أطبق الناس 
كافة علي صحة العلة القاصرة ٠‏ وهي المقصورة على محل النص 
المنحصرة فيه التى لا تتعداه إذا كانت منصوصة » أو مجمعاً عليها » كما 
نقله جماعة منهم القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد »© فيما إذا 
كانت منصوصة ». وجعلوا محل الخلاف في المستنبطة . 

3 ):5١ص(‎ » ع2« مسائل الخلاف‎ )5١5/*( انظر ال الإحكام 2( للآمدي‎ )١( 
٠ )511١/؟( شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ؟‎ « » )١14/5( » الإبهاج‎ « 
» أصول السرخسي » (158/7) ». « المحصول »© (177/5/7) , « كشف الأسرار‎ « 
. )5١/5( التمهيد » لأبى الخطاب‎ ١ التوضيح » (117/7) ء‎ ١ ء‎ )”16/*( 

. )12"/90 )9( 
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وقال مثل ذلك الآمدي فى ) الإحكام » )١(‏ ومثل لها بتعليل أصحاب 
الشافعي حرمة الربا في النقدين بجوهرية الثمنية . 

فيكون محل الخلاف هي العلة المستنيطة هل يجوز التعليل بها أو لا ؟ 
على مذهبين : ظ 

المذهب الأول : أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 00 - محتجين بأدلة منها : 

الدليل الأول : أن العلة القاصرة المستنبطة كالعلة القاصرة المخصوص 
عليها أو المجمع عليها ولا فرق ٠‏ فإذا جاز التعليل بالعلة القاصرة 
المنصوص عليها أو المجمع عليها » فكذلك إذا استنيطت فيجب أن تكون 
عليها » وبين العلة المتعدية المستنبطة . 

الدليل الثانى : أنه إذا كان الوصف القاصر مناسبآ للحكم » والحكم 
ثابت على وفقه فإنه يغلب على الظن كونه علة للحكم ؛ بمعنى : كونه 
باعثاً عليه » ولا معنى لصحة العلة إلا ذلك . 

المذهب الثانى : أن العلة القاصرة لا يجور التعليل بها 9© . 


(١515/(0)1)ء‏ وائظر : ١‏ تيسير التحرير »؟ (0/8) . 

(5) انظر : ١‏ البرهان »© )٠١88/15(‏ ء ١‏ العدة » )١]4/4(‏ . « الإحكام » 
للآمدي )1١7/(‏ ء ١‏ ميزان الأصول ؛ (ص77"5) . < كشف الأسرار » (لا/ 65١"ا)‏ , 
١ ,‏ الابماج ؛ (9/ )١157‏ » « التمهيد ؛ )5١/5(‏ . « إحكام الفصول ‏ 2 سين 2 

شرح تنقيح الفصول ؟ (صة :0 . 
9) انظر : « أصول الجصاص » (ص77١)‏ . ١‏ أبواب الاجتهاد # ء. « أصول 
السرخسي» (168/5) . « كشف الأسرار 4 )7١6/(‏ . « مسائل الخلاف ؛ 
(ص١40)‏ » «التقريز والتحبير » (1/ ١ » )١1594‏ التنقيح © (13/15) . 
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ذهب إلى ذلك أكثر الحنئفية » محتجين بأدلة » ومنها : 
الدليل الأول : فعل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث أن من 
استقرأ فعل الصحابة وجد أنهم يجتهدون آراءهم في استخراج العلل عند 
الحوادث ». ولم يكونوا يجتهدون في استخراج علل النصوص من غير 
رد غيرها إليها » ولو كان ذلك جائزاً لما خفى عليهم ولتكلموا فيه » 
ولاختلفوا في علل النصوص ٠»‏ وإن لم يقيسوا بسببها » كما اختلفوا في 
علل القياس ٠»‏ ولو فعلوا ذلك لنقل عنهم ٠‏ كما نقل عنهم اختلافهم 
فى أعيان المسائل » فدل تركهم لذلك على أنه لم تكن هناك فائدة في 
اعتباره عندهم . . 1 . 
الدليل الثانى أنه لا فائدة للتعليل إلا التعدية إلى الفروع » والعلة 
القاصرة - كما هو معروف - لا تتعدى إلى الفرع 2 وما دام أنه يخلو 
التعليل بالعلة القاصرة من التعدي فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فلا يرد 
به الشرع ١‏ وبناء عليه يبطل التعليل بالقاصرة . 
الى 
بيان نوع هذا الخلاف 
لقد اختلف فى نوع هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : أن الخلاف لفظي لا ثمرة له » ولا أثر له . 
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء » ومنهم ابن الهمام 2 وابن أمير 
الحاج (ى وبعضص العلماء 0( ومنهم الزنجاني 00 . 


. » مع شرحه « التقرير والتحبير‎ )17٠١ /( » انظر « التحرير‎ )١( 
. )١7”ص( تعليل الأحكام ؛ لشلبي‎ ١ » )551//5( » انظر « سلم الوصول‎ )( 
. )47 : في تخريج الفروع على الأصول (ص‎ )"( 


حل 


واحتج هؤلاء على أن الخلاف لفظي ؛ باتفاق أصحاب المذهبين على 
المعزى 3 بيان ذلك : 

أن أصحاب المذهب الأول - وهم الحمهور القائلون يصح التعليل 
بالقاصرة أرادوا بالتعليل استخراج المناسب فحكموا بصحة التعليل وهو 
واضح في أدلتهم » خاصة الدليل الثاني لهم . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم جمهور الحنفية حيث قالوا : 
يبصح التعليل بالعلة القاصرة - فقد أرادوا بالتعليل : القياس - وهذا 
اصطلاحهم - والقاصرة ليست قياساً » بل هي : إبداء حكمة فلم تكن 

إذن لا خلاف في المعنى ؛ لأن مراد من أجاز التعليل - وهم أصحاب 
المذهب الأول - استخراج المناسية وإبداء المحكمة 2» وهذا لذ عمنلعه 
أصحاب المذهب الثاني - وهم المانعون من التعليل بالعلة القاصرة . 

ومراد من منع التعليل بالعلة القاصرة - وهم أصحاب المذهب الثاني : 
منع القياس والتعدية 2 وهذا ا يخالف فيه من أجاز التعليل بالعلة 
القاصرة - وهم أصحاب المذهب الأول . 

قال ابن الهمام في « التحرير » 2١(‏ ووافقه على ذلك شارحه ابن أمير 
الحاج ة فى التقرير والتحبير » 219 : ١‏ ولا شك أن الخلاف لفظي فقيل : 
لأن التعليل هو القيْاس باصطلاح الحنفية ‏ » فهما متحدان » وهو أعم من 
القياس باصطلاح الشافعية كما في « كشف البزدوى » وغيره . 

فالنافي لجواز التعليل بالقاصرة يريد به القياس 2 وهذا لا يخالف فيه 
أحل ؟ إذ لا يد يتحقق القياس عند أخد بذدون وجود العلة المتعدية . 





. » التقرير والتحبير‎ ١ : مع شرحه‎ )١1 <ل/‎ ١ 
. 0 (؟) ج”/‎ 
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والمثبت لحواز التعليل بها يريد به : ما لم يكن منه فياسأ » والظاهر : 
أن هذا لا يخالف فيه أحد - أيضا - فلم يتوارد النفي والإثبات على 
محل واحد فلا خلاف في المعنى » 21١‏ . اه . 

والدليل على أن مراد الحنفية بالقياس : هو التعليل هو : أنه لو لم 
يكن مراد الحنفية بالقياس التعليل لما استقام لهم التعليل بالعلة القاصرة 
في بعض المواضع مثل مسألة : الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف 
القدوم ٠»‏ وكان سببه : إظهار الجلد للمشركين . ثم بقى الحكم بعد 
زوال السبب () . 

وأخذ ذلك مصطفى شلبي فذكر معناه في كتابه « تعليل الأحكام » () 

فقال : « ... إنه لا نزاع بين الجميع في أن علة القياس لابد أن تكون 
متعدية حتى يتحقق القياس ٠‏ وإلا ما كانت ركنا فيه » وأن الجميع ثبت 
عنهم التعليل بما لا يتعدى . 
فإن اتفقو تفقوا على تسمية هذا تعليلا انقطع النزاع بجميع شعبه وإن أبى 
النفية هذه التسمية » وسموه إبداء حكمة كما قال ابن الهمام فقد 
تفقوأ على المعنى ٠‏ وبقي نزاعهم في الاسم فقط وهو أمر يتبع 
لاطا 040 
وقال الزنجاني في « تخريج الفروع على الأصول » 227 : « العلة 
القاصرة صحيحة عندنا . باطلة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - 


. )170 /( » التحرير مع شرحه « التقرير والتحبير‎ )١( 

(0) انظر : « التقرير والتحبير » (7/ 170) » « سلم الوصول 004 
9) 0 ص/097) . 

() « تعليل الأحكام » (ص/ ”اا١)‏ . 

(6) (ص/#) . 
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وساعدونا فى العلة المنتصوصة 2 وهمى من المسائل اللفظية فى , علم 
الأصول ) فإن معنى صحتها : صلاحيتها لإضافة الحكم إليها » وهذا 
مسلم عند الخصم ٠١‏ ومعنى فسادها : عدم اطرادها » وهو مسلم عندنا ») 


اه 9)., 


القول الثاني : إن الخلاف معنوي . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء 29 . 
وهذا هو الصواب عندي ؛ لأن هذا الخلاف قد أثر في مسائل في 
أصول الفقه» وهي : 
أولاً : أن هذا الخلاف قد أثر فى مسألة : « جواز التعليل بالمحل أو 
جزئه » فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : « الجوار 
فيهما » و «المنع فيهما » و ١‏ المنع في المحل . والجواز فى جزئه » 29 . 
والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألتنا - وهي جوار 
التعليل بالقاصرة » . 


له 2 5 ٠.‏ 7 
فمن جوز التعليل بالقاصرة - كما هو مذهب الجمهور - جوز هنا 


التعليل بالمحل أو جزئه . 
وممن منع جواز' التعليل بالقاصرة - كما هو مذهب جمهور الحنفية - 
لم يجز هنا التعليل بالمحل أو جزته . 


. تخريج الفروع على الأصول » (ص47)‎ ١ )١( 

() انظر : « التوضيح ١‏ (15/5)ء ‏ سلم الوصول » (5//ا15؟) . 

(9) انظر - في هذه المسألة - : « الإحكام » للآمدي (188/7) , « المحصول » 
8 67 017 الوبهاج ©( )١115‏ . « البحر المحيط » (ه/ )١7١‏ . 


ايندل 


ثانياً : أن هذا الخلاف قد أثر في مسألة : ١‏ هل يجوز تعليل الشيء 
بجميع أوصافه ؟ ») )١(‏ . 

فمن ذهب إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة - وهم أصحاب المذهب 
الأول وهم الجمهور - قالوا : لا يصح تعليل الحكم يجميع صفات 
الأصل حتى يدخل فيه كونه في مكان كذا » وأن كونه كذا ؛ لأنه لا 
تأثير لكثير من هذه الأوصاف في الحكم . 

ومن ذهب إلى عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة - وهم أصحاب 
المذهب الثاني ٠»‏ وهم أكثر الحنفية - قالوا : إن تعليل الشيء بجميع 
أوصافه تعليل بما لا يتعدى ؛ لأن جميع صفات الشيء لا توجد في 
غيره . 

الئاً : أن هذا الخلاف مبنى على اشتراط التأثير فى العلة - وهو 
مذهب الحنفية - أو الاكتفاء بالإخالة - كما هو مذهب الشافعية وكثير 
من العلماء 

فعلى الأول - وهو اشتراط التأثير في العلةِ - : يلزم التعدية في 
المستنبطة » وإلا فلم تؤثر في محل آخر - أيضاً - فلم تكن علة دون 
الثاني ؛ لكفاية المناسبة بالرأى ولر في محل المنكم من دون ظهور تأثير 
بالنص أصلاً . 

هذا ما ذكره صدر الشريعة في ١‏ التوضيح 

ولكن الكمال ابن الهمام لم يسلّم ذلك . بل غلطه في ذلك فذكر 
في ١‏ التحرير » () له : إن هذا غلط لصحة التأثير عندنا باعتبار جنس 


0 


. )١؟19//45(‎ ©» انظر في هذه المسألة « المعتمد ه (7/ 9/84) » « البحر المحيط‎ )١( 
(؟)(05/790).‎ 
" مع « تيسير التحرير‎ )0/4( )*( 
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العلة في جنس الحكم فجاز كون العين قاصرة لا' توجد في غير 
الأصل » ويكون لحنسها تأثير فى جنس الحكم ٠‏ فلا ينفع البناء على 
التأثير فيما نحن فيه . ظ 

قلت : وما قاله ابن الهمام - هنا - لا يسلّم ؛ لأن مراد صدر 
الشريعة بالتعدية - كما قال ابن عبد الشكور في « مسلم. الثبوت »4 . 
والأنصاري في « فواتح الرحموت ؛ 2١‏ - ماايوجد هو أو جنسه في 
غير الأصل » ومراد صدر الشريعة بالقاصرة : هو ما لا يوجد هو ولا 
جنسه بل يختص بالأصل ٠‏ والتعدية لعينة » أو لجنسه لازم على تقدير 
وجوب التأثير » بخلاف الإخالة . وحينئذ صح البناء كما قاله صدر 
الشريعة فى « التوضيح . 

ثم ذكر أن هذا الكلام يعتبر تحريراً للمسألة لتكون محلا للمنازعة » 
ولا يؤول إلى النزاع اللفظي الذي يبعد كل البعد صدوره عن المحصلين 
الكرام قافهن 20 . 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول من أن الخلاف لفظي واستدلالهم 
بأن الفريقين قد اتفقا على المعنى فهذا لا نسلمه ؛ حيث لم يحصل اتفاق 
على المعنى فقد اختلفوا بمسائل فى أصول الفقه ٠‏ وكان السبب فى هذا 
الخلاف هو خلافهم في صحة التعليل بالعلة القاصرة أو عدم ذلك : 
وقد بينت ذلك . 

أما قولهم : إن الخلاف لم يتوارد على محل واحد . فكل أصحاب 


مذهب يريدون بما قالوه شيئاً غير ما أراده أصحاب المذهب الآخر فهذا - 


(١)(5؟/لالا؟)‏ . 
(1) انظر ‏ مسلم الثبوت » ومعه « فواتح الرحموت ؛ (؟/ لالا؟) . 
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أيضآ - لا يسلّم ؛ لأن قرينة المبال تدل وتفيد بأن مورد النفي والإثبات 
واحد . وهو : التعليل الكائن في القياس ؛ لأن الكلام فى شروط 
القياس وأركانه التى منها العلة» فينصرف إطلاق جواز التعليل بالعلة 
القاصرة وعدمه إلى ما هو العلة فيه . 

وحينئذل لم يصح قولهم : « إن الخلاف لم يتوارد على محل واحد » ؟؛ 
لأنه لا يصلح دليلاً على كون الخلاف لفظيا . والله بالصواب . 


كدا 


ور لي "ثري المسألة الثالثة عشرة 
ا (زونيس تخصيص العلة 


أو 
النقض 


تخصيص العلة عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن 
الوصصف 00 
: : أن العلة باعتبار وجودها في محال متعدذدة توصف بالعموم 3 
عمل العلة على لباقي يون جنزلة التخصيص » كما أن أخراج يعض 
فود العام عن تتاول لفظ العام له ء وقصره على الباقي يسمى تخصيص 
مثال ذلك : قول المستدل - مثلة - في حق من لم ببيت النية - ؛ 
تعرى أول صومه عنها » فلا يصح ٠‏ فيجعل عراء أول الصوم عن النية 
علة لبطلانه . 
: فيقول المعترض : هذا ينتقض بصوم التطوع ٠١‏ فإنه يصح بدون تبييت 


. )7:”7/85( » هذا تعريف عبد العزيز البخاري فى « كشف الأسرار‎ )١( 
. وقال الغزالى فى « المستصفى » (1/7) : « اختلفوا فى تخصيص العلة‎ 
» ومعئاه : أن فقد الحكم مع وجود العلة يبين فساد العلة وانتقاضها » أو يبقيها علة‎ 
. » ولكن يخصصها بما وراء موقعها‎ 
. )#”:57/8( » (؟)انظر : « كشف الأسرار‎ 


يذدل 


النية » فهنا : قد وجدت العلة وهي : العراء بدون الحكم . وهو : 


عدم الصحة . 

فيقول المستدل - مجيبآً - : إن ما ذكرته يعتبر تخصيصا للعلة يصح 
وليس مبطلا لها 29 . 

إذا علمت هذا فاعلم أن كثيراً من الأصوليين قد اضطربوا فى محل 
النزاع في هذه المسألة . 


ولكن الذي يتصور فيه التزاع هو : تخلف الحكم عن علته لفقد 
شرط أو وجود مانع . 

لذلك قلنا - فيما سبق - : أن المراد بتتخصيص العلة هو : تخلف 
الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة لمائع . 

هذا على منهج من سمى ذلك : ١‏ تخصيص العلة » 27 . 

أما من سمى ذلك : بالنقض . وبحث ذلك ضمن قوادح العلة أو 
قوادح القياس 227 فإنهم قالوا : هل تخلف الحكم عن العلة - وهو 


. )١59-3155/5( 1# نهاية السول‎ ١ : انظر‎ )١( 

(0) ومنهم أبو إسحاق الشيرازي في ١‏ التبصرة » (ص2475):ء والغزالي في 
« المستصفى » (783/1) . والآمدي في « الأحكام » ٠ )١5١8/17(‏ وعبد العزيز 
البخاري في « كشف الأسرار » (775/5) . 

(9) ومنهم: إمام الحرمين في « البرهان » (5//ا417) ٠‏ والقرافي في ١‏ شرح تنقيح 
الفصول » (ص744) ٠‏ والبيضاوي في « المنهاج » (84/7) مع « الإبهاج » . 
والرازي في ” المحصول ' (711/1/1) ء والبرماوي في « الفوائد السنية » (917/5) . 
والمرداوي في 7 التحرير وشرحه التحبير ؟ (7/ 90) . ٠‏ 

وابن برهان في « الوصول » (5/ 1176) قد بحث هذه لمسألة عند كلامه على شروط 
العلة فقال : « الطرد هل هو شرط من شروط العلة أر لا ؟ ومعروف أنه لا أثر في 
اختلاف تلك المناهج » : 
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التقض - يعتبر قادحآ في كونها علة أو لا ؟ حيث إن النقض هو : 
وجود الوصف للمدعي كونه علة فى محل مع تخلف الحكم عنه في 
ذلك المحل . 
وهو معنى تخصيص العلة السابق . 
لكن التعبير بالنقض هو ما جرى عليه أكثر الأصوليين » وهو : أقرب 
إلى المقصود واللّه أعلم . 
فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب ٠»‏ من أشهرها ما يلي : 
المذهب الأول : أن النقض لا يقدح في العلية مطلقا - أي : سواء 
كانت العلة منصوصة أو مستنبطة ٠‏ وسواء كان التخلف. لمانع أو لغير 
مانع » بل يكون حجة في غير ما خص كالعام إذا خص به . 
ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية 2١(‏ » وكثير من المالكية ("2 » وبعض 
الحنابلة كأبي يعلى 29 . وأبي الخطاب 247 . 
واحتج لهذا المذهب بآن تخلف المكم عن الوصف في بعض الصور 
إما أن يكون لدليل أو لغير دليل . 
فإن كان التخلف لدليل يدل عليه لم يقدح ؛ لأن هذا الدليل يكون 
مخصصا للدليل الذي دل على العلية » والتخصيص جائز لا حجر فيه ؛ 
لأنه يرد على العام مطلقا » سواء كان العموم مستفاداً من اللفظ » أو 
من المعنى . 


(١)انظر‏ : « أصول السرخسي » (8/1: *) »ع« كشف الأسرار » (5/5:") . 
() انظر : « شرح تنقيح الفصول » (ص٠٠5)ء‏ « إحكام الفصول » (ص164) . 
(7) انظر : ١‏ الروايتين بن والوجهيت » (مر 001 . ش 

(5) انظر : « التمهيد » (59/5 - 070) . 
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وإن كان التخلف لغير دليل لم يعتبر ذلك التخلف ٠»‏ ولمعتبر هو 
الدليل الذي دل على العلية وبذلك لا يكون النقض قادحاً . 

المذهب الثاني : أن النقض يقدح مطلقا . 

وهو مذهب الإمام الشافعيى 2١(‏ واختاره كثير من الشافعية ('2 , 
وبعضص الحنايلة كاين حامد 0 وأبي الحسن الخرزي 040 ؛ وهو قول كثير 

واحتج لهذا بأن العلة مقتضية للحكم - أي : مؤثرة فيه أو داعية إليه 
- واقتضاء العلة للحكم متردد بين أمرين : 

الأول : أن يعتبر فيه انتفاء المعارض . 

الثانى : أن لا يعتبر فيه:انتفاء المعارض . 

أما الأول - وهو اعتبار انتفاء المعارض - أي : أن العلة مقتضية 
للحكم بشرط انتفاء المعارض لذلك الاقتضاء - فإن قلنا به فإن الوصف 
- حينئذ - لا يكون علة بمجرد اقتضائه للحكم ». بل لا بد من انتفاء 
المعارض ٠‏ وهذا يقتضى : أن العلة مكونة من جزأين : 

أحدهما : اقتضاء الوصف المعلل به للحكم ٠‏ والآخر : انتفاء 
المعارض . ظ 





. انظر : « الإحكام 4 للآمدي (/118) ء « الغيث الهامع » (ص140)‎ )١( 
| . )5357/6( » البحر المحيط‎ « 
" التبصرة ؛ (ص115) , « الإحكام » للآمدي (118/15) » « المحصول‎ ١ : انظر‎ )1( 
. 
. )7١ص( الروايتين والوجهين »؛‎ ١ ء.)4١6ص(‎ » المسودة‎ ١ : انظر‎ )"( 
. )58١6( » انظر : « العدة »© (5://ا8١)ء !المسودة‎ )5( 
. )8575/9( التبصرة » (ص555) » * المعتمد ؛‎ ١ انظر‎ )5( 
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وبناء على ذلك فإنه لا يمكن القول بأن ما حصل قبل انتفاء المعارض 
هو تمام العلة » بل هو بعضها . 

أما الثاني : وهو عدم اعتبار انتفاء المعارض في اقتضاء العلة للحكم 
فإن قلنا به فإن وجود المعارض هنا وعدمه سواء » حيث إن الحكم 
حاصل على كلا الوجهين. وعلى هذا » فإن تسمية المعارض هنا 
معارضاً لا معنى لها ؛ لأن هذا قادح فى كونه معارضاً . 

المذهب الثالث : التفصيل بين العلة المنصوصة - فإنه لا يقدح فيها - 
وبين العلة المستنبطة - فإن النقض يقدح فيها . 

اختار هذا القرطبي (1) » وتسبه إمام الحرمين في « البرهان 01١»‏ 
إلى معظم الأصوليين . 

واحتج لهذا بأن النقض لا يقدح في العلة المنصوصة بأن النقض 
تخصيص للعلة» والتخصيص للعلة المنصوصة جائز » فلا يعد قادحا » 
. بخلاف العلة المستنبطة ؛ حيث إنها تأتى من المجتهد » فهي مظنونة » 
واستنبطها ؛ نظرآ لصلاحيتها » فإنه متى ما طرأ ما يقطعها ويمنع من 
طرد تلك العلة » فإن مستند استنباطه سيبطل ٠»‏ وإن ظنه غير صحيح . 

المذهب الرابع : أن تخلف الحكم عن علته إن كان وارداً على سبيل 
الاستثناء فإنه لا يقدح . 

أما إن لم يكن كذلك ففيه تفصيل : 

أنه لا يعد قادح متى وجد مانع مطلقا - أي : سواء في ذلك العلة 
المنصوصة . أو المستنبطة . 


. )517/0( » نقله عنه الزركشي في « البحر المحيط‎ )١( 
. (5/لالاة)‎ )5( 


١و‎ 


أنه يعد قادحا في العلية إن كان التخلف لا لمانع . 
ذهب إلى ذلك ناصر الدين البيضاوي في , المنهاج 0 وصفي الدين 
الهندي في « نهاية الوصول »© . واحتج لهذا بقياس النقض على 
بيان ذلك : أنه كما أن التخصيص لا يقدح في حجية اللفظ العام » 
فإن النقض لا يقدح في كون الوصف علة » وطريقة تخصيص العموم 
واضحة . فكذلك مثلها فى النقض فإن العلة من مقتضاها ثبوت الحكم 
في محالها » والمانع يقتضي عدم ثبوته في بعض تلك الصور . فأمكن 
الجمع بينهما بأن يقال : ترتب الحكم على العلة في جميع أفرادها ما 
عدا الصورة التى يوجد فيها المانع . ا 
ل 
بيان نوع هذا الخلاف 
لقد اختلف العلماء فى الخلاف فى هذه المسألة هل هو لفظي أو 
معنوى ؟ على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظي . 
ذهب إلى ذلك إمام الحرمين في ١‏ البرهان » "© حيث قال : 
؛ وهذه اللسألة عندنا قبية امأخذ نزرة الفائدة ليس فيها جدوى من طريق 
العنى © 47 . 


. مع « نهاية السول ؟‎ )101--165/4( )١( 
أ).‎ /١954 ورقة‎ /5(١)0 

. )448/5( )6 

. )449/5( » البرهان‎ ١ )5( 


١/6 


ووافقه على ذلك ابن الحاجب في « منتهى الوصول والأمل » )١(‏ 
و« المختصر » (5) » واختاره: الأنصاري في ١‏ فواتح الرحموت » 29 , 
وعبد العزيز البخاري في ” الكشف » 29 . 

واحتج هؤلاء على أن الخلاف لفظي بأن الخلاف يرجع إلى تفسير 
العلة . 

فمن قال : إن العلة يلزم من وجودها وجود الحكم - وهو معنى 
المؤثر - فالتخلف - على هذا - قادح ٠‏ أي : إن أريد بالعلة : ما يثبت 
الحكم يكون نقض أحدهما جزءاً منها » ويقدح النقض في العلة . 

ومن قال : إن العلة : الباعث فلا يكون نقيض أحدهما جزءاً منها ) 
فلا يقدح النقض في العلة 20 . 

وعلل آخرون - لكون الخلاف لفظيآً - بقولهم : إنه كان الخلاف 
لفظياً ؛ نظراً لاتفاق المجوز والمانع على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد فيه 
من عدم التخصيصء وسلَّموا أن المعلل لو ذكر القيد في ابتداء التعليل 
لاستقامت العلة » فرجع الخلاف إلى أن ذلك القيد العدمي هل يسمى 
جزء العلة أو لا ؟ 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي . 

ذهب إلى ذلك الرازى في ١‏ المحصول » 230 » والزركشي في 


. )١975 (ص‎ )١( 

زفق )]١/(‏ مع « بيان المختصر »6 
5 ١لا‏ . 

. )3"5/4( )2( 

(0) : بيان المختصر 6 (51/7) . 
6 (صوية نه ” 


وين 


« البحر المحيط » ١(‏ وفي « سلاسل الذهب © 22 وابن عبد الشكور في 
« مسلم الثبوت » 7© » والبرماوي في ” الفوائد السنية 24٠‏ . والمرداوي 
في « التحبير شرح التحرير » (5) قال الإمام فى « المحصول » (1) ٠‏ 
معترضا على التعليل الآخير لمن قال : إن الخلاف لفظى - إنا إذا فسرنا 
العلة بالداعي ٠‏ أو الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة » بل كاشفاً 
عن حدوث جزء العلة . 


ومن جوز التخصيص لا يقول بذلك . 

وإن فسرنا العلة بالأمارة ظهر الخلاف فى المعنى أيضاً ؛ لأن من يثبت 
العلة بالمناسبة يبحث عن ذلك القيد العدمى ٠‏ فإن وجد منه مناسبة 
صحح العلة » وإلا أبطلها » ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسية 
أصلاً من هذا القيد العدمي » 29 . 

هذا بالإضافة إلى أن أصحاب هذا القول قد ذكروا مسائل فى أصول 
الفقه وبينوا أن هذا الخلاف فى هذه المسألة - أعنى خلاف الأصوليين فى 
النقض هل يقدح في العلة أو لا ؟ - قد أثر في مسائل في أصول الفقه 
وذكروا من ذلك ما يلى : ظ 

أولاً : انخرام المناسبة بمفسد بوجود مفسدة راجحة فإذا أو مساوية . 


(0(ه/559-558) . 

(5) رص ”3”9) . 

(©) (0/8/75؟) مع ١‏ فوائح الرحموت © . 
(1/90)5ة). 

.)0١ 4/8١ )0( 

0/7 5 

00 « المحصول » (91/؟/ .078 . 
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. فعلد المجوز لا انخرام ٠»‏ بل تخلف لانع . 

وعند المانع : تنخرم بذلك . 

ثانياً : هل ينقطع المبتدل بالنقض - وهو الجواب عن النقض فعند 
المجوز يجوز بإبداء المانع : 

وعند المانع لاا يجور . 

ثالئاً : جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين (23 .. 

قلت : الراجح عندى هو : القول الأول - وهو : أن الخلاف لفظي 
لما سبق من التعليل ٠‏ ولأن العلة في غير موضع التخلف صحيحة عند 
المجور » والمانع في موضع التخلف: : الحكم معدوم إلا أن العدم عند 
لمانع مضاف إلى عدم العلة . 

والعدم عند المجوز مضاف إلى المانع نفسه . 

أو تقول بعبارة أخرى : إن الذي أجاز التخلف ». وقال : إن النقض 
لا يقدح إنما فعل ذلك وأجازه عن المؤثر الذي لم يستجمع لشرائط 
التأثير لوجود الشروط ء وارتفاع الموانع . 

ومن منع التخلف ٠»‏ وقال : إن النقض قادح إنما فعل ذلك ومئعه عن 
المؤثر التام المستجمع لشرائط التأثير بوجود الشروط وارتفاع الموانع . 
أما ما ذكره أصحاب القول الثانى من المسائل التى تأثرت بالخلاف فى 
هذه المسألة - وهي : هل النقض يقدح في العلية أو لا ؟ فلا نسلم 
ذلك. 


- انظر : « سلاسل الذهب © (ص 9”) . « البحر المحيط »# (554/6؟‎ )١( 
. الفوائد السئية » (57//ا41)‎ ١ ء)١488 «الغيث الهامع ؛(ص‎ » )48 


وا 


أما الأول - وهو : انخرام المناسبة بمفسدة راجحة ء أو مساوية - 

فلم يثبت القول به عند المانع حتى يكون من ثمرته 2١7‏ . 

وأما الثاني - وهو : انقطاع المستدل - فإن انتفاء الحكم لازم البتة ؛؟ 
لعدم المانع ٠‏ فالمجوز ينسبه إليه ٠‏ والمانع ينسبه إلى انتفاء العلة لدخول 
عدم المانع 00 

وأما الثالث : وهو التعليل بعلتين - فلم يتبين كون هذه المسألة مبنية 
على الخلاف في مسألة كون النقض قادحاً أو لا ؟ 

وهكذا بان أن ما ذكره أصحاب القول الثانى من أن الخلاف معنوي . 
وأن هناك مسائل في أصول الفقه قد تأثرت بهذا الخلاف غير صحيح . 

وبهذا يكون الخلاف لفظيآ لا ثمرة له » والله أعلم بالصواب . 


. )779/7( » انظر : « فواتح الرحموت‎ )١( 
. )719/4/7( >» فواتح الرحموت‎ ١ : (؟)انظر‎ 


كلما 


رت 
ىر 


لم 
جر( قري 


المسألة الرابعة عشرة 
لك( (زونيسى التعليل بأكثر من عاة 


اتفق الأصوليون على جواز تعليل تعليل الحكم الواحد نوعآ المختلف شخصاً 
000 


: أن تعلل إباحة قتل شخص بكونه مرتداً » وتعلل إباحة قتل 
شخص آخر بكونه قاتلا 0 وثالث بكونه زائياً محصنئاً . 
واختلف الأصوليون في تعليل الحكم الواحد فى صورة واحدة بعلتين 
فأكثر - وهي مختلفة . 
مثل : المحصن زنى وقتل ٠‏ فإن الزنى يوجب القتل بمجرده ٠‏ فهل 
تعلل إباحة. دمه بهما معاً أو لا ؟ 
ومثل : تحريم وطء المعتدة المحرمة الخائض . 
فهذا اختلف الأصوليون فيه - كما قلت - على مذاهب » من 
أهمها : . 
المذهب الأول : أنه يجوز مطلقا . 
ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين 237 . 
واحتج لهذا بأدلة كثيرة » ومنها قولهم : إن العلة الشرعية أمارة فلا 
يمتنع نصب علامتين على شيء واحد . 
)١(‏ انظر : « البحر المحيط »© (5/ )١9/5‏ , « البرهان »© (/ )81١‏ » « المستصفى » 
(2/6:") . « روضة الناظر » (831//9) ء ١‏ كشف الأسرار » (56/4) . 


اا 


أي : أن علل الشرع أمارات ومعرفات » ولا" مانع من اجتماع 
المعرفات والأمارات على شيء واحد . ولذلك من « لمس » و « بال ' 
انتقض وضوؤه بهما. 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز مطلقاً . 

وهو ما انختاره الآمدي في « الإحكام » (١2؟ء‏ وابن السبكي 
في « جمع الجوامع »'') ٠‏ | ظ 

واحتج لهذا : بأن تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة يفضي إلى 
واحد من أمور ثلاثة : « إما تحصيل الحاصل © و « إما اجتماع المثلين » 
و« إما نقض العلة » وهذه الثلاثة كلها باطلة » فالتعليل بأكثر من علة 
واحدة لحكم واحد باطل . 

أي : أن العلة الأولى تقتضى حصول الحكم ٠»‏ والعلة الثانية إذا 
وجدت إما أن تقتضي هي الأخرى حصول الحكم بعينه 6( وهذا هو 
تحصيل الحاصل » وإما أن تقتضي حكماً ماثلاً للحكم الأول ٠‏ وحينئذ 
. يلزم اجتماع المثلين » وإما أن تقتضي حكما آخر غيرهما » أو لم تقتضي 
شيعا » وحيتئذ يلزم النقض بدون مانع » وهذا كله غير مسلّم . 

المذهب الثالث : أنه يجوز فى المنصوصة . دون المستنبطة . 

ذهب إلى ذلك الرازي فى « المحصول »© 29 . وابن فورك 249 . 
واحتج لهذا بأن مسند الحكم غلبة الظن في العلة » ومسند غلبة الظن 
أمران : « المناسية » و « الاقتران » أو ما جرى مجراه . 





. )74/9()1١( 

(5) (186/5) مع « شرح المحلي ١‏ . 

. ه50‎ 5/١ )5( 

(5) نقله عنه الزركشي في البحر االحيط 6( . 
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وواضح أن القول بالتعليل بعلل متعددة يعنى وجود ذلك بعينه في 
الوصف الآخر ء وحينئذ لم يكن حصول غلبة الظن في أحد الوصفين 
أولى من حصوله في الآخر ٠»‏ وبالتالي : فإما أن لا يحصل ظن علية 
الوصف في كل واحد منهما » ولا في مجموعهما » وهذا باطل » 
أو يحصل في مجموعهما فتكون العلة ذلك المجموع . لا كل واحد 
منهما ء أو يحصل في كل. واحد منهما ء» وهو باطل ؛ لأن ظن غلبة 
الوصف كثيراً ما تختلف عند الشعور بوصف آخر مناسب لذلك 
الحكم . وهذا دليل على أن الوصف اللاحق لو كان يفيد العلية كما 
أفادها سابقة لما اختلف ذلك الظن . 

وهذا بخلاف العلتين المنصوصتين ؛ فإن الشارع إذا نص على علية 
وصف الحكم . ثم نص على علية وصف آخر فإنه لا يختل ذلك الظن . 

المذهب الرابع : عكس الثالث ء» وهو : أنه يجوز تعدد العلل في 
المستنبطة » ولا يجوز في المنصوصة 2١‏ . 

واحتج لهذا بقياس العلة المنصوصة على العلة العقلية » فكما آنه لا 
يجوز اجتماع العلل العقلية على معلول واحد . فكذلك العلة الشرعية 
المنصوصة ٠‏ بخلاف العلة المستنبطة فإنها لما كانت ظنية فإنه يصح أن 
يكون كل واحد من الوصفين علة » كما أن سبب ظن العلية حاصل في 
كل واحد من الوضفين . 

بن د عد 
بيان نوع هذا الخلاف 
ذكر ابن تيمية في « المسودة » (' أن الخلاف في هذه المسألة لفظي . 


. )585/5( ©» ء « مسلم الثبوت‎ )١90/7/5( » انظر « البحر المحيط‎ )١( 
.)#8١7 رص‎ )50( 


هنا 


واحتج لذلك : - أى لكون الخلاف لفظيا - باتفاق أصحاب المذاهب 
على المعنى ٠‏ واختلافهم في العبارة ؛ لأن أحدا لا يمنع قيام وصفين كل 
منهما لو انفرد لاستقل بالحكم ٠‏ لكن يقال : هل الحكم مضاف إليهما 
أم إلى كل واحد منهما؟ أو في المحل حكمان ؟ )١(‏ . 

ووافق على ذلك المطيعي في « سلم الوصول » 7( . 

والحق عندى : أن الخلاف معنوي » قد أثر في مسائل في أصول 
الفقه » ومسائل فرعية » لا يمكن أن ننكرها . 

فمن أهم مسائل أصول الفقه المتأثرة في الخلاف بهذه المسألة - 
أعنى : مسألة تعليل الحكم بعلتين - ما يلي : 

أولاً : اشتراط العكس في العلة - وهو : انتفاء الحكم عند انتفاء 
العلة - قد اختلفوا فى هذا على مذاهب : أحدها : ١‏ أنه يجب مطلقعا ' 
- أى العقلية أو الشرعية - وثانيها : ١‏ أنه لا يجب »ء وثالثها : « أنه 
يجب في المستنبطة دون المنصوصة » () . 

فإن هذا الخلاف - في اشتراط العكس في الغلة - مبني على الخلاف 
في تعليل الحكم الواحد بعلتين . 

فمن أجاز تعليل الحكم الواحد بعلتين » وكانت لذلك الحكم علل 
فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء واحدة ء أو بعضها ٠‏ بل يلزم انتفاء 
الحكم عند انتفاء جميعها . 





(١)انظر‏ « المسودة » (صمل١5)‏ . 

| .)50١4/4( )0( 

(*) انظر : انخحتلاف الأصوليين فى اشتراط العكس في العلة في : البرهان 
(847/0) » * المنخول ؟ (ص١١؟)‏ . « الإحكام » للآمدي (778/5) ٠‏ « تيسير 
التحرير © (5/ 7١‏ - "ا9١)‏ . 


حليلا 


وإن منعنا تعليل الحكم الواحد بعلتين ٠»‏ واشترطنا الاتحاد فالعكس 
لحر 010 

ثاني : المعارضة في الأصل بما هو مستقل بالتعليل مثل : معارضة 
الكيل بالطعم في الربا » أو غير مستقلة على أنه جزء العلة مثل : زيادة 
الجارح إلى القتل العمد العدوان فى مسألة القتل بالمنقل . 
الختلف العلماء هل تقبل أو لا ؟ على مذهبين : 

أولهما : « لا تقبل » » وثانيهما : ١‏ أنها تقبل » 20 . 

فهذا الخلاف مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين . 

فمن أجاز تعليل الحكم بعلتين أجاز المعارضة هنا وقبلها . 

ومن منع تعليل الحكم , بعلتين منع المعارضة هنا ولم يقبلها 9© . 
ثالثاً : القياس على ما ثبت بالقياس . 

اختلف فى ذلك على مذاهب : من أهمها مذهبان : أولهما : « أنه 
يجوز » وثانيهما  :‏ أنه لا يجوز 210 ْ 

وهذا الخلاف مبنى على الخلاف في هذه المسألة - وهى مسألة تعليل 


الحكم بعلتين . 


. انظر « سلاسل الذهب » (ص5896)‎ )١( 

(6) انظر هذه المسألة - أعنى مسألة المعارضة في الأصل - في ١‏ البرهان » 
0؟/ )١‏ ع ١‏ الإحكام ؛ للآمدي )١57/4(‏ . « إرشاد الفحول » (ص7375) 2 
« تيسير التحرير »؟ )١57/54(‏ . 

20 انظر « سلاسل الذهب » (ص؟ ١٠‏ 5) . 

(4) انظر : « شفاء الغليل » (ص5590) . ١‏ الإبهاج » )١118/7(‏ » « اللمع » 
(ص288) » ١‏ التبصرة » (ص ١‏ 15) ء « فواتح الرحموت » (597/1) . 


تخيلا 


فمن أجاز تعليل الحكم بعلتين أجار هنا القياس على ما ثبت 
بالقياس . 

ومن منع تعليل الحكم بعلتين منع جواز القياس على ما ثبت 
بالقياس 2١(‏ . 

ومن أهم مسائل الفقه المتأثرة في الخلاف في هذه المسألة - أعني 
مسألة تعليل الحكم بعلتين . 

أولاً : إذا وطيء امرأتين ٠‏ واغتسل عن الجنابة » وحلف أنه لم 
يغتسل عن الثانية : لم يحنث . وهو مبني على خلاف العلماء فى هذه 
المسألة 29 . 

ثانياً : أنه لو أحدث أحداثاً » ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضها فإنه 
يكفي ؛ لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع » وإنما يرتفع حكمه 
وهو واحد . وإن تعددت أسبابه » وقيل : لا يكفي مطلقاً . وقيل : إن 
نوى الأول صح وإلا فلا » وقيل غير ذلك . 

وهذا مبنى على خلاف العلماء في تعليل الحكم الواحد بعلتين 7 . 

فبان من ذلك : أن الخلاف معنوي له أثر فى أصول الفقّه » وفى 
الفقه . والله أعلم بالصواب . ْ ْ 


. )1١5ص(‎ ©» انظر : « سلاسل الذهب‎ )١( 
. (؟) انظر : « التمهيد ؟ للأسنوي (ص”187)‎ 
. )14١ص( انظر : « التمهيد » للأسنوي‎ )*( 
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و 
قر 


22 
جر (ض قري 
م( (إزويه المسألة الخامسة عشرة 


تعليل أصول العبادات » وجريان القياس في فروعها 


ليس المراد بهذه المسألة إثبات العبادات ابتداء بطريق القياس » ولكن 
المراد إجراء القياس في فروعها ٠»‏ وتفاصيلها بعد ثبوت الأصل . 

فقد اختلفوا في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول أنه يجوز تعليل أصول ١‏ العبادات » فلا يمتنع على هذا 
جريان القياس في فروعها . ١‏ 

مثل : إيجاب الصلاة بالإيماء بالحاجب في حق العاجز عن الإتيان 
بها بالقياس على إيجاب الصلاة قاعداً في حق العاجز عن القيام ١‏ 
والجامع بينهما هو العجز عن الإتيان بها على الوجه الأكمل . 0 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين © , 

ولقد استدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : #8 فاعتبروا يا أولى 
الأبصار © وبقول معاذ - رضي الله عنه - : « أجتهد رأبي ولا آلوا » 
فصوبه النبى يَكِهِ -'وبإجماع الصحابة السكوتي . 

فقد دلت تلك الأدلة وغيرها على حجية شرعية القياس ٠»‏ وأنه دليل 


» شرح العمد » (507/5) . « الإبهاج‎ ١ » )81- انظر : « المحصول » (5/ ؟/‎ )١( 
شرح الكوكب المنير * (4/ 7370© ء « نهاية‎ «١ ء‎ )١417/4( * العدة‎ « . )**. /0( 
» السول » (5/58”) . « شرح تنقيح الفصول » (ص5١؛) . « البحر المحيط‎ 
. )67 /0( 


ا 


من أدلة الشرع » ولم تخصص هذه الاأدلة حجية القياس بموضع دون 
موضع ٠‏ وهذا يقتضي جواز استعمال القياس في كل حكم يمكن 
استعماله فيه . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز تعليل أصول العبادات ٠‏ فلا يجري 
القياس في فروعها . 

ذهب إلى ذلك كثير من الحنفية ومنهم الكرخي . 

وأخذ رأيهم هذا من خلال ما ذكره بعضهم عند كلامه على شروط 
القياس ؛ حيث اعتبروا أن من شروطه : أن لا يكون حكم الأصل 
معدولا به عن سنن القياس ٠‏ ومثل بعضهم بأن يكون غير مدرك بالعقل 
كأعداد الركعات » والطوافء ومقادير الزكاة » ونحو ذلك 29 . 

واحتج لذلك بأن ما ثبت بالقياس والاجتهاد فطريقه الظن دون العلم 
. فلو أثبتنا صلاة بإيماء الحواجب لكانت صلاة مبتدأة خارجة عن جملة 
الصلوات الشرعية التي وقع العلم بورود التعبد بها » وحصل اليقين في 
ذلك ٠»‏ فإثباتها بالقياس لا يصح ٠‏ وكذلك القول في ابتداء النصب » 
وإثبات الزكاة في الفصلان والعجاجيل ؛ لأن ذلك يجرى مجرى ابتداء 
الزكاة في صنف من الأصناف التي لم يقع العلم » ولم يحصل اليقين 
فى ورود الشرع بإثباتها . | 

لع ل 
بيان نوع هذا الخلاف 

إن الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ حيث أن الخلاف لم يتوارد على 
محل واحد . 

. )51/8/9( » التحرير » مع « التيسير‎ ١ » )07/5( » انظر : « التوضيح‎ )١( 
.)5١5/5( » شرح العمد‎ « 
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وهذا ثبت يعد إمعان النظر فى أدلة أصحاب المذهبين . 
فمراد أصحاب المذهب الأول » غير مراد أصحاب المذهب الثانى . 
بيان ذلك : 
أن أصحاب المذهب الثانى - وهم المانعون لجواز تعليل أصول 
العبادات - منعوا إثبات بعض الأحكام بالقياس كالصلاة بإيماء 
الحاجب 3 وإثبات الْزكاة فى الفصلان والعجاجيل ؛ حيث إئه يعتبر ذلك 
من أصول العبادات التى لا يمكن إثباتها بطريق القياس . 
أما أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - وهم المجوزون إثبات 
مثل هذه الأحكام بالقياس فإنه يمنع إلحاقها بهذا الأصل . وهو كونها من 
أصول العبادات التى لا تثبت بالقياس » ولكنه يعتبرها من جملة الفروع 
المندرجة تحت أصل من الأصول فلا مانع - حينئذ - من إثبات الفروع 
الفقهية بالقياس والاجتهاد . 
قال أبو الحسين البصري في « شرح العمد ) 233 - مبينآ ذلك - : 
« ألا ترى أن ما يقوله شيخنا أبو عبد الله - رحمه الله - في الصلاة 
بإماء الحاجبين . وأنه لا شبهة في أنه لو سلم ما قاله فيها من كونها 
صلاة ميتدأة خارجة عن سائر الصلوات الثابتة بالشرع المقطوع عليه » 
فإن إثباتها بما طريقه الظن من خبر الواحد والقياس لا يجوز . إلا أن 
من يخالفه فى ذلك يقول : إن هذه الصلاة هي الصلاة المعهودة التي 
وقع العلم بورود التعبد بها ١‏ وإنما سقط سائر أفعالها للعذر ٠‏ فبقي 
الممكن منها واجباً » فالنظر إنما يتناول صحة أحد الأمرين » فأيهما صح 
كان العمل عليه هو الواجب . 





. 2) 0/5001 


١46ه‎ 


فلذلك قلنا : إن الكلام في تفاصيل هذه المسائل يتعلق بالنظر في 
أعيانها ٠‏ لا بما يجري في أصول الفقه . وكذلك القول في سائر ما 
ذكره - رحمه الله - من النصاب البتدأ » وإثبات الزكاة فى العجاجيل 
والفصلان ؛ لان من يخالفه في ذلك يجري الحكم في هذه المسائل 
مجرى ما يقوله - رحمه الله - في وجوب الوتر ء والنصاب المبني على 
النصاب . ولا يلحقه بالعبادات المبتدأة » 200 , ٠‏ 





.)5٠١ -17-١9/5(؛دمعلا شرح‎ «)١( 


كما 


جر( ري 
م( (زوتيسى المسألة السادسة عشرة 


القياس في الأسباب والشروط والموانع 


لقد سبق في المجلد الأول التعريف بكل واحد من هذه الأقسام 
الثلاثة . ش 

والمقصود بهذه المسألة : أنه إذا أضيف حكم إلى سبب ٠١‏ وعلمت فيه 
علة السبب » فإذا وجدت فى وصف آخر هل يجوز أن ينصب سبباً ؟ 

أو تقول : إذا وجد سبب » أو شرط » أو مانع لحكم ؛ لأجل مناط 
فهل يجوز أن يقاس ما يوجد فيه المناط عليها ويحكم يسيبيتها . 
وشرطيتها » ومانعيتها أو لا ؟ ا ْ 

اختلف في ذلك على مذهبين : | 

المذهب الأول : يجوز أن يجرئ القياس فى الأسباب » والشروط ء 
والموانع » ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية » والحتابلة وبعض 
الحنفية 209 , 

واحتج لذلك : بأن أدلة جواز القياس العقلية والنقلية دلت بجلاء 
على أن القياس جائز في الأحكام الشرعية مطلقاً . لم تفرق بين حكم 
وحكم . والأسباب . والشروط » ولموانع أحكام من أحكام الله - 


» انظر : « نهاية السول » (54/ 00) » « البرهان » (8417/5) » * التبصرة‎ )١( 
الرحكام ؛‎ «2 )41١/5(» المستصفى‎ ١٠ )151/1( 3ل أصول السرخسي ؛‎ 2) ٠ (ص‎ 
ء‎ 0/١ / الإبهاج‎ ١ 2 )1١5ص(‎ » شرح تنقيح الفصول‎ « ١» )85/4( للآمدي‎ 
. )97١ /"( » الروضة‎ ١ . )5564 «الملحصول» (؟/ ؟/‎ 


لاما 


تعالى - كالوجوب والندب ونحو ذلك ٠‏ فتخصيص القياس ببعض 
الأحكام دون بعض تحكم لا دليل عليه » فإذا فهمنا العلة وعقلناها فإنه 

المذهب الثانى : أنه لا يجوز جريان القياس فى الأسباب ٠‏ والشروط 
والموانع 3 ذهب إلى ذلك .بعض ا حنفية 3 وبعض الشافعية 3 وكثير من 1 
المالكية (21 . 00 
٠‏ واحتج لهذا بأن قياس اللواط على الزنا - مثلاً - في كونه موجبآ 
للحد : إن لم يكن لمعنى مشترك بينهما فلا يصح القياس . 

وإن كان لمعنى مشترك كان الموجب للحد هو ذلك المشترك . 

وحينئذ يخرج كل من الزنا واللواط عن كونه موجبآ ؛ لأن الحكم بما 
أسند إلى القدر المشترك استحال - مع ذلك - إسناده إلى خصوصية كل 
واحد منهما » وحينئذ فلا يصح القياس ؛ لأن من شرطه بقاء حكم 
الأصل » وهو غير باق هنا. 

واستدل لهذا - أيضاً - بأن القياس في الأسباب والشروط والموانع 
يعتبر فيه التساوي فى الحكمة . وهذا أمر قد استأثر الله بعلمه . 

ا #0 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف بين المذهبين خلاف لفظى ؛ لأن أصحاب المذهب الثانى - 

وهم الذين منعوا القياس في الشروط والأسباب والموانع - نظروا إلى أن 


)١(‏ انظر : « نهاية السول » (4/ -5)» ١‏ الوصول إلى الأصول » (0)701/1 #شرح 
تنقيح الفصول » (ص5١4). ١‏ الروضة * (5/ ».)97١‏ « فواتح الرحموت »' (19/5؟) . 
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كونهما سببين » أو شرطين أو مانعين يقتضي أن تكون الحكمة في كل 
المرتب عليها الحكم غير ما في الآخر ؛ إذ لو كانت واحدة في السبب - 
مثلاً - : لكان مناط الحكم شيئاً واحداً » وهي تلك الحكمة » وحينئذ 
لا تعدد في السبب ولا في الخكم - وكذا يقال في الشرط والمانع . 

أما أصحاب المذهب الأول - وهم الذين جوّروا القياس في الثلاثة - 
لم يريدوا إلا ثبوت الحكم بالوصفين ؟؛ يسبب اشتزاكهما في الجامع . 
وهذا يعود إلى ما ذكر من اتحاد الحكم والسبب فيكون - بهذا - الخلاف 
لفظ) 09) , 

والحاصل : أن أصحاب المذهب الأول - وهم المجوزون لإجراء 
القياس في الأسباب والشروط والموانع - أرادوا : أن ذلك يجوز بشرط 
اتفاق الحكمة في الأسباب والشروط والموانع . 

وأن أصحاب المذهب الثاني - وهم المانعون للقياس في هذه الثلاثة - 
أرادوا : أنه لا يجوز القياس إذا اختلفت الحكمة فى الأسباب والشروط 
والموانع » فيكون الخلاف لفظيآ . والله أعلم بالصواب . 


.) 01/5» انظر : « سلم الوصول‎ )١( 
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د 
ل 


22 
اج ري 
لم (جن (نزوئيسى الملبحث الثانى 


مسائل الخلاف المتعلقة بالأدلة المختلف فيها 


ولقد وحدت مسألة خلافية واحدة تخص موضوع بحثي في الأدلة 
الممختلف فيها وهى تعريف الاستحسان وهل هو حجة ؟. وإليك بيان 
ذلك : 

الاستحسان لغة هو عد الشي» حسناً سواء كان هذا الشي. حسياآً 
كالثوب ٠‏ أو معنوياً كالرأي ١١‏ 

واطلاق لفظ )0 الاستحسان م( لم يعحصل فيه خلاافتف كن أن ذلك 

> ع ل 

وارد فى الكتاب كقوله تعالى # الدين يستمعون القول فِيبعو 
سه 4 07 ووارد في السنة كما روي عن النبي. - عليه السلام - أنه 
قال : « ما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن »© 7( ووارد فى ألفاظ 
ل لمستعما . 

ولكن الخلاف جرى فى معنى الاستحسان وحجيته عللنى أساس ما 
يقال فى معناه وحقيقته . 


. )01//5( انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : ١8‏ . 0 

(*) رواه ابن مسعود - رضى الله عنه - وهو موقوف عليه كما قيل . 

أخرجه الحاكم عنه في المستدرك » (18/5 - 4/) » والزيلعي في « نصب الراية » 
7*2 . 


1 


فقد ذكر كثير .من الأصوليين أن الحنفية يخالفون الشافعية وجمهور 
الأصوليين في حقيقة الاستحسان مما يوهم أن هناك خلافا بينهم » ولكن 
لو دققت النظر فيما ورد عن هؤلاء وهؤلاء لوجدت أن الخلاف لفظي . 

ولبيان ذلك لا بد من ذكر حقيقة الاستحسان عند المنفية وجمهور 
الأصوليين ٠‏ فأقول : 

أولاً :. تعريفات الحنفية له . ظ 

لقد اختلفت الحنفية في تعريف الاستحسان . 

والسبب في ذلك : أن كلمة « الاستحسان » وردت في كلام الإمام 
أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ء ومحمد بن الحسن كثيراً » ولم يبينوا 
مرادهم بتلك الكلمة » فاختلف من جاء بعدهم في تعريفه . 

فعرفه بعضهم بقوله : إن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله 
وهو محكي عن أبي حنيفة (29 . 

لما سمع الإمام الشافعي هذا يتناقله بعض فقهائهم أنكره أشد الإنكار 
وذلك في « الرسالة » وذكر فيها : أن هذا هو تشريع بالهوى والتلذذ 
والتشهي . 

ولما رأى بعض الحنفية شدة إنكار الإمام الشافعي والشافعية على ذلك 
التعريف حاولوا تغيير ذلك التعريف ويعرفوه بآخر أوضح منه فقال 
بعضهم : إن الاستحسان هو : دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه 
التعبير عنه 0 

فأنكر ذلك الغزالي في ١‏ المستصفى » (© قائلاً : « وهذا هوس ؛ لآن 

. )7581/١( » المستصفى‎  : انظر‎ )١( 


(؟) انظر : « المستصفى » (73817/1) . 
581/1١١ )”(‏ 


15١ 


ما لا يقدر على التعبير عننه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق ولا بيد من 
ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه » )١(‏ . 

ولما رأى متأخروا الحنفية هذا الإنكار الشديد على ما نقل عن 
متقدميهم من تعريفات للاستحسان حاولوا تعريفه وضبطه بتعريف واضح 
قريب من مراد كبار الحنفية ومتقدميهم . 

فقال أبو الحسن الكرخى : إن لفظ الاستحسان عندهم ينبيء عن ترك 
حكم إلى حكم هو أولى منه » لولاه لكان الحكم الأول ثابتا » هذا ما 
نقله عنه تلميذه أبو بكر الرازي في " الفصول »© 9؟ .. 

ونقل أبو الحسين البصري فى « المعتمد » 27 عن أبى الحسن الكرخى 
أن : الاستحسان هو : « أن يعدل عن أن يحكم في المسألة بمثل ما 
حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى يقتضي العدول عن 

ويقرب من ذلك قول بعض الحنفية - في تعريفه - : « إنه ترك طريقة 
للحكم إلى أخرى أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى » !"2 . 

وعرفه الصيمري في « مسائل الخلاف » 2١١‏ بنحو تعريف الكرخي . 

وعرفه أبو بكر الجصاص في ١‏ الفصول » ("© بأنه ترك القياس إلى ما 





. )7581/١( المستصفى‎ )١( 
(؟)( ورقة ه59 / أ).‎ 
. 50و59‎ 

١ )5(‏ المعتمد » (595/5) . 
(05) المرجع السابق ‏ 

(5) رص ؟455). 

0) ( ورقة 758 / 1أ4) . 
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هو أولى منه 6 3 وكذلك فعل الدبوسي في تقويم الأدلة » 2١‏ ى 
والسرخسى فى « أصوله » 7( إلا أنه فصل في ذلك قائلاً : ١‏ والنوع 
الآخر هو الدليل يكون معارضاً القياس الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام 
قبل انعدام التأمل فيه ٠‏ ويعد انعدام التأمل فى حكم الحادثة وأشباهها 
من الأصول يظهر أن الدليل الذي عارضه فوقه في القوة 3 فإن العمل 
به هو الواجب » 7( . 
ولما لوحظت الأمثلة التى أوردها أصحاب هذه التعريفات وجدنا أنهم 

يقصدون بالقياس ما هو أعم من القياس الأصولي ٠‏ فقد يكون قياساً 
أصوليآ 3 وقد يكون معنى القاعدة أو الأصل العام 3 وقد يكون بمعنى 
الدليل . 

وبهذا تتمق هذه التعريفات التي ذكرها الحمصاص 3 والدبوسي 2 
والسرخسي مع ما حكي عن أبى الحسن الكرخي من تعريف 
للاستحسان . 

ثم جاء الكمال بن الهمام 3 وابن عبد الشكور 3 والشارحون 
لكتابيهما - التحرير 00 2 ومسلم الثبوت  )0(‏ فشرحوا وبينوا مقصود 
| الحنفية المتقدمين فيما قالوه من تعريفات للقياس فذكروا : أن الاستحسان 
قسمان «٠:‏ عام » و« خاص © : 


()١(‏ ورقة ١488‏ / أ). 

.)5 -2/50)0( 

(5) « أصول السرخي » )3٠١/15(‏ . 

(4) (8/4,) مع شرحه : ١‏ تيسير التحرير ؟ . 
(5) (5/ 7”5) مع شرحه : « فواتح الرحموت © . 


يرال 


أما العام فهو كل -ليل في مقابلة القياس الظاهر يقتضي العدول عن 
القياس من نص » أو أثر ء أو إجماع ء أو ضرورة »ء أو غيرها . 

أما الخاص فهو القياس الخفي في مقابلة القياس الجلي 2١(‏ . 

ثانياً : تعريفات الجمهور للاستحسان : 

لو دققنا النظر فيما ورد عن المالكية . والشافعية » والحنابلة من 
تعريفات للاستحسان لوجدنا أن تلك التعريفات لا تختلف عما ذكره 
فقهاء الحنفية » وإليك بيان ذلك : 

قال أبو إسحاق الشاطبي في ١‏ الموافقات » (') - نقلاً عن أبي بكر 
ابن العربى - : « الاستحسان عندنا وعند الحنفية العمل بأقوى 
الدليلين ' فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكاً وأبا حنيفة 
يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر » أو معنى » ويستتحسن 
مالك أن يخص بالمصلحة » ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد 
من الصحابة الوارد بخلاف القياس » ويريان معأ تخصيص القياس » 
ونقض العلة » وفي المذهب المالكي من هذا لمعنى كثير جداً 06 

فاتضح من ملاحظة هذا الكلام من المالكية ؛ ومن ملاحظة تطبيقاتهم 
للاستتحسان أنه لا فرق بين مقصودهم بالاستحسان ومقصود الخحنفية . 

ولذلك قال ابن الحاجب فى « المختصر » (24 : « ولا يتحقق 
استحسان مختلف فيه ) . ١‏ 





() والقياس الجلي - على حسب تفسير الحنفية - هو : ما يتبادر إلى الأذهان 
وجهه . والقياس الخفي : هو الذي لا يتبادر إلى الافهام ٠‏ ولكنه يحتاج إلى تأمل 
وفكر . 

.)5١0/5()50( 

(”*) « الموافقات » (5/ لا ..)5١8-‏ 

(2) 0 ا مع « بيان المختصر 6 
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أما الشافعية فهم أكثر من أنكر على الحنفية ما قالوه من تعريفات 
للاستحسان خاصة التعريفين الأولين اللذين أنكر الأول منهما الإمام 
الشافعى 3 وأنكر الثاني منهما الغزاليى - كما سبق . 

وهذا لا يعني أنهم أنكروه - جملة وتفصيلاً ٠‏ بل إن كثيراً م: منهم - أعني 

من الشافعية - قرر أنه لا يوجد استحسان مختلف فيه بينهم وبين 
الحنفية ٠»‏ وذكروا ذلك بعد أن اتضحت صورة الاستحسان عند القائلين 
به من الطرفين . ظ 

قال أبو إسحاق الشيرازي فى « التبصرة )١١»‏ - مبيناً ذلك - : ١‏ وإن 
كان الأمر على ما فسره أصحابه - وهم الكرخى ومن وافقه - فإنه لا 
مخالفة فى معناهء فإن ترك أضعف الدليلين لأقواهما واجب ع وترك 
القياس بدليل أقوى منه واجب »7 . 

وقال ابن السبكى فى ١‏ الإبهاج » 7(" : « وقد ذكر للاستحسان 
3 أخر مزيفة 3 لا نرى التطويل بذكرها 2 وحاصلها يرجع إلى أنه 
لي يتحقق استحسان مختلف فيه » . اها. 

وقال الشوكاني في « إرشاد الفحول » 257 : « قال جماعة من 

لحققين : الحق أنه لاب يتحقق استحسان مختلف فيه » ثم أطال في تعليل 
57 1 


):85 ص‎ ()1١( 

(5) « التبصرة »© (ص185) . 

. )19- /( )75 

. )78١ص(‎ )5( 

(6) انظر : « إرشاد الفحول » (ص١1؟)‏ . 


حل 


أما الحنابلة فقد وافقوا ما ذكره الكرخى ومن جاء بعده من الحنفية 

فقال أبو يعلى في ١‏ العدة » 2١7‏ وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة 
فهو ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه » . 

وهو الذي أشار إليه ابن قدامة في « الروضة » ("2 حيث قال فيها : 
إن الراد به - يعني الاستحسان - : العدول بحكم السألة عن نظائرها 
لدليل خاص من كتاب أو سنة .. 26(" . 
يخالفون الحتفية في المراد بالاستحسان فكان الحلاف لفظيا . ٠‏ 

ومن تتبع واستقراء ما ورد عن الحنفية » من تعريفات للاستحسان » 
وتطيبقاته ثبت أنهم لا يقولون بأن الاستحسان هو : ( مأ يستحسنه 
المجتهد بعقله ؛ ولا يقولون بأنه : « دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز 


عن التعبير عنه 4 . | 
وهم - أعنى الحنفية - يقولون بأن الاستحسان : العدول في الحكم 
عن دليل إلى دليل هو أقوى منه . 


وهذا مما لا ينكره الجمهور فكان الخلاف لفظياً . لا ثمرة له . 
قال ابن قدامة في « الروضة » 247 : « وهذا بما لا ينكر » وإذا 


. )15.ع7/6ه()١١‎ 

. 2080/50) ( 

. )071١/95( » الروضة‎ ١ )9( 
. 'لاة)‎ /5( )#( 


الح 


اختلف في تسميته . فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع 
الاتفاق في المعنى » 237 . 

ولما ذكر ابن السمعانى أن الخلاف لفظى - فى هذه المسألة علل ذلك 
بأن تفسير الاستحان بما يشنع عليهم - أى : على الحنفية - لا 
يقولون به ء والذي يقولون به أنه : العدول في الحكم عن دليل إلى 
دليل هو أقوى منه فهذا مما لا ننكره 299 . 

وذكر القفال كلاماً قريباً من ذلك وهو : إن كان المراد بالاستحسان 
ما دل عليه الأصول لعانيها فهو حسن ؛ لقيام الحجة به » وتحسين 
الدلائل ٠‏ فهذا لا ننكره ونقول به ء وإن كان ما يقبح في الوهم من 
استقباح الشيء » واستحسانه بحجة دلت عليه من أصل ونظير فهو 
محظور والقول به غير سائغ 0 

فثبت أن الخلاف لفظي ؛ لاتفاق الحنفية . 

والجمهور على أن المراد بالاستحسان هو : العدول في حكم المسألة 
من دليل إلى دليل هو أقوى منه . 

فقد اتفق على المعنى » وإن اتحتلقوا ذ في التعبير عنه واصطلاحهم 
عليه » فإن هذا لا يؤثر والله أعلم بالصواب . 


. (7/8ا7ه)‎ ٠ الروضة‎ « )١( 
. )40 - 84/5( » البحر المحيط‎ ١ (؟) نقله عنه الزركشي في‎ 
. 8 /7( » تقله عنه الزركشي في « البحر: المحيط‎ )*( 

١ 1 


ثم 
را ري 
مج 8 


و 
هل 


لم 
عر ضع قري 


ف( نوئيس الفصل الرابع 


يي 
مسائل الخلاف المتعلقة بالألفاظ ودلالتها 
على الأحكام الشرعية 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : مسائل الخلاف المتعلقة باللغات . والدلالات . 
الملبحث الثاني : مسائل الخلاف المتعلقة بالحقيقة والمجاز . 
المبحث الثالث : مسائل الخلاف المتعلقة بالمجمل واللمبين . 
اللبحث الرابع : مسائل الخلاف المتعلقة بالأمر والنهي . 
البحث الخامس : مسائل الخلاف المتعلقة بالعموم والخصوص . 
الملبحث السادس : مسائل الخلاف المتعلقة بالمفاهيم . 
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ثم 
را ري 
ك ض 1 


م 
ب لت ري 
لم (جز (إزونيسى 
المبحث الأول 
في 

مسائل الخلاف المتعلقة باللغات والدلالاات 
وفيه ثللاث مسائل : 
المسألة الأولى : هل اللعغات توقيفية » أو هي اصطلاحية ؟ 
المسألة الثانية : هل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام لفظية أو عقلية ؟ 
المسألة الثالثة : المضمر هل هو جزئي أو كلي ؟ 


ثم 
را ري 
2 1 


ثم 
تن( قري 
202 («وئس 2 المسألة الأولى 


هل اللغات توقيفية » أو هى اصطلاحية ؟ 


اختلف في ذلك على مذاهب : 

المذهب الأول : أن اللغات توقيفية . 

أي : أن الواضع هو الله - تعالى - ووضعه متلقى من جهة التوقيف 
إما بالوحي ء أو بأن يخلق الله - تعالى - لواحد أو لجماعة من الخلق 
العلم الضروري بأن هذه الألفاظ واللغات قصدت للدلالة على المعاني ٠:‏ 

ذهب إلى ذلك أبو الحسن الأشعري » والظاهرية » وابن فورك » 
وبعض الفقهاء 29 . 

واستدل لهذا المذهب : بأن مبدأ اللغات إما أن يكو ن اصطلاحي ٠‏ أو 
توقيفي» ولا ثالث لهما . 

أما الأول - وهو أن يكون اصطلاحي - فلا يمكن » وذلك لأن 
الاصطلاح مأخوذ من « اصطلح القوم على كذا »© إذا اتفقوا عليه » 
وهذا الاتفاق لا,يتم إلا بواسطة خطابات ٠‏ يخاطب بعضهم بعضاً بها . 
ومناداة ينادي بعضهم بعضا للاصطلاح على ذلك الأمر » وهذا كله لا 
يمكن إلا عن طريق لفظ يعلمه كل واحد من هؤلاء المجتمعين قبل 


2, )/4/١( الإحكام » للآمدي‎ «٠. )7”١8/١( » المستصفى‎ « : رظنا)١(‎ 

« المحصول » )515/١/١(‏ » « الروضة »© (047/5) . « إتحاف ذوي البصائر 6 

(2/6 » « البحر المحيط » (؟5/5١)‏ . « شرح المنهاج » للأصفهاني )١"59/١(‏ . 
«العدة » ١ » )١49١/١(‏ نهاية السول * )17/١/١(‏ »ء ١‏ المسودة ؟ (صن/ 057) . 


وحى 


الاجتماع لوضع تلك الاصطلاحات . فلزم من ذلك كله التسلسل . 
وهو ممتنع » وإذا كان هذا الأول ممتنع ولا يمكن فلم يبق إلا الثاني وهو 
أن مبدأ اللغات توقيفي . 
المذهب الثاني : أن مبدأ اللغات اصطلاحي . 
أي : أن ذلك من وضع أرياب اللغات واصطلاحهم . 
ذهب إلى ذلك أبو هاشم المعتزلي » وجماعة من المتكلمين 17) 1 
واحتج أصحاب هذا المذهب بقولهم : إنه لا يمكن للمخاطب » أو 
أي أحد من الناس أن يفهم التوقيف الوارد من الله - تعالى - إلا إذا 
كان عارفا - من قبل- بلفظ صاحب التوقيف باصطلاح سابق ١‏ فيكون 
الأصل الاصطلاح . 
المذهب الثالث : أنه يجوز أن تكون توقيفية » ويجوز أن تكون 
اصطلاحية ٠‏ ويجوز أن يكون بعضها توقيفي . وبعضها الآخر 
اصطلاحي . ٠‏ 
' ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني . وكثير من أهل 
التحقيق(؟) , 
استدل لهذا المذهب بأن اللغة لو كانت اصطلاحية - كلها - للزم من 
أن تعريفها للغير يحتاج إلى اصطلاح » وهذا الاصطلاح يحتاج إلى 
اصطلاح آخر وهكذا » فيلزم التسلسل وهو باطل . 


)١(‏ انظر : « مختصر ابن الحاجب » )585/١(‏ . « المنهاج » )١118/١(‏ مع 
« شرح الأصفهاني ؟ 2( « اليحر المحيط » (؟5/5١)‏ . 

» العذة‎ « . )515 /١/١( » المحصول‎ « » )73١8/1١( » المستصفى‎ ١ : انظر‎ )6( 
. )١65/5( » البحر المحيط‎ ١ »)١190/١( 


>32 


ولو كانت توقيفية - كلها - للزم من تقدم البعئة على معرفة اللغة . 
فلزم ذلك أن يكون بعضها توقيفياً ٠‏ والبعض الآخر اصطلاحيا » 
وهذا ما يقال أن البعض التوقيفى يكون مقدما على البعض الاصطلاحي ؛ 
لأن الإنسان يولد جاهلاً فاقتضت حكمة الله - تعالى - أن يعلمه ما هو 
ضرورى له ٠‏ ثم يتعلم هو بعد ذلك ما يراه محتاجآ إليه ؛ لقوله 
تعالى : ا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً * . 
2 2 23 
بيان نوع هذا الخلاف 
لقد-اختلف فى هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف معنوي » له أثر » وفائدة . 
وهؤلاء اختلفوا في نوع هذه الفائدة ما هي ؟ 
فذكر الماوردي فى « النكت والعيون » 4١١‏ : أن فائدة الخلاف فى 
هذه المسألة : أن من قال بالتوفيق جعل التكليف مقارناً لكمال العقل » 
ومن قال بالاصطلاح آخر التكليف عن العقل مدة الاصطلاح على وضع 
الألفاظ لمعانيها (9) . 
وقال بعضهم : إن فائدة البحث في تلك المسألة : النظر في جواز 
قلب اللغة فالقائلون بالتوقيف يمتعونه مطلقاً » والقائلون باللاصطلاح 


.)92-4/()١( 
. )840 - 84/١( انظر : 3 النكت والعيون ؛‎ )0( 


نا 


يجورونه إلا أن يمن الشرع منه » ومتى لم يمنع كان للشيء اسمان 
أحدهما متوقف عليه . والآخر متواضع عليه ((© . 

وقال بعضهم : إن فائدة الخلاف في تلك المسألة : أنه يجوز التعلق 
باللغة لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع . هذا ما ذهب 
إليه أكثر الحنفية» وبنوا عليه : أن حكم الرهن : الحبس ؛ لأن اللفظ 
يشبىء عنلة . 

أما عند الشافعية فإنه لا يجوز التعلق باللغة لإثبات الحكم 
الشرعي 0 لذن الواضعين في الأصل كاتوا جهالا وضعوا عبارات 
لمعبرات » لا لمناسبات ٠.‏ ثم استعملت وصارت لغة 297 . 

وبعضهم ذكر أن الخلاف في هذه المسألة يتخرج عليه مسائل في أصول 
الفقه » ومنها : مسألة « جريان القياس فى اللغات المشتقّة الصادرة عن 
معان معقولة » . فإنه قد اختلف فى ذلك على مذهبين : أحدهما : 
يجوز » والآخر : المنع 1 

وأصل الخلااف مبني على أن اللغة تو 2 قيفية أو اصطلاحية 9 

فمن قال : إنها توقيفية منع القياس ؛ الأنه إذا كان الأصل لا يعلم إلا 
بتوقيف فكذا ما فى معناه 9) . 

وبعضهم ذكر أن الخلاف في هذه المسألة يتخرج عليه مسائل في 
الفقه » ومنها : 

. 017/6 » ء « إتحاف ذوي البصائر‎ )5١377/١( » انظر : « الإبهاج‎ )١( 

(6) انظر : ١‏ الإحكام 5 للآمدي )69//١(‏ ء « اليرهان » ١ 2 )١1]/5/١(‏ حاشية 


البنانى » /١(‏ ١1لا‏ -718/7) . 
() انظر : « سلاسل الذهب © (54" - 560”") . 


امك 


أولآ . المسألة المعروفة كهر السر والعلانية 6 وههى : ما إذا تروج 
الرجل امرأة بألف ». وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين » فهل 
الواجب ألف . وهو : ما يقتضيه الاصطلاح اللغوي . أو ألفان ؛ نظرآ 
إلى ما يقتضيه الوضع الحادث فيه خلاف ٠‏ مبني على الخلاف في هذه 
المسألة - « أعني : هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ » 2١‏ . 

ثانياً : لو قال الرجل لزوجته : إذا قلت : أنت طالق ثلاث لم أرد 
به الطلاق » وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي ٠‏ ثم قال لها : أنت طالق 
ثلاث » اختلف في وقوع الطلاق » والخلاف مبنى على الخلاف فى هذه 
المألة 000,29 ْ ١‏ 

ثالئاً : إذا استعمل رجلان لفظ المفاوضة - وهي : أن يكون جميع 
ما يملكانه بينهما - وأرادا شركة العنان فهل يجوز ذلك ؟ اخسلف َك 
ذلك » والخلاف مبنى على الخلاف فى هذه المسألة 29 . 

رابعاً : إذا. تبايعا بالدنانير » وسميا ذلك بالدراهم هل يجوز ؟ فيه 
حلاف وهو مبني على الخلاف في هذه المسألة . 

خامساً : إذا سمى السيد أمته حرة » ولم يكن ذلك أسمها ٠‏ ثم قال 
بعد ذلك : يا حرة » فهل تعتق بذلك اللفظ أو لا ؟ لقد اخحتلف فى 
ذلك على مذهبين . والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة (4) . 
القول الثاني : أن الخلاف » لا ثمرة ولا فائدة له 

ذهب إلى ذلك الأبياري في ٠‏ التحقيق والبيان » 277 » وابن السبكي 


. انظر ؛ « التمهيد » للأسنوي ( ص1378)‎ )١( 
. )١8/1؟(‎ » انظر : 7 البحر المحيط‎ )5( 

(9) انظر : ١‏ البحر المحيط » )١9/7(‏ . 

(5) انظر : المرجع السابق . 

)1/ ورقة ه”‎ /١١)6( 


ودف 


في « الإبهاج » )١(‏ » والزركشي في ١‏ البحر المحيط ؛ 257 . والغزالي 
فى ١‏ المستصفى » (5) » وابن قدامة في ” الروضة وال دابن أبي 
شريف في الدرر اللوامع » 290 . 

فقال الغزالي في * المستصفى © 217 : « الخوض فيها فضول لا أصل 
له ا ء» وقال الأبياري فى « التحقيق والبيان » 670 ىو ذكرها فى اللأصول 
فضول » » وقال الزركشى فى « البحر المحيط » (85) : « إن الخلاف فى 
هذه المسألة يوجب الظن بأن لا فائدة لأعخوض فيه » » وقال ابن أبي 
شريف في ١‏ الدرر اللوامع »17) : ١‏ ولا فائدة تنبنى على الخلاف فيها  »‏ 
وقيل : ١‏ الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل 7 0 ش 

وذكر بعض هؤلاء : أن هذه المسألة ذكرت في كتب الأصول لأحد 


ع 


أمرين : 

أحدهما : تكميل العلم بهذه الصناعة ؛ لأن معظم النظر فيها يتعلق 
بدلالة الصيغ » أو جواز قلب ما لا تعلق له بالشرع فيها كتسمية الفرس 
ثوراً » والثور فرسآً » ونحو ذلك . 


. 505/١ )١( 

.)18/5()5( 

ف ا 4 " 

(:) (2/5:ه) . 

(0) اص هلاع) . 

ا 7ر4 ”' 

/١١( )0(‏ ورقة مه" /1) . 

. )١8/5١( )8( 

. ص8هل!8)‎ ١)9( 

(١٠)انظر‏ : : الدرر اللوامع » (ص 5!,8) . « الببحر المحيط ؟ )1١8/17(‏ 


لوليا 


ثانيهما : أنها تجري مجرق الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر 
فيها كمسائل الخبر ٠‏ فتكون من رياضيات أصول الفقه ٠‏ بخلاف مسألة : 
الأمر للوجوب .. أو النهي يقتضي الفساد فهي من ضروراته 219 . 

وهذا القول - وهو أنه لا ثمرة لهذه المسألة - هو الصحيح عندي 
وذلك لأنه لا يترتب عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة . 

وما ذكره أصحاب القول الأول - وهو : أن الخلاف معنوي له ثمرة 
وفائدة - فلا يُسلم . وإليك بيان ذلك : 

أما قول بعضهم : إن فائدة الخلاف فى هذه المسألة النظر فى قلب 
اللغة ٠‏ فإن هذا لا تعلّق له بالشرع . 

وأما قول بعضهم : إن فائذة هذا الخلاف فى هذه المسألة : أنه يجوز 
يكن تصوره ؛ إذا أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الشرع أما اللغة 
وأما قول بعضهم : إن فائدة الخلاف في هذه المسألة : أنها أثرت فى 
مسألة هل يجري القياس في اللغة ؟ فالحق أن البحث في هذه المسألة لا 
يتوقف على الخلاف في مسألة هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ - 
كما قال ابن التلمسانى ('؟2 ؛ حيث إنه يمكن أن يقال : إن الخمر إنما 
سميت خمراً لمخامرتها العقول بأي طريق سواء كان توقيفياً أم 
اصطلاحياً ع فوجدنا الاسم دار مع المخامرة وجودآ وعدماً 3 ثم وجدنا 


. )١7-113/0( » انظر : « البحر المحيط » (؟/18١) ء « إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 
. )950 (؟) كما نقله عنه الزركشى فى « سلاسل الذهب » ( ص‎ 


وأما قول بعضهم : إن الخلاف في هذه المسألة تخرج عليه مسائل في 
الفقه وذكروا عدداً من الأمثلة فالحق أنه لا يتخرج شيء من ذلك على 
هذه القاعدة - كما قال ابن السبكي في « الإبهاج اللي " والزركشي 
فى « البحر المحيط » 259 - والسبب فى ذلك : أن مسألتنا - التى نحن 
بصددها - في أن اللغات هذه الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو 
التوقيف بصورة عامة . لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على 
تغيير الشيء عن موضعه كتغيير الألف وتسميته بالألفين » أو نحو ذلك . 

وهذه الفروع التى ذكرها هؤلاء وزعموا أنها تتخرج على مسألة ٠‏ هل 


اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ »2 فإن الحق أنها تتخرج على قاعدة أخرى 
وهى  ٠.‏ «الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام أو 5 ؟ ( هوق فيه 
خلاف .22 ش 


وتلك الفروع تخرجت عليها فوقع لبس عند هؤلاء 3 فتدبر الأمر . 
وعليه : فلا ثمرة ولا فائدة للخلاف فى هذه المسألة » واللّه أعلم 


د 
د 
2 


02 
.)1١9/5()0(‏ 
() انظر هذه القاعدة في « المنثور ؟ )١81١- 14  /١(‏ 


5 


عه 


جر إل قري 
ل (نن (زونيسى المسألة الثانية 
هل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام 
لفظية أو عقلية ؟ 


الدلالة في اللغة هي : مصدر دل . يدل » ودلالة 29 . وهى : ما 
يتوصل به .إلى معرفة الشىء . كدلالة اللفظ على المعنى » ودلالة 

ولقد اختلفت عبارات الأصوليين فى تعريف الدلالة اصطلاحا » 
ولكن أقربها إلى الصواب هو : أن الدلالة : كون الشيء بحالة يلزم من 
العلم به الغلم بشيء آخخر . ٠‏ 

فالشيء الأول هو الدال ٠‏ والشيء الثاني هو المدلول . 

وسواء كان هذا اللزوم عقلياً أو عرفياً دائماً أو غيره 3 وسواء كان 
كليآ أو جزئيا 29 . 

والدال إما أن يكون لفظياً ٠‏ أو ليس بلفظ ٠‏ فتنقسم إلى قسمين : 

الأول : دلالة لفظية ٠»‏ الثانى : دلالة غير لفظية . 

.)1198/4( ©» انظر : * لسان العرب ؟ (1417//1؟) مادة « دلل » . « الصحاح‎ )١( 

(؟) انظر : ٠‏ المفردات في غريب القرآن » (ص )١91‏ . 


(؟) انظر  :‏ مناهج العقول » )١98/١(‏ مطبوع بهامش ١‏ نهاية السول ؛ ٠‏ «تحنة 
المحقق 6 (ص/7١) ١ ٠‏ التعريفات » (ص١7)‏ . 


"1١ 


وكل من هذين القسمين ينقسم باعتبار إضافته إلى العقل ٠‏ والطبع 
والوضع إلى ثلاثة أقسام 29 . ظ 

وأهم أنواع الدلالات هي : الدلالة اللفظية الوضعية وذلك لعموم 
نفعها فى كسب العلوم . 

والوضع لغة هو جعل اللفظ بإزاء المعنى كجعل لفظ « زيد » بإزاء 

جسمه . 

والوضع في الاصطلاح : تخصيص شيء بشيء متى أطلق الشيء 
الأول فهم منه الشيء الثاني 290 . 

والمراد بالدلالة اللفظية الوضعية : كون اللفظ بحيث إذا أرسل فهم 


المعبى للعلم بوضعه 29 . 
وقيل : كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى من كات عالماً 


وقيل : الدلالة : ما للوضع دخل في الانتقال فيها من شيء إلى 
شىء غيره ولو فى الجملة 20 . 

وتنقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى عدة تقسيمات باعتبارات 
مختلفة » من هذه التقسيمات : 


» توضيح المنطق‎ ١ ١ )984/١( » تيسير التحرير‎ ١ : انظر هذه الأقسام في‎ )١( 
. )١9 محفة المحقق » ( ص‎ « . )04/١( » سلم العلوم‎ « » )7١ - ١4 (ص‎ 

(')انظر : « كشف الأسرار » )7*٠ /١(‏ ء. « نهاية السول » )١954/1١(‏ » « متن 
الشمسية » ( ص ١ ٠ )١8‏ التعريفات »© للجرجاني ( ص١71١)‏ . 

(") انظر : « التحرير » لكمال ابن الهمام ( ص 590) . 

(8) انظر : نهاية السول )١9794/١(‏ » « الترياق النافع » )69/1١(‏ . « شرح 
الشمسية » (ص86١)‏ . 

(6) انظر : ” تيسير التحرير » ١ » )47/١(‏ التقرير والتحبير ؟ )١١١7/١(‏ 


1 


أنها تنقسم بالنسبة إلى تمام ما وضع له اللفظ ٠.‏ وجزئه » ولازمه » 
الأول : دلالة المطابقة وهى : دلالة: اللفظ على تمام المعنى الذي 
وضع له كدلالة لفظ « الإنسان » على الحيوان الناطق . 
الثانى : دلالة التضمن ٠‏ وهى : دلالة اللفظ على جزء معئاه 
الموضوع له كدلالة لفظ « الإنسان (( على الحيوان فقط ٠‏ وهو جزء معنى 
الإنسانت 3 أو دلالته على الناطق فقط ٠‏ وهو جرء معتاه 8 
الثالثك: : دلالة الالتزام 3 وهى دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناهة 
لازم له كدلالة تلفظط «١‏ الإنسان 2( على الضحك » ودلالة السقف على 
ثم بعد ذلك اختلف العلماء فى هذه الدلالات - كلها - هل هى 
المذهب الأول : أن دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان » وذلك لأن دلالة 
المطابقة مفهومة من الكلام » فاللفظ يدل على تمام المعنى ٠»‏ ودلالة 
التضمن تفهم من اللفظ ٠‏ ولكنها جزء منها . 
وأما دلالة الالتزام فإنها عقلية فهما من اللفظ . 
ذهب إلى ذلك الآمدي وبعض العلماء 29 . 


)١(‏ انظر : « مرآة الشروح » على كتاب ؛ سلم العلوم » ( )1١/١‏ » « توضيح 
المنطق القديم » (ص١5١)‏ . « تحفة المحقق ' ( ص )١8‏ »ء « الترياق النافع » )04/١(‏ ء. 
« نهاية السول » )١98/١(‏ . « تيسير التحرير ؟ ١ . )8١ - 8٠١ /١(‏ إيضاح المبهم 
من معانى السلم» ( ص لا - 8 ) . 

(6) انظر : « الإاحكام 0 للآمدي )١6 /١(‏ » « الترياق النافع » /١(‏ 50) 8 
الآيات البينات » (5/7) . 


511 


المذهب الثاني : أن دلالة المطابقة تلفظية وضعية فقط ». وأما دلالة 
التضمن والالتزام فهما عقليتان . 
ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي في « المحصول » ٠» 2١(‏ وصفي 
الدين الهندي في « الفائق » (5) . 
ودليل ذلك : أن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى 
إلى لأزمه ٠‏ ولازمه إن كان داخلا ف في المسمى فهو التضمن ٠‏ وإن كان 
المذهب 5 : أن الدلالات الثلاثة لفظية ؛ لأن المقسم دلالة 
اللفظ » فالأقسام لفظية 
المذهب الرابع : أن الدلالات الثلاث عقلية 9 . 


ع 2 ع 
3 0 كن 


بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف في هذه المسألة لفظي كما قال المطيعي في « سلم 
الوصول»0؟؟2؛ لأننا إذا نظرنا إلى أن الدلالات الثلاث إنما هي بتوسط 
وضع اللفظ للمسمى كانت كلها لفظية وضعية . 
وإذا نظرنا إلى أن فهم اللازم الداخل . أو الخارج إنما هو بواسطة 
الانتقال من المسمى إلى اللازم بقسميه ء وهو أمر عقلي كانت 


. 54/1/1١ )1١( 

(؟) (ورقة 5/ 1أ). 

() انظر هذين المذهبين في ” الترياق النافع 4 (؟/ 50) ء. ١‏ الآيات البينات» 
(6/0) . 

.)"١/؟9()5(‎ 


"15 


المطابقة لفظية وضعية ٠»‏ والتضمن والالتزام عقليتان » فلا نخللاف فى 
المعنى . 

ولهذا لما حكم بعضهم بالفرق بين دلالة التضمن وجعلها لفظية » 
دون دلالة الالتزام فإنه رد هذا بأنه ضعيف ؛ لأنه إن كان مستنداً إلى أن 
الجزء مفهوم من اللفظ 0 ومتلقى بواسطته فدلالة الالتزام كذلك . 

وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع. المختص بالحقيقة فهو 
باطل . 

وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المشترك بين الحقيقة 
والمجاز فكذلك اللازم . 

وإن كان لأجل دخول الجزء في المسمى ٠.‏ وخروج اللازم عنه فهو 

الحاصل : أن فهم كل من الجزء واللازم متلقى من اللفظ وبواسطته 
اتفاقاً » وأن من جعل الدلالة عليهما عقلية أراد أن تلك الدلالة إنما 
عقلي » لا وضعي ٠‏ وهو لا ينكر أنهما وضعيتان » بمعنى : أنهما إنما 
يفهمان بواسطة اللفظ » ووضعه للمسمى الذي هو الكل أو الملزوم : 

فبان أن الخلاف لفظى ٠»‏ والله أعلم بالصواب ٠.‏ 2 


4 


0 2 


"16 


> 
200 


َ 
عرض هري 
مج رومس المسألة الثالثة 


اختلف في ذلك على مذهبين 210 . 
المذهب الأول : أن المضمر جزئي : 
وذهب إلى ذلك أكثر العلماء 
وجهة هذا المذهب : أن الكلي نكرة ٠»‏ والمضمر أعرف المعارف فلا 
يكون كلياً . 
. وأيضاً - لو كان كلياً لما دل على الشخص ؛ لأن الدال على الأعم 
غير دال على الأاخص . 
. اللذهب الثاني : أن المضمر كلي . 
ذهب إلى ذلك القرافي » والأصفهاني وبعض العلماء 
وجهة هذا المأهب : أن لفظ « أنا ؛ و« أنت» و هر اأصادق على 
ما لا يتناهى فكيف يكون جزثياً . 
وأيضا - فإن مدلولات الضمائر لا تنعين إلا بقرينة ببخلاف الأعلام . 





» انظر : نهاية السول (؟/57) . « سلم الوصول »(5/ "0 ) . * أصول الفقه‎ )١( 
. )51١- 5١١ /١( لأبي النور زهير‎ 


عرض ري 
(لم يم روي بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى ٠‏ لاتفاق الفريقين على أن تلك 
الضمائر إنغا تستعمل في الجزئيات . ومتى كان كذلك » فالأقرب أن 
تكون موضوعة لما تستعمل فيه بملاحظة أمر كلي آلة للرضع . 

فلا وجه للاختلاف ؛ لاتفاق الفريقين في المآل على شيء واحد ء 
وهو : الاستعمال في الجزئيى . غاية الأمر أن أحد الفريقين يجعل 
الاستعمال في الحزئيى شرطأ في الوضع ٠‏ والفريق الآخر يجعل الجزئي 
الذي يستعمل فيه هو نفس الموضوع له » فلا خلاف في المعنى » فيكون 
الخلاف لفظيا 2١7‏ والله أعلم بالصواب . 


. )06- 2606 /5( » سلم الوصول‎ ١ انظر‎ )١( 


يدض 


ثم 
را ري 
ل 1 


رَلعم 
ري 
ذل( (زوديس لبحث الثاني 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالحقيقة والمجاز 


وفيه تمهيد » وثلاث مسائل : 

أما التمهيد فهو في تعريف الحقيقة والمجاز . 
أما المسائل فهي ثلاث : 

المسألة الأولى : هل المجاز واقع في اللغة ؟ 
المسألة الثانية : المجاز هل هو نفس اللفظ . أو هو الإسناد ؟ 
المسألة الثالثة : الخلاف في المجاز بالنقصان . 


احلف 


ثم 
را ري 
م 1 


5 
ىر 


مم 
جع ري التمهيد 
2( (زوديس فى 


2-١ 


تعريف الحقيقة والمجاز 


الحقيقة في اللغة : على وزن فعيلة ٠‏ مأخوذة من حق الشيء إذا 
ثبت» ومنه قوله تعالى : 8 الحَاقّة # ما الحاقّة 4 2١(‏ لأنها ثابتة كائنة لا 


محالة . 
وتأتى بمعنى مفعولة من حققت الشيء إذا كنت على يقين منه ؛ لأنها 
محقوقة بالدلالة الوضعية متيقن فيها (5) 
والمجاز لخة : مفعل من جاز المكان إذا سار فيه وخلفه إلى غيره » 
وهو مأخوذ من جاز يجوز إذا استن ماضياً » تقول : « جاز بنا فلان » » 


. ويقال : « يجوز أن تفعل كذا 4 أي : لا يمنع (© . 


وأما الحقيقة في الاصطلاح فهي : اللفظ المستعمل في المعنى الذي 
وضع له (4) . 


١ : سورة الحاقة‎ )١( 

(؟) انظر : « لسان العرب » )01/١-(‏ مادة ه حقق »© . « المزهر » .)706/١(‏ 

(*) انظر : « لسان العرب » (7"5317/60) مادة « جوز »© ء « القاموس المحيط »6 
١ /‏ ) مادة « جاز » 

(5) انظر : « الاحكام » لللآمدي )58/1١(‏ » « المستصفى ؟ ٠. )0911/١(‏ 
١‏ 7 المحصول ١ . )"91//1١/١(»‏ العذة /1) : 1 


تحرف 


والمجار في الاصللاح هو : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة بينه وبين المعنى الذي وضع له 27 . 

ولقد وجدت ثلاث مسائل خلافية في المجاز نما يخص موضوع بحثي 
وهي : 


)1غ( انظر : المراجع السابقة و « المعتمل 6 (17/1و١1)‏ 2 5 شرح تنقيتح الفصول » 
(ص15) » « شرح المحلى » ١ . )*”١6/١(‏ الروضة »؛ (0014/7) . 


يفف 


رمم 
م7 5 
3 المسألة الأولى 
للم (ن (زويسى هل المجاز واقع في اللغة ؟ . 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن المجاز واقع في اللغة العربية . 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 299 , 
واحتجوا بأن اللغة العربية لغة فصيحة . والمجاز لا ينافي الفصاحة » 
بل ربما كان المجاز أبلغ من الحقيقة » وقد ورد المجار في لغة العرب ؛ 
من ذلك قول الصلتان العبدي : 
أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومثٌ العشي ‏ 
فإن هذا البيت جمع بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي ؛ حيث إن 
لفظ «الصغير» مستعمل في غير ما وضع له ؛ لأن المراد به الذي كان 
صغيراً فهو مجاز مرسل باعتبار ما كان . وقد أسند الشاعر فيه إلى 
الإشابة والإفناء إلى الزمن مع أن الذى يشيب ويفني هو الله - تعالى - 
وبذلك يكون الفعل قد أسند إلى غير من هو له لعلاقة السببية باعتبار أن 
الزمن هو السبب في المشيب والفناء فكان مجازا عقلياً . 
المذهب الثاني : أنه لا مجاز في اللغة العربية . 
ذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني 20 . 


* البحر المحيط‎ ١ . 295/1: الوبهاج‎ ١.٠. انظي: : « المنئول ©( ص178)‎ )١( 
ْ )186 (؟/‎ 
(؟) انظر المراجع السابقة ٠و2 أصول الفقه © لأبى النور زهير )1/ اليف‎ 


عقف 


واستدل لهذا بأن المجاز فيه إلباس المقصود بغير المقصود ء فلا يفهم 
السامع من اللفظ ما أراده المتكلم منه ٠.‏ وهذا ينافي المقصود من اللغة ؛ 
لأن المقصود منها إفادة الألفاظ لما تستعمل فيه من المعانى فيكون المجاز 
ممنوعاً . فلا يقع في اللغة . 

2 د د 
بيان نوع هذا الخنلاف 

الخلاف فى هذه المسألة خلاف لفظى كما قال الكيا الهراسيى )١(‏ 
للاتفاق على المعنى ٠‏ وإئما وقع الخلاف في العبارة والتسمية ؛ وذلك 
لأن أبا إسحاق الأسفراييني لا ينكر استعمال الأسد للشجاع . وأمثال 
ذلك . ولكنه يشترط في ذلك القرينة » ويسميه - حينئذ - حقيقة ١‏ 
وينكر تسميته مجازاً . 1 

فإذا كان الخلاف فى التسمية والعبارة كان الخلاف لفظياً . والله أعلم 
بالصواب . 1 ٠‏ 





. ©2180 /5( » البحر المحيط‎ ١ نقله عنه الزركشي في‎ )١( 
ف‎ 


25 
ير 


01 
جرل(يي يبري 
و« «وئس المسألة الثانية 
المجاز هل هو نفس اللفظ . أو هو الإسناد ؟ 


احتلف في ذلك على مذهبين : 
المذهب الأول : أن المجاز هو الكلام واللفظ . 
وعليه جرى الشيخ عبد القاهر في ١‏ دلائل الإعجاز » (2©(0 ى 
والسكاكي في «المفتاح 0 ؛ لأن المسمى حقيقة أو مجازاً على هذا 
لنفسه بلا واسطة ؛ لاشتمال الإسناد على ما ينسب إليه الفعل . 
المذهب الثاني : أن المجاز هو الإسناد نفسه . 
ذهب إلى ذلك الزمخشرى في « الكشاف »© 9) , 
2 ع د 
بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي ؛ لأن الذي ينسبه إلى الكلام 
إنما يريد به الإسناد ؛ لأن الكلام يستلزم الإسناد الذي يوصف بالحقيقة 
والمجاز . فنظراً لاستلزامه ذلك جاز الإطلاق 47 والله أعلم بالصواب. 


نن د نا 


(١)(صلاه‏ -088) . وانظر « أسرار البلاغة ؛ ( ص5 )"١0‏ . 
(؟)17اصة؟١)‏ ش 

)١8؟/1١١(‎ )*5( 

(:) انظر ‏ السحر المحيط » (؟/ 2075186 


3230 


ور (تل (لفرَيَ 


مك (جن (زوتيسى المسألة الثالثة 
020 الخلاف في المجاز بالنتقصان 


المجاز بالنقصان كقوله تعالى : # إنما جزاء الَّذينَ يحاربون الله 
ورسوله * والمراد : أهل الله ٠‏ وكقوله تعالى : # واسأل القرية *. 
والمراد : أهل القرية . 
فهذا مجاز عند كثير من العلماء ؛ لظهوره 20 . | 
وبعض العلماء لم يسم ذلك مجازاً وقال : لا نقول ١‏ أقيمت القرية 
مقام أهلها » » بل حذف من الخطاب ذكر الأهل ؛ لدلالة بقية الخنطاب 
عليه . 


والإضمار والحذف ليس من المجاز ؛ وذلك لأن المجاز هو : اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له ('2 . ظ 
تن د | فت 
| بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف في هذه المسألة لفظي - كما قال الكيا الهراسي 29 - وذلك 
للاتفاق على المعنى ؛ حيث أن حاصل الخلاف : أن المضمر هل هو 
سبب التجوز . أو محل التجوز . والله أعلم بالصواب . 


3# د #7 


» معترك الأقران‎ : . )١ البرهان » (؟/ 5/ا؟) » « الإشارة » ( ص5‎  : انظر‎ )١( 
. )5١8/5( » ء « البحر المحيط‎ )97/1١( » الطراز‎ « » )552/1١( 

(0) انظر : « البحر المحيط » (08/75؟) 

() كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط © (2508/15) . 


الحض 


جى اي قري 
0 5 


المبحث الثالكث | 
في 
مسائل المخلاف المتعلقة باللجمل والمبين 


وفيه تمهيد » ومسألتان : 
أما التمهيد فهو تعريف المجمل والمبين . 
أما المسألتان : 
المسألة الأولى : اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى 
واحداً » وعلى ما يفيد معنيين ٠‏ ولم يظهر كونه حقيقة في كل منهما » 
أو في أحدهما فهل هو مجمل ؟ 
المسألة الثانية : هل يكون الفعل بيانآ ؟ 


يغف 


ثم 
را ري 
ل 1 


2 
ل( رويس في 
تعريف المجمل والمبين 


المجمل لغة مشتق من الحمل وهو : الخلط » وقيل : هو لغة : 
وقيل : ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . 
مثل الألفاظ المشتركة كالعين (29 . 


والمبيّن : ضد المجمل . 

واختلف في البيان فقيل : هو الدليل . وهو ما يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى علم أو ظن . 

وقيل. : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى الوضوح 9(© . 

وقيل غير ذلك . ا 


ولقد وجدت مساألتين في المجمل والمبين تدخلان في موضوع بحثي هما: 


# بن 4د 


6 انظر 8 « لسان العرب » (١١0/1؟١) مادة :ه جمل * . المصباح المنير‎ )١( 
. )58١/١1( » معجم مقاييس اللغة‎ ١ .)14/1( 
. )4/١( التمهيد » لأبي الخطاب‎ ١ (؟)انظر 2 « الإحكام » للآمدي (8/7) ء‎ 
الكاشف »(1/4"“/9أ)ء‎ « 2 )١575/١(» «العلة‎ .)"5*/١( » المستصفى‎ ١ 
)1504/١(* الروضة * (5/ 50 ) . « شرح اللمع‎ « . )١19935/75( النفائس *؛‎ ١ 
حاشية البناني على شرح‎ . )1١ - 5 /١( انظر « التمهيد ؛ لأبي الخطاب‎ )9( 
)١ 0/١("* ؛ العلة‎ .)5370/١( ١“ المستصفى‎ ١ ١. )١714/١( المحلى‎ 


لحف 


22 
جل لض ري 
للم (ج (زوريس المسألة الأولى ظ 
اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحداً » 
وعللى ما يفيد معنيين » ولم يظهر كونه حقيقة في 
كل منهماء أو في أحدهما فهل هو مجمل ؟ 


اختلف في ذلك على مذهبين 217 : 
المذهب الأول : أنه مجمل . 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 
وجه هذا المذهب : بأن اللفظ الوارد يستعمل للمعنيين » وليس 
لأحدهما ظاهراً . وكونه لهما مع عدم ظهور أحدهما هو معنى 
المجمل . 
المذهب الثاني : أنه ليس بمجمل . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 
وجه هذا المذهب : أن الاحتمالات ثلاثة : الاشتراك » والتواطىء ٠‏ 
والحقيقة» والمجاز » والمجاز خير ٠‏ فيحمل على مجازية. أحد المستعمل 
فيه من الواحد » أو الاثنين » فلا إجمال ؛ لأنه يحمل على الحقيقة عند 
عدم القرينة » ويحمل على المجاز عند وجود تلك القرينة . 


000 0 





)60 57 /7( انظر : نهاية السول‎ )١( 
ضرف‎ 


و 
عع 


2 

02 فرج 
ا بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف فى هذه المسألة خف لفظى كما قال المطيععى فى « سَلّم 
الوصول 3 ؟ وذلك لعدم توارد الخلاف على شيء واحد » بيان 
ذلك : أن أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون بأنه مجمل - أرادوا 
التساوي فى الإطلاقين ؛ بحيث يكون كل من الواحد والاثنين عند انتفاء 
القرينة متبادراً إلى الذهن ٠‏ وحينئذ يكون الإجمال بديهيا ولا سبيل إلى 
إنكاره ؟ حيث إن حاصله يرجع إلى أن المشترك بين معنى واحد » واثنين 
مجمل . ولا يمكن إنكار ذلك . 

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إنه ليس بمجمل. - 
أرادوا بالتساوي : التساوي فى نفس الإطلاق فقط سواء تبادر أحدهما 
بعينه أو لا » وحيتئذ فيعمل بما يتبادر . ولا إجمال - حيئذ - قطعا . 

والحاصل : أن أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إنه ليس 
بمجمل - لا يقولون بالتساوي فئ الإطلاقين على الوجه المتقدم الذي 
أراده أصصحاب المذهب الأول ٠‏ بل يقولون بأن أحد المعنيين ظاهر فى 
الواقع فعليك بالبحث عن الأمارات . ١‏ 

وأن أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إنه مجمل - لا 
يقولون بأن أحد المعنيين ظاهر ٠‏ بل يقولون بالتساوي في الإطلاقين على 
ذلك الوجه » فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد » فكان بذلك 
النزاع لفظيآً.. والله أعلم . 


.)6052/5()١( 


إفرفى 


إر 
ل 


4 ظ 
اي قري 00 
المسآلة الثانية 

م( (وئيس هل يكون الفعل بيانا ؟ 


القد اختلف في .ذلك على مذاهب : 
المذهب الأول : أن الفعل يكون بياناً . 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين 

واستّدل على ذلك بأدلة » ومنها : 

الدليل الأول : أنه لما نزل قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة © وقوله 


تعالى : # ولله على الناس حج البيت * بين النبي - صلى الله عليه 
وسلم + بفعله كيفية الصلاة . وكيفية الحج . وقال : « صلوا كما 
رأيتمونى أصلي » وقال : « خذوا عنى مناسككم ' 

والدليل الثانى : أن الفعل مشاهد ٠»‏ والمشاهدة أدل 4 فهو أولى من 
القول بالبيان . 

المذهب الثاني : أن الفعل لا يكون بيانآ . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء ؛ لأن الفعل ليس فيه دلالة واضحة 
على المقصود بخلاف القول فهو أدل . 





ءا)717١/5( انظر : « التبصرة » ( ص757) 2 « الإحكام » للآمدي‎ )١( 
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شرف 


المذهب الثالث : أن الفعل يحصل به البيان بشرط : الإشعار به من 
مقال أو قريئة حال ء وإن لم يوجد ذلك لاا يحصل للمكلف البيان . 

ذهب إلى ذلك شمس الدين المازري 2١(‏ . 

ولعل دليل ذلك هو : أن تلك القرينة قد ساعدت الفعل لبيان ذلك 
المجمل . ْ 

2 3 د 
. بيان نوع الخلاف 

الخلاف بين أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن الفعل لا 
يكون بياناً - وأصحاب المذهب الثالث - وهم القائلون : إن الفعل 
يكون بيانآً بشرط الإشعار به من مقال أو قرينة حال - خلاف لفظي ؛ 
وذلك لأن النفي والإثبات لم يتوارد على محل واحد . 

فأصحاب المذهب الثاني نفوا كون الفعل يحصل به البيان ؛ لعدم 
وجود تلك القرينة التى تساعد الفعل على البيان ؛ إذ لو وجدت لكان 
الفعل بياناً . ْ 

وأصحاب المذهب الثالث أثبتوا كون الفعل يحصل به البيان إذا 
وجدت تلك القرينة فساعدت الفعل على البيان » إذ لو عدمت صلح 
الفعل أن يكون بياناً . 

فالخلاف - على ذلك - لفظي . 

وإنما يكون الخلاف معنوياً إذا اختلف فى فعل ينبىء بمجرده - فقط - 
عن المراد من غير إسناد ذلك إلى قرينة . والله أعلم بالصواب . 

ا ل 


)1868 /"( © نقله عنه.الزركشي في * البحر المحيط‎ )١( 


رسف 


1 
ل 07 


و 
ل 


22 
2و ٠‏ . 
رن لكب البحث الرابع 
شي 
مسائل الخلاف المتعلقة بالأمر والنهي 


وفيه تمهيد ٠‏ وست مسائل : 

أما التمهيد فهو في تعريف الأمر والنهي . 

أما المسائل فهي ' 

المسألة الأولى : هل يشترط في الأمر إرادة صرف اللفظ عن غير جهة 
الأمر إلى جهة الأمر ؟ 

المسألة الثانية : هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريداً للامتثال ؟ 

المسألة الثالثة : هل الأمر المطلق يدل على التكرار ؟ 

المسألة الرابعة : هل النهي يدل على التكرار والفور ؟ 

المسألة الخامسة : هل الكف عن المنهى عنه فعل ؟ 

المسألة السادسة : الأمر بالشيء هل يقتضي جوازه ؟ 


كرفا 


ثم 
را ري 
ل 1 


22 
جر( لقي 
رب لومم 2" التمهيد 
يي 


م 


تعريف الأمر والنهي 


الأمر في الاصطلاح هو . استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلدء(١)‏ 
وقيل هو : القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به 59© . 
والنهى هو : القول الدال بالوضع على الترك (©) 
ولقد وجدت ست مسائل خلافية تتعلق بالأمر والنهي تخص موضع 
بحثي هي : 


2 )؟75/5/1١(1 المحصول‎ ١ انظر : :« التمهيد » لأبي الخطاب (١/15؟١) ء‎ )١( 
٠ . )أ1/7*8/١( «(الكاشف»‎ 

» المستصفى‎ « . )5./80(٠ البرهان‎ « . )١14/7/١( ©» المحصول‎ ١ : انظر‎ )7( 
1 )5١١/١( 

(7) انظر - ١‏ التمهيد » للؤسنوي ( ص 8) 


خرف 


22 
جر (ج ري 
مج («روئي0 المسألة الأولى 
هل يشترط في الأمر إرادة صرف اللفظ عن 
غير جهة الأمر إلى جهة الأمر ؟ 


اتفق العلماء فى الأمر على إرادة إيجاد الصيغة ؛ لأنه لا أمر إلا 
بصيغة أمرة . 

ولكن اختلفوا فى إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة 
الأمر على مذهبين 2١(‏ : 

المذهب الأول : أنه يشترط صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة 
الأمر . 0 

وهذا مذهب المتكلمين ٠.‏ وذلك ليتحقق الآمر حقيقة . 

المذهب الثاني : أنة لا يشترط صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى 
جهة الأمره وهو مذهب الفقهاء . وذلك لأنه معروف أن الأمر يتحقق 
بدون تلك الإرادة ؟؛ حيث أن الأمر مفهوم من مراد المتكلم . 

د 6 د 
بيان نوع هذا الخلاف 

هذا الخلاف لفظي ؛ لأن أصحاب المذهب الأول - وهم المتكلمون 

- يقولون : لا بد فى كل شيء اختياري من القصد . فإذا تكلم المتكم 


)١(‏ انظر : « نهاية السول » (؟/415؟) 


إنكرفا 


بصيغة الأمر فلا بد أن يقصد جهة الأمر ويريدها دون غيرها إلا إذا نصب 
قرينة على إرادة غيرها . | | 

أما الفقهاء فإنهم لم يشترطوا ذلك ؛ لفهم مراد المتكلم من كلامه » 
بل من لم ينصب قرينة على إرادة غير جهة الأمر فإنه يتعين أن مراده جهة 
الأمر . فلا خلاف فى الحقيقة . فكان الخلاف لفظيآ 2١(‏ والله أعلم 
بيالصواب . ش 


2 0 200 


)554/5(*» انظر « سلم الوصول‎ )١( 


شيف 


9و 
ع 


َع 
سر اي قري 0000 
(ك ؤب («روىيس" المسألة الثانية 
هل د يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريداً للامتثال ؟ 


لقد اختلف الأصوليون فى ذلك على مذهيين : 
المذهب الأول : لا تشترط إرادة الامتثال في الأمر:- أى لا يشترط في 
كون الأمر أمراً إرادة الآمر . 
وهذا مذهب الجمهور 2١0‏ . 
واستدل لهذا بأدلة ومنها : 
الأول : أن الله - تعالى - أمر إبرأهيم - عليه السلام - بذبح ولذه 
ولم يرده مله » وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه ؟ لأنه لو أراد اللّه 
تعالى ذلك لوقع ؛ حيث أن الله فعال لا يريد . 
الثانى : أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله : # إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها * ثم لو ثبت أنه لو قال : ١‏ والله لأودين 
لله : لوجب أن يحنث » فإن الله - تعالى - قد شاء ما أمره به من أداء 
أمانته . 
المذهب الثانى : تشترط إرادة الامتثال . 
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ع5 


ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة كأبي علي وابنه أبى هاشم 230 . 

واستدل لهذا المأذهب : بأن الصيغة مترددة بين أشياء ٠‏ فلا ينفصل 
الأمر منها ثما ليس بأمر إلا بالإرادة . 

أي : أن الصيغة كما ترد للطلب قد ترد للتهديد كقوله تعالى : 
# اعملوا ما شئتم # مع أن التهديد ليس فيه طلب ء فلا بد من مميز 
بينهما . ولا تميز سوى الإرادة . 

بن ان 2# 
بيان نوع هذا الخلاف 

ذكر المطيعي : أن الخلاف - هنا - لفظي 7) . 

وهو الذي أمبل إليه ؛ لأن مآل كلام أصحاب المذهبين واحداء فقد 
حصل الاتفاق على المعنى فكلام أصحاب المذهب الأول - وهم 
الجمهور - بالنظر للسامع الذى يحمل كلام المتكلم على مراده » فيقول : 
مراد المتكلم بصيغة الأمر : معناها الحقيقي » وهو الطلب ٠»‏ وذلك نظراً 
لعدم وجود صارف هذا الأمر إلى غيره ٠‏ ولو كان مراد المتكلم غيره 
لنصب قرينة تدل على ذلك ٠»‏ فكان إرادة غيره احتمالاً عقلياً . 

وهذا هو معنى قول أصحاب المذهب الثانى : إن الصيغة كما ترد 
للطلب قد ترد للتهديد » مع أن التهديد ليس فيه طلب . . . إلخ - كما 
سبق فى استدلالهما - فإن هذا الاستدلال يدل على أن التهديد ليس 
معنى حقيقيآً » بل هو احتمال عقلى ٠‏ لا يراد إلا عند إقامة دليل أو 
قرينة تدل على إرادته . ١‏ ا 

فبان أن الخلاف لفظي » حيث حصل الاتفاق على المعنى والله أعلم . 


6 ن د 


)١(‏ انظر : ١‏ المعتمد » /١(‏ 6-0) »ء « المغنى 6 لعبد الحبار )١١7 /١9/(‏ ء ١‏ نهاية 
السول؟ (715/7) . 1 
(؟)انظر : « سلم الوصول » (5/ 5146 0 5556) 


دي 


و 
200 


م 
جر (ض لفرَيَ 
مج وني المسألة الثالثة 


هل الأمر المطلق يدل على التكرار ؟ 


اختلف القائلون : إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب - فيما بينهم - 
هل يقتضي التكرار » أو أن الأمر.لا يقتضي تكرار الفعل المأمور به ٠»‏ بل 
لا بد من دليل أخر يدل عليه ؟ على مذاهب إليك أشهرها : 

المذهب الأول : أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار » بل هو نص فى 
المرة الواحدة » ولا يحتمل التكرار » وإما يحمل عليه بدليل أو قرينة . 

ذهب إلى ذلك الجمهور 2 . 

وقد استدلوا - على ذلك - بآدلة منها : 

الأول : أن التكرار له لفظ موضوع له في اللغة نحو قولهم : « كل 
وكلما » فلا يجوز إيجاب التكرار إلا مع وجود, اللفظ الدال عليه ٠»‏ أو 
قيام دلالة من غيره. 

الثاني : أن المعقول من ممخاطبات أهل اللغة أن من قال لعبده : 
« أعط هذا الفقير درهما © أنه لم يقتض أمره أن يفعل المأمور به مكررا 
دائماً متصلاً » فوجب أن يكون خطاب الله ورسوله كيه محمولاً على 
ذلك . 





' شرح تنقيح الفصول‎ « 2 )5١١ : انظر : « إحكام الفصول » (ص‎ )١( 
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خف 


المذهب الثاني : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار المستوعب لزمان 

العمر بشرط أن يكون الإتيان بالمأمور به في هذا الزمن ممكنا . 
ذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق . وجماعة من الفقهاء 

والمتكلمين 2١9‏ . ْ ش 

واستدل لهذا بأدلة » ومنها : 

الأول : إجماع الصحابة » بيان ذلك : 

أن أبا بكر - رضى الله عنه - حارب أهل الردة لما منعوا الزكاة » 
واستند في تكرار الزكاة عليهم إلى قوله تعالى : ا وآنوا الزكاة * وكان 
ذلك بحضرة الصحابة . ولم يخالفوه فيما استند إليه ء» فكان ذلك 
إجماعا منهم على أن الأمر يفيد التكرار » وإلا لما سكتوا على تلك 
المخالفة » ولما صح لأبي بكر - رضي الله عنه - أن يحارب أهل الردة 
؛ لكونهم قد امتثلوا بدفع الزكاة فى عهد الرسول - يق . 

الثاني : أن الأمر كالنهي فكما أن النهي يفيد التكرار » فكذلك الأمر 
ولا فرق واللجامع : أن كلا منهما يفيد الطلب . 

المذهب الثالث : أن الأمر المطلق لا. يقتضي التكرار » ولا المرة 
الواحدة » بل يقتضي ويدل على طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة ٠‏ 
أو الكثرة .؛ إلا أن المرة الواحدة ضرورية » وليست المرة مما وضع له 
الأمر . ١‏ 

ذهب إلى ذلك بعض الشافعية مثل : الرازي في « المحصول » () , 

.)٠١8 : انظر : : الإحكام » للآمدي (150/1) . « المنخول » (ص‎ )١( 
(١ التمهيد " للإسنوي (ص : 387) . ش‎ « 


1/10 


بردي 


والآمدي في « الإحكام » ''؟. والبيضاوي في 
«المنهاج)97) . 

واستدل هؤلاء بأدلة منها قولهم : إن الأمر المطلق ورد استعماله في 
التكرار شرعاً » وعرفاً . 

فمثال الأول : قوله تعالى : # أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # . 

ومثال الثاني - وهو العرف - قولهم : « أحسن إلى الناس » . 

وورد استعمال الأمر المطلق في المرة الواحدة شرعاً كما روى عن 
النبي - يلك - أنه قال : « إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» . 

وورد استعماله في المرة الواحدة عرفا مثل قول السيد لعبده : ١‏ اشتر 
اللحم » . والأصل في الاستعمال الحقيقة فبطل أن يكون اللفظ حقيقة 
في واحد منهما مجازاً في الآخر ؛ لأن المجاز خلاف الأصل ٠١‏ ولا 
يجوز أن نقول : إنه وضع لكل منهما حقيقة ؛ لأن هذا يلزم منه أن 
يكون مشتركاً لفظياً » والاشتراك خلاف الأصل . 

الع 0« 
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 
لبيان ذلك لا بد من التفصيل التالي فأقول : 
. الخلاف الأول | 

الخلاف الجاري بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن 
الأمر لا يقتضي التكرار » وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : 

ْ .)١٠66/5( )1١( 

(5) (18/5) مع « الإبهاج ؟ . 


>23 


أن الأمر يقتضى التكرار - خلاف معنوى قد ترتب عليه آثار فقهية قد 
توسع في دكرها الزنجاني في ٠‏ تخريج الفروع على الأضول » 2١(‏ , 
والإسنوي هي ١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول »20 . وابن 
التلمسانى في ” مفمتاح الوصول » (") ٠‏ وابن اللحام في « القواعد 
والفوائد الأصولية » 24 فارجع إلى هذه الكتب ترى ذلك واضحاآ . 
ع اله 
الخلاف الثاني 
الخلاف الجاري نين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن الأمر 
لا يقتضي التكرار - وبين أصحاب المذهب الثالث - وهم القائلون : إن 
الأمر لا يقتضى التكرار . ولا المرة الواحدة هذا الخلاف هو خلاف 
لفظي كما قال بعضهم 29 . 
والحق عندى : أنه فيه تفصيل ٠‏ بيان ذلك : 
أنه يكون خلافاً لفظيا إذا نظرنا إلى اتفاق أصحاب المذهبين على أن 
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ٠‏ قال الزركشي في ١‏ البحر المحيط » (20 : 
« وأكثر النقلة لا يفرقون بين هذا - يقصد المذهب الثالث وهو : أن 
الأمر لطلب الماهية ٠‏ وبين القول الأول - وهو أن الأمر نص في المرة 
الواحدة - وليس غرضهم إلا نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة ‏ 


(١)(ص‏ : ه8لا). 

(؟)(ص :75851 ) 

(9) رص :392 ) 

(5:)(ص :1173 ) 

(6) انظر 2 البحر المحيط ؛ (81//7؟) 
(5) (5//ام؟) 


ولذلك لم يحك أحد المذحب المختار مع حكاية هذاء وإنما هو خلاف 
فى عبارة » (21 . 

ويكون خلافاً معنويآ إذا نظرنا إلى دلالة الأمر المطلق على المرة هل 
هي بطريق المطابقة أو الالتزام ؟ 

فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهو : أنه لا يدل على 
التكرار » وإنما يدل على المرة الواحدة : فإن الأمر المطلق يدل على المرة 
الواحدة دلالة مطابقة . 

وبناء على قول أصحاب المذهب الثالث - وهو : أنه لطلب الماهية - 
فإن الأمر المطلق. يدل على المرة الواحدة دلالة التزام على اعتبار أنها 
لازمة للامتثال » إذ لا يحصل بأقل منها . 

وأشار الزركشي إلى ذلك في ١‏ البحر المحيط » 7" قائلاً : « قلت : 
بينهما فرق من جهة أن دلالته على المرة هل هي بطريق المطابقة » أو 
الالتزام » وإن عدم دلالته على التكرار هل هي لعدم احتمال اللفظ له 
أصلاً » أو لأنه يحتمله » ولكن لما لم يتعين توقف فيه © 27 . 

.هذا ما ظهر لي والله أعلم بالصواب . 
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مض روميس المسألة الرابعة 


هل النهي يدل على التكرار والفور ؟ 


اختلف في ذلك على مذهبين 2307© : 
المذهب الأول : أن النهي لا يدل على التكرار » ولا على الفور . 
ذهب إلى ذلك كثير من العلماء » وقاسوه على الأمر فقالوا : كما أن 
الأمر لا يدل على التكرار ولا على الفور فكذلك النهى ء فيكون للقدر 
المشترك كالأمر . ١‏ 
المذهب الثاني : أن النهي يدل على التكرار » وعلى الفور . 
ذهب إلى ذلك أكثر العلماء 
وهو الصحيح عندي ؛ لأن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل » وعدم 
الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة » 
وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقا لجميع الأزمنة التي من جملتها الذي 
يلي النهى مباشرة ٠‏ فيكون النهي مفيداً للتكرار كما هو مفيد للفور ١‏ 
فإذا استعمل النهي في غير التكرار كقول الطبيب للمريض  :‏ لا تأكل 
السمك ء. ولا تشرب اللبن » : كان ذلك مجازاً ؛ لأن المرض يعتبر 
قرينة على أن الترك خاص به . ش 
وليس النهي كالأمر - كما زعم أصحاب المذهب الأول - لأن الآمر 
)١(‏ انظر : « نهاية السول » ١94/5(‏ ) مع شرح المطيعي . « المحصول » 


/5/١(‏ 7غ) ء « العدة »4 )578/5١(‏ » « المسودة » (ص : 2١ )8١‏ « شرح تنقيح 
الفصول » (ص 18١)ء‏ ١الإبهاج‏ » (53/5 -00) . 


5 


طلب الفعل 2 والفعل يتحدقق » ولو في المرة الواحدة » فليس في الأمر 
ما يقتضي التكرار » فصح أن يقال : إنه لا يفيد التكرار . وإذا لم يفد 
التكرار فهو لا يفيد الفور . . بخلاف النهى . 
اا ا ل 
بيان نوع الخلاف فى هذه المسألة 

الظاهر لى : أن الخلاف لفظى - كما قال المطيعى فى ١‏ سلم 
الوصول ( 0 . 

وذلك لأن. أصحاب المذهبين متفقون في المعنى » وإن اختلفوا في اللفظ 
والاصطلاح . 

فأصحاب المذهب الأول - وهم القاتلون : إن النهي للقدر المشترك - 
استدلوا بوروده مرة للدوام والتكرار كقوله تعالى : # ولا تقربوا الزنا * 
ولخلافه كقول الطبيب : « لا تشرب اللبن ولا تأكل اللحم » . 

أما أصحاب المذهب الثانى - وهم القائلون : إن النهى يدل على 
التكرار والدوام والعموم مدة القيد فى مثل قول الطبيب عل لا تشرب 
اللبن ولا تأكل اللحم » فاتفقوا في المعنى . 

وبناء على ذلك يكون النهى للدوام مدة العمر فى المطلق © ومدة القيد 
فى المقيد اتفاقاً . 

كل ما فى الأمر : أن أصحاب المذهب الثاني » وهم من جعلوا 
النهى يقتضى التكرار أرادوا مطلق الدوام الأعم من الدوام مذة العمر 2( 
ومن مدة القيد . 


.)593/5(6)5( 


ليقن 


وأن أصحاب المذهب الأول . وهم من جعلوه للقدر المشترك فإنهم 
جعلوه للقدر المشترك بين الدوام مدة العمر والدوام مدة القيد » فنظر 
للإطلاق والتقييد وغاير بين المعنيين . 

والدوام الأعم الذي اعتبره أصحاب المذهب الثاني هو بعينه القدر 
المشترك الذي اعتبره أصحاب المذهب الأول . فلا خلاف فى المعنى ١‏ 
فيكون الخلاف لفظياً ٠‏ والله أعلم بالصواب . ْ 


ادق 


ا 
ير 


َُ 
عر (ض قري 
مج ونس المسألة الخامسة 


هل الكف عن المنهي عنه فعل ؟ 


بعض الأصوايين يجعل هذا ضمن موضوعات التكليف . وبعضهم 
اله لسر بد من الأضفاد ؟ على متهت 7 

المذهب الأول : أن كف النفس عن المنهى عنه فعل » وعليه يكون 
التكليف في المنهي عنه تكليفاً بفعل . 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين (23 . 

قال الآمدي في « الإحكام » 219 : ١‏ اتفق أكثر المتكلمين على أن 
عن الفعل فإنه فعل». ش 

وقال أمير بادشاه فى « تيسير التحرير » 27 : ١‏ إن المكلف به ليس 
العدم الأصلى » بل هو كف النفس عن ميلها إلى المنهي عنه » والكف 
فعل» . 


٠. )"05/5(» ء « نهاية السول‎ )١58/1١( انظر : « الإحكام ؛ للآمدي‎ )١( 
» تيسير التحرير‎ « . )006/5/١( » و« التمهيد » للإسنوي (ص : 44) » « المحصول‎ 
. ه*13)‎ /9( 
.)١2/1()5( 
. (5/ه18)‎ )©( 


كنا 


واستدل الجمهور على هذا المذهب بقولهم : « إن النهي تكليف 5 
والتكليف إنما يرد بما كان مقدوراً للمكلف ٠‏ والعدم الأصلي يمتنع أن 
يكون مقدوراً ؛ لأن القدرة لا بد لها سن أثر وجودي ٠‏ والأعدم نفي 
محض ١‏ فيمتنع إسناده إليها » ولأن العدم الأصلى حاصل ٠»‏ والحاصل 
لا يمكن تحصيله ثانيآ » وإذا ثبت أن مقتضى النهي ليس هو العدم ثبت 
أنه أمر وجودي ينافي المنهي عنه » وهو كف النفس أو فعل الضد . 

المذهب الثاني : أن كف النفس عن المنهي ليس بفعل » مع قطع 
النظر عن التليس بضد من أضداده » وأن ذلك مقدور للمكلف فيتناوله 
التكليف ؛ لأنه جهة الاستحقاق .220 

ذهب إلى ذلك أبو هاشم من المعتزلة (20 . 

واستدل لذلك بأن تارك الرّنا - مثلاً - يمدح بتركه حتى مع الغفلة 
عن ضدية ترك الزنا . 

كن | كن بن 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف فى هذه المسألة لفظى ٠»‏ لاتفاق أصحاب المذهبين. على المعنى 
والحكم وهو : وجوب الانتهاء عما نهى الله عنه سواء أكان ذلك الانتهاء 
عن طريق فعل الضد وكف النفس ٠‏ أم عن طريق الإبقاء على العدم 
الأصلى من غير 'تغيبر 3 فالحكم وااحد وهو : وجوب الابتعاد عن فعل 
المحرم . فكان الخلاف في العبارة فقط ٠‏ فكان الخلاف لفظياً . والله 
أعلم . 


2 #4 نف 


6 انظر : « شرح الأصول الخمسة » (ص : 578) . « المحصول‎ )١( 
١ ٠ )١47/١( »© انهاية السول » (8/75.") ء « الإحكام للآمدي‎ .)0.05/5/١( 
. . الإبهاج » (؟/14)‎ 


لحف 


لثم 
قري قري 
يلم( (إزوئيس المسألة السادسة 


الأمر بالشيء هل يقنضي جوازه 9 


اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأمر بالشيء يقتضي جوازه . 

ذهب إلى ذلك الفقهاء © , - 

قال السرخسى - مبيناً ذلك ومستدلا عليه - في « أصوله » (65). 
« اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقاً للمأمور به كما قررنا أن 
مقتضى الأمر حسن المأمور به حقيقة » وذلك لا يكون إلا بعد جوازه 
شرعاً . 

ولأن مقتضى مطلقه الإيجاب ». ولا يجوز أن يكون واجب الأداء 
شرعاً إلا بعد أن يكون جائزاً شرعا 9) . اه . 

المذهب الثاني : أنه لا يقتضي ذلك ٠‏ ولا يطلق عليه ذهب إلى ذلك 
القاضى أبو بكر الباقلانى ؟؛ حيث أتكر ذلك على ما أطلقه أصحاب 
المذهب الأول 47 ووافقه على ذلك الغزالي © . 
ال الله 


)١(‏ انظر : « التلخيص »© )”85/١(‏ . « أصول السرخسى »© )3*/1١(‏ ء 
«المستصفى» /١(‏ ”/9) » « المدخول » (ص : )١١8‏ . 

. )03/1( )5( 

(2 # أصول السرخسى » (5/1) . 

(:) نقله عنه إمام الحرمين فى « التلخيص » )9*87/١(‏ 

(5) في « المستصفى » /١(‏ "/) . وفي " المنخول » (صص )١١8‏ 


"1 


و 
عي 


2 

)م 
0 بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 

إن الخيلااف في هذه المسألة خمللاف لفظي راجع إلى تفسير الحواز ما 
هو . 

قال القاضى أبو بكر الباقلانى - موضحا ذلك - : « الأمر إذا اقتضى 
يجاب الشيء فما المعنى بالجواز بعد ثبوت الإيجاب . فإن فسرتم 
الجواز بنفس الوجوب فهو المقصود ». وإنما يؤول الكلام إلى تناقش في 
العبارة ٠‏ فإنا لا نستحسن تسمية الوجوب جوازآ » ولا تسمية 
الواجب جائزاً » وإن أنتم عنيتم بالجواز شيئاً آخر سوى الوجوب فهو 


محال ( 0)00 1 
منحصرة | في أقسام منها : الوجوب 2 اومتها الحظر » ومئنها الندب 3 


ومنها الكراهة . ومنها الإباحة ٠»‏ فهذه أحكام الأفعال لا مزيد عليها ء 
فالجواز الذي ذكرتموه إذا لم تصرفوه إلى الوجوب . واستحال صرفه 
إلى الحظر : تحقق الوجوب . وكذلك إذا لم تصرفوه إلى الندب فلا 
يتبقى إلا الصرف إلى الإباحة » ويؤول محصول القول إلى أن الوجوب 
مباح ء وذلك من أمحل المحال 0 فإن المباحم : ما جاز تركه » 
والواجب : ما لا يجوز تركه ٠‏ فكأنكم تقولون : ما لا يجوز تركه 
يجوز تركه 29 . ]اه . 

فبين القاضى - هنا - أن الخلاف يرجع إلى تفسير الجواز ما هو 
فيكون الخلاف لفظيآ إن أرادوا بالجواز نفس الوجوب ولكنه لم يرتض 
تسمية الوجوب بالجواز . 

ا الع 


)740 - 787 /١( » نقله عنه إمام الحرمين فى « التلخيص‎ )١( 
)*807/١( التلخيص ؟‎ ١ نقله عنه إمام الحرمين فى‎ )1( 


وكا 


ثم 
را ري 
ل 1 


22 
١‏ ري 
059202 المبحث الخامس 


في مسائل الخلاف المتعلقة بالعموم والخصوص 


وفيه تمهيد وتسع مسائل : | 

أما التمهيد فهو : في تعريف العموم والخصوص . 

أما المسائل فهي : 

المسألة الأولى : العموم هل هو من عوارض المعانيى حقيقة ؟ 

المسألة الثائية : خطاب الواحد هل يعم غيره ؟ 

المسألة الثالثة : الخطاب الموجه إلى الرسول - كَلكِةِ - هل يعم الآمة؟ 
المسألة الرابعة : الخطاب الموجه إلى الأمة هل يدخل فيه الرسول - 


كله - ؟ 
المسألة الخامسة : النكرة في سياق النفى هل تفيد العموم لذاتها أو 
لا 


المسألة السادسة .: هل المفهوم يعم ؟ 

المسألة السابعة : هل يعتبر العقل مخصصا للعموم ؟ 

المسألة الثامنة : حكم استثناء الأكثر . ظ 

المسألة التاسعة : الاستثناء من غير الجنس هل يسمى استثناء حقيقة أو 
مجازاً ؟ ١‏ 


هه" 


ثم 
را ري 
ل 1 


22 


بر( ري التمهيد 
لل( (زوئيس في 
تعريف العموم والخصوص 


واحد(0) . 
وقيل : هو ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا 
. )2 
صرد . 
والعموم له صيغ كثيرة من أهمها 
١‏ - كل اسم دلت عليه « أل »© الاستغراقية سواء كان جمع مذكر 
كالرجال » أو كان مفرداً كالإنسان » أو اسم جنس كالماء والتراب . 


” - كل اسم منكر أضيف إلى معرفة مثل مسلمى الهند ٠‏ ورجال 


هذه المدينة » وسارق هذا البلد » وماء هذه العين . 


" - أسماء الشروط والاستفهام . 


. )011/5/١( » وهو تعريف فخر الدين الرازي في المحصول‎ )١( 
. وهو تعريف ابن الحاجب في « منتهى الوصول » (ص 7/5ع)‎ )( 
)1١1937/7( » الإحكام‎ ١ هو تعريف الآمدى فى‎ )'( 


اه" 


5 - كل » وجميع . © - النكرة في سياق النفي . 
والتخصيص هو : قصر العام على بضع أفراده 2١‏ وقيل غير ذلك9" . 
والمخصصات تنقسم إلى قسمين: « ميخصصات منفصلة » ومخصصات . 
متصلة 4 . 
فالمخصّصات المنفضلة 0 هي : الحس ء والعقل ٠‏ والقرائن 
الحالية» والمقالية » والكتاب . والسنة . والإجماع »: والقياس ء 


والمفاهيم . 

أما المخصصات المتصلة نهي : الاستثناء » الشرط . الصفة . 
الغاية0؟؟ . 
موضوع بحثي وهي : 


)١(‏ وهو تعريف ابن السبكي في « جمع الجوامع » (7/7) مع شرح المحلي 

(؟) انظر : « المحصول » )///١(‏ » اللمع (صٍ : )١18‏ . « الإحكام للآمدى » 
(؟/8١5)‏ ء ١‏ العدة » )١1550/١(‏ ». « تيسير التحرير » )710/7”5/١(‏ . 7 هامش 
الروضة » )97١7/5(‏ . 

(7) المخصص المنفصل هو : ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر ء 
انظر : «نهاية السول » )١١7/5(‏ . 3 المعتمد » ١ .2 )١١17/5(‏ فوائح الرحموت 6 
الفلوتضن ' 

(4) المخصص المتصل هو : ما لا يستقل بنفسه + بل هو مرتبط بكلام آخرء انظر : 
«شرح المحلي على جمع الجوامع » (؟/9١)‏ » ١‏ المعتمد » ١ . )1417/١(‏ نهاية 
السول» )١1١7/7(‏ . 


مه" 


5 


ا 
مض (دوييى 2 المسألة الأولى 


العموم هل هو من عوارض ا معاني حقيقة 

لقد أجمع العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ء 
ولكن اختلف العلماء هل هو من عوارض المعانى أو لا ؟ على مذاهب ٠‏ 
من أهمها ما يلى : 

المذهب الأول أنه من عوارض المعانى حقيقة . ذهب إلى ذلك 
بعض العلماء كابن الخاجب وغيره (2)1 . 


ه اس » 


٠‏ وجه هذا المذهب : أن حقيقة العام لغة : شمول أمر لمتعدد » وهو 
حاصل في المعاني كقولهم : عم المطر ء وفي المعنى الكلي لشموله 
لمعاني الجتزئيات . 

المذهب الثاني : أنه من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة ذهب إلى 
ذلك جمهور العلماء 29 . 


وجه هذا : أنه لو كان حقنيقة فى المعانى لا طرد فى كل معنى ؛ لأنه 


)١(‏ انظر : « مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد »© ١ ٠ )١٠١١/5(‏ ومع شرح 
الأصفهانى » )١1١8/75(‏ ء ١‏ بيان المختصر » , ١‏ الإحكام » للآمدي (؟/ )١98-‏ .2 
« تيسير التتحرير » )١95/١(‏ 

(1) انظر : « إتحاف ذوي البصائر © (5/ )١8 - ٠١‏ » والمراجع السابقة فى 
هامش(١)‏ ء وه نهاية السول » (18/5) . وه جمع الجوامع » )5-١7/75(‏ مع شرح 
الحلي . 


لارم الحقيقة » وهو غير مطرد ء ولهذا فإنه لا يوصف شيء من المعاني 
الخاصة الواقعة فى امتداد الإشارة إليها . 
نا #* # 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف في هذه المسألة لفظي وذلك لأن الخلاف راجع إلى تفسير 
العموم ما هو ء وماالمراد يه ؟ : 

فإن أريد بالعموم : استغراق اللفظ لمسمياته فهو من عوارض الألفاظ 
الألفاظ والمعانى معاً . 
خاصة (© . 

فبان أن الخلاف لفظي راجع إلى المراد بالعموم . 

وبعض العلماء - كالمحلي في « شرح جمع الجوامع » ('2 - ذكر أن 
الخلاف فى هذه المسألة قد أثر فى مسألة أصولية أخرى وهى : « هل 
المفهوم له عموم أو لا ؟ » فقال - : لما بين أن الخلاف لفظي في هذه 
المسألة - أعنى : المفهوم له عموم أو لا ؟ ‏ « أي عائد إلى اللفظ أو 
التسمية » أي هل يسمّى عامآ أو لا ؟ بناء على أن العموم من عوارض 
الألفاظ والمعانى . أو الألفاظ فقط © 29؟ . 


)١(‏ انظر : « حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 
.)٠١ 7/0‏ 
(50) 138/90). 


() « شرح المحلي على جمع الجوامع » (18/1) 


خض 


وهذا فيه إشارة إلى أن الخلاف معنوي في هذه المسألة ٠‏ وهي ١‏ هل 
العموم مس عوارص المعاني حقيقة ؟ » 

ولكن ما قلناه أو يذ وهو أن الخلاف لفظي أصح ء وذلك لأن كون 
الخلاف مبني على تعسير العموم ما هو ؟ أقرب إلى الصحة والله أعلم 
بالصواب * 


لحف 


2 
لي 


نمم 
(١‏ 
لم (ج (زوئيس المسألة الثانية 
خطاب الواحد هل يعم غيره ؟ 


اختلف في ذلك على مذهيين : 

المذهب الأول : أن خطاب الواحد بحكم مسألة لا يعم . فلا يتعداه 
إلى غيره إلا بدليل . 0 ظ 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء 2 . 

ووجهة هذا المذهب : أن الخطاب الوارد نحو الواحد موضوع في 
أصل اللغة لذلك الواحد . فلا يكون متناولاً لغيره بوضعه . ولهذا فإن 
السيد إذا أمر عبداً من عبيده بخطاب يخصه لا يكون أمرآ للباقين . 
وكذلك في النهي وسائر أنواع الخطابات . ا 

وكذلك فإنه من المحتمل أن يكون الأمر للواحد المعين مصلحة له » 
وهي مفسدة في حق غيره . 1 

المذهب الثاني : أن خطاب الواحد بحكم في مسألة يعم غيره 5 
ذهب إلى ذلك بعض الشافعية » وبعض الحنابلة » واتحتاره إمام 
الحرمين » ونسب إلى بعض الظاهرية 29 . 

وجهة هذا المذهب : إجماع الصحابة ؟ حيث اتفقوا على رجوعهم 


» العدة‎ « . )"/١ /١( » الإحكام للآمدي ؛(7/58١) . « اليرهان‎ ١ : انظر‎ )١( 
ء « إرشاد‎ )58١ /١( » ء « فواتح الرحموت‎ )3"١ : ء «المسودة »4 (ص‎ )”18/١( 
0 . )١7*١ : الفحول؟ (ص‎ 

(0) انظر : المراجع السابقة 


فض 


فى أحكام الحوادث إلى ما حكم به النبى - يَللِيِْ - على آحاد الأمة » 
مثل ” قصة ماعز .١“‏ و« بروع بنت واشق ؛ 

وأيضاً استدلوا بجريان عادة الناس بخطاب الواحد وإرادة الجمع فيما 
يتشاركون فيه 

الع انه 
بيان نوع هذا الخلاف 

لقد اختلف العلماء فى هذا الخلاف على قولين : 

القول الأول : إن الخلاف لفظى ٠‏ ذهب إلى ذلك إمام الحرمين فى 
« البرهان 0 

واستدل على كون الخلاف لفظياً ؛ بأن أصحاب المذهبين قد اتفقوا 
إذا كان صالحاً له . 

واتفقوا على أن الخطاب الموجه إلى الواحد خاض به عن طريق اللغة 
واللسان» فإذا كان هذا متفقآ عليه فلا خلاف فى المعنى بل فى اللفظ » 
فيكون الخلاف لفظياً . 

قال إمام الحرمين فى « البرهان » (25 فى ذلك : « والقول عندي 
مردود إلى كلام وجيز ٠‏ فإن وقع النظر في مقتضى اللفظ فلا شك أنه 
وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه فلا شك أن خطاب رسول الله 
ككل وإن كان مختصاً باحاد الأمة فإن الكافة يلزمون فى مقتضاه ما يلتزمه 


6 الل ورك الورة ' 
/١١ 5‏ ابا ل ابام 


يئفى 


المخاطب 0 وكذلك القول فيما خص به أهل عصره ٠‏ وكون الناس 
شرعا - أي سواء - في الشرع» واستبانة ذلك من عهد الصحابة » ومن ٠ ٠‏ 


بعدهم لا شك فيه . 
وكون مقتضى اللفظ مختصاً بالمخاطب من جهة اللسان لا شك 
»200 , 


لم بين نتيجة هذه المقلمة بقوله : « فلا معنى لعد هذه المسآلة من 
المختلفات ٠‏ والشقان جميعاً متفق عليهما » 29 . 

. القول الثاني : إن الخلاف معنوي ء ذهب إلى ذلك صفي الدين 
الهندي في انهاية الوصول © 7 . وابن أبى شريف في ١‏ الدرر 
اللوامع» 29 . 

وهو الراجح عندي ؛ لأنا لا نسلّم ما قاله إمام الحرمين من أن 
الخطاب عام فني العرف الشرعي ٠‏ بل الذي يسلم عموم مقتضى 
الخطاب ٠‏ وعموم مقتضى الخطاب غير عموم الخطاب قطعاً . 

. والنزاع - فى هذه المسألة - في الثاني - وهو عموم الخطاب . ولا 

نزاع في الأول - وهو عموم مقتضى الخطاب . 
. فيكون. الخلاف - على هذا - خلاف معنوي - له أثره . والله أعلم 
بالصواب . 
#4 2 24د 
١ 01‏ اليرهان مر ارم . 
(؟) : البرهان » (١/١/ا”)‏ . 


. 11١9/37 ( 
. ('/لالا؟)‎ )5( 
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و 
ل 


وض 
ب عجري 000 
م« «رويس» 0 المسألة الثالثة ظ 
الخطاب الموجه إلى الرسول - يِل - هل يعم الأمة أو لا ؟ 


ما ثبت في حق النبي - كلقةِ - من الأحكام أو. خوطب به من الكلام 
نحو قوله تعالى : #يا أيها المزمل » ٠‏ وقوله : 9 يا أيها المدثر # هل 
يتناول أمته ؟ 

: اختلف في ذلك على مذهبين‎ ٠ 

المذهب الأول : أن الخطاب الخاص بالنبى - َلِيهِ - يتناول أمته - 
أي: يعم الأمة جميعا - ما لم يقم دليل مخصص للنبي - يله - 
كوجوب السواك . والضحى » والوتر . 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء © . 

واستدل لذلك بأدلة منها : 

الأول : قوله تعالى : « فَلَمّ قَضى زَيْد مها وَطرا تجْتَامها لكا لا 


رع م له لم م مم سن رفم كه الى © 0 


» المحصول‎ ١ . )"١48/١( »© العدة‎ ١ انظر * « البرهان » (؟/ -51) ء‎ )١( 
مع‎ )141//١( * الإحكام للآمدي » _(؟/ )»2 جمع الجوامع‎  .)15 /5/1( 
3 0 : إرشاد الفحول » (ص‎ 2 )765١/١( 4 شرم المحلي . ” تيسير التحرير‎ 
. مع شرح العضد‎ )1١75١/75( مختصر ابن الحاجب»‎ « 

(؟) الأحزاب الال 


نك 


به المؤمنون ؛ رفعاً للحرج عنهم ٠»‏ فلولا أن ما ثبت في حقه يتناول غيره 
لكان هذا التعليل عبثاً . 

الدليل الثاني : قوله تعالى 9 خالصة لَك من دُون المُؤين 4 00 
وجه الدلالة : أنه لو كان اللفظ مختصا به لم يحتج إلى التخصيص 
هنا . 

المذهب الثاني : أن المخطاب الخاص بالنبى - يلد - لا يتناول أمته ء 
ولا يعم غيره إلا بدليل يوجب التشريك 

ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة » ويبعض الشافعية . وبعضص 
المالكية0؟2 . ظ 
واستدل لهذا المذهب بأدلة » ومنها : | 

الأول : أن السيد إذا أمر واحداً من عبيله »© اختص موجب الأمر 
به دون غيره منهم فى حكم اللغة » لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد 
لا يتناول غيره » فكذلك الله تعالى مع عبيده لا يتجاوز أمره إلى غيره . 
الثاني : أن الله - تعالى - إذا أمر بعبادة كالصلاة والصيام لا يتناول 
الأمر بمطلقه عبادة أخرى غيرها » فكذلك إذا أمر عبداً لا يتناول الأمر 
بمطلقه عبداً أخر غيره . 


(1) الأحزاب : 60 

(؟) انظر : « العدة » )7””5/١(‏ ء ١‏ نهاية السول 8 (88/5) ء « مختصر ابن 
الحاجب » )١51/5(‏ ». « البرهان » )77/١(‏ . " تيسير التحرير » )50١/١(‏ 
«الإحكام للآمدي » (5/ 510) . 


فض 


<2 
0 


2 
ع (ض نري 
يم 0 بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف فى هذه المسألة لفظى ٠‏ لاتفاق أصحاب المذهبين على 
المعنى؟ وذلك لأن أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون : إن خطابه 
- ليه -. يتناول أمته - يتمسكون بالواقع الشرعي ؛ لأن أدلتهم كلها 
وقائع شرعية خاصة عدي حكمها إلى غيرها - كما سبق . 
وأصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون : إن خطابه يَكِيْهِ لا يتناول 
أمته - يتمسكون بمقتضى اللغة على ذلك . 
فالفريقان متفقان ؟ حيث إن الواقعة الشرعية الخاصة تعم إذا قام دليل 
عمومهاء ولا خلاف في ذلك بين أصحاب المذهبين . 
واللغة تقتضى أن الخطاب الموجه لواحد معين - كالرسول وَل - 
يختص بهء ولا تخلاف في ذلك بين أصحاب المذهبين . والله أعلم 
بالصواب 


وأا 


و 
000 


لثم 
ل ري 
كن (زوئيى- المسألة الرابعة 
الخطاب الموجه إلى الأمة هل يدخل فيه الرسول بك ؟ 


الخطاب للأمة إن اختص بالأمة بصيغة تدل على ذلك فلا يدخل 
الرسول - وكليد - مثل قوله : « يا أيها الأمة » . 

ولكن إذا كان الخنطاب للأمة يمكن أن يتناول الرسول - كله - 
نحو: ## يا أيها الناس * و # يا أيها المؤمنون # و # يا عبادي #* فقد 


من أهمها : 
المذهب الأول : أن النبى - كله - يدخل ضمن تلك الخطابات 
ويشمله ذلك . 


ذهب إلى ذلك الجمهور 010 » وذلك لأنه من الناس ؛ ومن المؤمنين» 
ومن العباد » فلا يخرج إلا بدليل . 
٠‏ المذهب الثاني : أنه لا يدخل ضمن تلك الخطابات . 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء 219 » وذلك لأجل الخصائص الثابتة له 





() انظر : « البرهان » )7360/١(‏ . " الإحكام للآمدي » (795/5؟) . ١‏ نهاية 
الوصول للهندى » )١1١81//5(‏ » ؛ المنتهى » (ص . 80) . * المستصفى »“ (5/ 8). 
« المسودة »؛ (ص : ””) . « شرح تنقيح الفصول " (ص م 

(؟) انظر : المراجع السابقة » و« أصول ابن مفلح ١‏ (5/ 11 54) 
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ِل » ولقريئة المشافهة . لأن المشافه غير المشافه ٠‏ والمبلّغ غير 2 
والآمر والناهي غير المأمور والمنهي فلا يكون داخلاً . 
2 42 بن 
بيان نوع هذا الخلاف” 
لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظى )١(‏ ؛ لأن الرسول يك داخل في 
الحكم كالامة قطعاً . إن ل فائدة في بي الخلاف 9) , 
القول الثاني : : إن الخلاف معتوي 29 وهو الصحيح ؛ لأن الخلانف 
في هذه المسألة - أعني هل النبي ل ا موجه 
إلى الأمة الذي لا يخصهم لوحدهم ؟ - قد أثر في مسألة من مسائل 
أصول الفقه وهى : إذا ورد العموم وجاء فعل النبي - ولي - بخلاف 
ذلك النص العام ٠.‏ 00 | 
فإن قلنا : أن الرسول - ولِْةٍ - داخل في ذلك العموم - وهو 
المذهب الأول- فإن فعله يكون نسخاً . 
وإن قلنا : أنه غير داخل - وهو المذهب الثاني - فإن فعله لا يختص 
العموم » وبيقى على شموله في ذلك . 
ما ما جره أصحاب القول الأول من أن الخلاف لفظي فمردود بأن 


: إن النبي 6 يله دخل بدليل خارجى 
فبان من ذلك أن الخللاف معنوي والله أعلم بالصواب . 
2 ك د 


(١)انظر  :‏ الفوائد السنية » (ص : )١7 ٠‏ ء. « اليحر المحيط » )١847/9(‏ 
(؟) انظر : * الفوائد السنية » (ص: )١7-‏ ء ١‏ البحر المحيط » (8/ 184) 
(*) انظر : المرجعين السابقين ش 


اح 


- 
عل 


َك 
جر يع (جَرَيَ 
في« وميس 2 المسألة الخامسة 


التكرة في سياق النفي هل تفيد العموم لذاتها أو لا ؟ 


ذهب جمهور العلماء إلى أن النكرة فى سياق النفى تفيد العموم'!١؟‏ : 
ثم اختلف هؤلاء : هل النكرة أفادت العموم لذاتها 2 أو لنفى 
المشترك فيها ؟ على مذهبين : 
المذهب الأول : أن النكرة في سياق النفى أفادت العموم لذاتها ذهب 
إلى ذلك كثير من العلماء )2 . 
وقالوا : إن اللفظ وضع لسلب كل فرد فرد من أفراد الكلية بطريق 
المطابقة . ٠‏ 
وجه هذا المذهب : صحة الاستثناء فى هذه الصيغة بالاتفاق فتقول : 
« ماقام أحد إلا زيد » فدل - بذلك - على تناولها لكل فرد . 
. المذهب الثانى : أن التكرة فى سياق النفى عمت لنفي المشترك فيها . 


)١(‏ انظر  :‏ البرهان » (١/لا'””)‏ . « الإجكام للآمدي » (1917//5) » « المنخول؟ 
(ص : )١55‏ » « أصول السرخسى ؛ )١11١ /١(‏ »ء « شرح تنقيح الفصول » (طن : 
١ )١‏ كشف الأسرار ؛ )١7/7(‏ » « المسودة » (ص : )١١١‏ » « تيسير التحرير.» 
11/1 »و البحر للحيط »011419 ْ 

(5) انظر : # جمع الجوامع » مع شرح المحلي عليه ٠‏ وه حاشية البنانى ' 
(١/١81)ء‏ ” فواتح الرحموت 22/2 » ”7 البحر المحيط » (7/ )١١5‏ 


توف 


ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والشافعية 29 . 
وقال هؤلاء : إنما حصل العموم بالنكرة في سياق النفي ؛ لأن النفي 
فيه لنفي الحقيقة الكلية التي هي مفهوم الرجل ٠‏ ويلزم من نفيه نفي كل 
فرد ؛ لأنه لو ثبت فرد لما كانت حقيقة الرجل منفية ؛ وذلك لاستلزام ذلك 
الفرد الحقيقة الكلية » فإن نفي المشترك الكلي يلزم منه نفي كل فرد فردء 
ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخصء فحصلت البالبة الكلية بطريق 
اللزومء لا لأن اللفظ موضوع في اللغة للسالبة الكلية . 
2 د ن 
بيان نوع هذا الخلاف 
لقد اختلف في هذا الخلاف في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن 
دلالة الالتزام لارمة ؛ فإن نفي المشترك لازم لنفي كل فرد فرد . 
وهو عند أصحاب المذهب الثاني بطريق المطابقة » ونفي كل فرد فرد 
لازم له 299 . 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي 297 وهو الأصح عندي ؛ حيث 
تفرع على الخلاف في نة نفى الكلية والكلى جواز التخصيص بالنية فيما إذا 
وقع الفعل المتعدي جوابآ لقسم أو شرطاً نحو : « والله لا أكلت »2 
)١(‏ انظر : « شرح الكوكب المنير © )١8/(‏ ء و« البحر المحيط » )١١5/7(‏ . 
(7) انظر : ١‏ البحر المحيط » (/ )١١4‏ . 


(") انظر : المرجع السابق . 


فى 


أو نحو : « إن أكلت فعيدى حر »© ونوى مأكولة فاختلف العلماء فى 

الرأى الأول : أنه يقبل التخصيص ؛ لأنه عام قطعا ٠‏ فتؤثر النية في 
بعض أفرداه . 

الرأى الثاني : أنه لا يقبل التخصيص ٠.‏ بل يحنث بأكل كل مأكول ؛ 
بناء على أنه نفى للكلى (23 . 

فبان أن الخلاف في هذه المسألة معنوي . 

أما ما ذكره أصحاب القول الأول - وهو : أن الخلاف لفظى - فلا 
يلم ؛ لأن نفي المشترك الكلي غير مقصود بالأصالة بخلاف نفي كل 
فرد فرد » فجعله مدلولا بالمطابقة أولى من جعل ذلك للماهية الكلية . 
واللّه أعلم بالصواب . 





[ل4 انظر : المر جع السابق 


يفف 


و 
عي 


22 
رضي ”َي المسألة السادسة 


لقد اختلف في ذلك على مذهبين 29 : 

المذهب الأول : أن المفهوم لا يعم » ذهب إلى ذلك كثير من العلماء 
منهم الغزالي . 

وجه ذلك : أن العموم من صفات اللفظ والنطق ٠‏ فعلى ذلك : 
المفهوم لا يعم ؛ لأنه ليس بلفظ . 

المذهب الثاني : أن المفهوم يعم . 

ذهب إلى ذلك الأكثر من العلماء . 

وجه هذا المذهب : أن الشارع لا قال : « في سائمة الغنم الزكاة » 
فقد تضمن ذلك القول: قولاً آخر . وهو : أنه لا زكاة في المعلوفة ولو 
صرح بذلك لكان عاماً . 0 

اج اله 
بيان نوع هذا الخخلاف 

لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين : 

» انظر : « الإحكام للآمدى » (5//ا5؟) » « شرح العضد على المختصر‎ )١( 
جمم‎ « . )١51 : العقد المنظوم » (ص‎ « )7١ المستصفى » (5؟/‎ « »)١١١ /6( 
)ب/١‎ ١/1١( © الجوامع مع شرح المحلي » (7/ 17) . « رفع الحاجب‎ 


إنفف 


القول الأول : إن الخلاف لفظي ٠‏ ذهب إلى ذلك تاج الدين بن 
السبكى في « جمع الجوامع » 2١(‏ ء وعضد الدين الأبجي في « شرح 
مختصر ابن الحاجب © 257 » والمطيعي في « سلم الوصول © 29© . 

وجه كون الخلاف لفظياً : أن الخلاف إن كان في أن مفهومي الموافقة 
والمخالفة ب* ينبت فيهما الحكم في جميع ما سوى » المنطوق من الصور أو 
لا ؟ فالحق الإثبات » وهو مراد الأكثرين - وهم أصحاب المذهب 
الثاني - وأصحاب المذهب الأول - وهم الغزالي ومن وافقه - لا 
يخالفونهم فيه . 

وإن كان الخلاف في ثبوت الحكم فيهما بالمتطوق أو لا ؟ ع فالحق 
النفي » وهو مراد أصحاب المذهب الأول » وأصحاب المذهب الثاني لا 
يخالفونهم فيه » ولا ثالث هاهنا يمكن فرضه محلا للتزاع . والحاصل 
: أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في مخل النطق ) 
أو هو : ما يستغرق في الجملة 29 . 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي ٠‏ ذهب إلى ذلك الزركشي في 
«البحر المحيط © 207 وهو الصحيح . 

ووجه كون الخلاف معنوياً : أن هذا الخلاف أثر في الفروع الفقهية . 

بيان ذلك : 





. مع شرح المحلي‎ )1/7( )١( 

)17١ /5( )0( 

. 378 5 

(5) انظر : « شرح العضد على مختصر ابن الحاجب » (5/ )١5١‏ . 
(ه) (98/ 2156 . 


ف 


أن العلماء اختلفوا في مسألة : الماء النجس إذا كوثر بماء طاهر ولم 


يبلغ قلتين هل يطهر ؟ 
وا اكلا يني على اكلا في ا 
: لم يطهر . 


وج الل - كما ذكر الزركشي في ١‏ البحر المحيط »© 2١(‏ : أن قوله 
عليه الصلاة والسلام ١:‏ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس »© فإن هذا النص 
قد دل بمفهومه على أن ما دونهما ينجس بملاقاة النجاسة سواء تغير أم 
لاء كوثر ولم يبلغهما » أو لم يكاثر 

وإن قلنا : لا عموم للمفهوم لم يقتض الحديث النجاسة في هذه 
الصورة . وكذلك الماء القليل الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير 3 
والجديد ينجس » والقديم لا » فينبني على ذلك ْ 
. فبان أن الخلاف معنوي » والله أعلم بالصواب . 


*« 
د 
3 


خآ[ سي يبيب يبيب يي يي يس م 


. )156/"()1١( 


/ا؟ 


2 
بر (ض قري 
لمن (زوي0 المسألة السابعة 


هل يعتبر العقل مخصصاً للعموم ؟ 


اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 
ذهب إلى ذلك الجمهور 27 . 


واستدل لذلك بالوقوع كقوله تعالى : ان خَالق كل نيه 6د 
فإن العقل قاض بالضرورة أنه لم يخلق نفسه الكريمة 2 ولا صفاتة . 


وكذلك قوله تعالى : « لله على النّاس حج لبت من امنتطاع إِلَْه 
سبيلاً # (4) فإن الصحابة رضوان الله عليهم لا نزلت هذه :الآ ية لم 
يأمروا صبيائهم ٠‏ ولا مجانينهم بالحج . ففهموا بالعقل عدم دخول 


)١(‏ الضروري هو : ما لزم نفس المخلوق لزومآ لا يمكن دفعه والخروج عنه » أو 
هو الذي يتحصل بدون نظر وكسب . 

والنظري هو : الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب : انظر : ١‏ التعريفات » 
(ص : «١ » )55١‏ الواضح " )١15/١/١(‏ ء « الكافية في الجدل » (ص : )١9‏ » 

«العدة ؛ /١(‏ 8-0) . 

(؟) انظر : ١‏ الإحكام للآمدي » (104/5) », « البحر المحيط » (9/ 08”) 2 
«البرهان» ١94 /1١(‏ 5) » « المستصفى »2 (5/ )١٠١١‏ » « العدة 4 (6141//15) . « المسودة0 
(ص .)٠١5:‏ ؛ فوائح الرحموت »2 ١ . )3١1١/١(‏ نفائس الأصول » )١553/5(‏ . 

) الرعد : 5 

(5) آل عمران : ا 


ضيف 


هؤلاء فى هذا النص ؛ لعدم فهم الصبيان والمجانين ء» يل هم من جملة 
الغافل الذي هو غير مخاطب بخطاب التكليف . 
قال الشيخ أبو حامد : لا خلاف بين أهل العلم في ذلك © .. 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز تخصيص العموم بالعقل . 
نسب هذا إلى طائفة من العلماء © . 
واستدلوا بما يلي : 
الأول : أنه يلرزم من قولنا : « إن العقل مخصص جواز النسخ 
بالعقل وهذا لا يجوز . 
الثاني : أن القول بتخصيص العموم .بالعقل يؤدى إلى التعارض مع 
الشرع . 
الثالث : أن المخصص يجب أن يكون متأخرا عن النص العام » 
والعقل متقدم على العام » فكيف يخصص اللمتقدم المتأخر ؟ 
2 4 2 
بيان نوع هذا الخلاف 
هذا الخلاف في هذه المسألة اختلف فيه على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف معنوي . 
ذهب إلى ذلك أبو الخطاب في « التمهيد » 29 » وصفي الدين 
)١(‏ نقله عنه الغزاليى في « المستصفى » (44/5) . والزركشى في « البحر » 
(سلر هه . 
(؟) انظر : « الإحكام » للآمدي (5/ 15") . ١‏ بيان المختصر » (008/5) . 


5-75١ 5 


ذف 


الهندي في « نهاية الوصول * "!' ٠‏ وفي « الفائق 26 ء. وابن أبي 
شريف في ١‏ الدرر اللوامع ؛ ١‏ 

واختلف هؤلاء في توجيه ذلك : 

نأبو الخطاب في ١‏ التمهيد » (4؟) جعل مأخذ الخلاف في كون العقل 
مخصصا أو لا : التحسين والتقبيح العقليين » قال : المنع بناء على أن 
العقل لا يحسن ولا يقبح » وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل . 

أما صفي الدين الهندي فقد بين وجه كونه معنويا بأن العام المخصوص 
بدليل العقل - على قول أصحاب المذهب الأول - وهم الذين يجوزون 
تخصيصه به- يجري فيه الخلاف السابق في أنه حقيقة فيه أو مجاز . 
أما على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم الذين لم يجوزوا 
تخصيص العموم بالعقل فإنه حقيقة بلا خلاف ٠‏ كما قال ذلك صفي 
الدين الهندي في ١‏ نهاية الوصول » 290 . 

وذكر ذلك الزركشى فى ١‏ البحر المحيط » 210 قائلاً : « فقيل : و 
عند من لا يقول به - يقصد أصحاب المذهب الثانى - : أن اللفظ غير 
موضوع له ؛ لأنه لا يوضع لغير المعقول » فيكون انتفاء الحكم لعدم 
المقتضي وهو حجة » وحقيقة عنده قطعاً . 

ومن قال : إنه مخصص - يقصد أصحاب المذهب الأول - كان 


. )١ (ه/ كم"‎ )١( 

. 460 /9( )59( 

رةه آفة كرف * 

. 001/50 )4( 

(5) (زه/ك8؟1) . 
ا ل 


كف 


مجاراً على الخلاف في العام إذا خص فيجري فيه الخلاف على هذا ولا 
يجري على الأول - يقصد مذهب القائلين : أنه غير مخصص » (2) . 

القول الثاني : إن الخلاف لنظي . ذهب إلى ذلك القاضي 
الباقلاني(؟2 . وإمام الحرمين في « البرهان » 27 © وابن القشيري 449 , 
والغزالي في « المستصفى » 2*7 . والكيا الهراسي (2 . والقرافى في 
شرح تنقيح الفصول » 2227 والتاج ابن السبكي في ١‏ الإبهاج » 240 , 

والمرداوي في التحرير » (8) ٠»‏ والرازي في « المحصول » )25١(‏ . 

ووجه كون الخلاف لفظيا : أن المعنى قد اتفق أصحاب المذهبين 

عليه » ولكن اختلف في تسميته تخصيصاً . 


قال الغزالي في « المستصفى » 2١7‏ : « وهو نزاع في عبارة » » وقال 
الرازي في « المحصول ) ١ : 1١‏ ومنهم من نازع في تخصيص العام 
بدليل العقل ٠»‏ والأشبه عندي : أنه لا خلاف فى المعنى » بل فى 
اللفظ» أ. ها . ْ ْ 


. البحر المحيط ؛ (8/ لا75؟)‎ ١ )١( 

(؟) نقله عن الزركشى فى « البحر المحيط » (#/ لاه”) . 
44 ا 00” 

(5) نقله عنه البرماوي فى ١‏ الفوائد السنية © (559/5) . 
٠ (0‏ 
)١(‏ نقله عنه الزركشى فى ١‏ البحر المحيط » (”/ لاه7) . 
0 ص 0705 

(8م) (؟/05567) . 

)1١117/1( )9(‏ مع شرحه « التحبير » . 

.)1١1١1١ 9/0١ )( 

. 0000/0 

. 1١11/1 "/1١)١١( 
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ووجه اتفاقهم في المعنى : أن تلقّى الخصوص من مأخذ العقل لا 
ينكره أحد . وأن كون اللفظ موضوعا للعموم على أصل اللسان لا 
خلاف فيه - عند من يعترف ببطلان مذهب الواقفية 

وإن امتنع من تسمية ذلك تخصيصآ فليس في إطلاقه مخالفة شرع أو 
عقل 209 . 

قال الأستاذ أبو منصور : « أجمعوا على صحة دلالة العقل على 
خروج شيه عن حكم العموم ؛ واختافرا في تسميته تخصيصا 72096 

وبين ذلك الزركشي في ١‏ البحر المحيط » (') قائلاً : « إذ مقتضى 
العقل ثابت دون اللفظ إجماعاً . لكن الخلاف فى تسميته تخصيصاً . 
فالخصم لا يسميه ٠‏ لأن المخصص هو المؤثر في التخصيص ٠‏ و 
الإرادة لا العقل ٠‏ ولأن دليل العقل سابق ٠‏ فلا يعمل فى اللفظ . بل 
يكون مرتباً عليه . ١‏ 

ومعنى قولنا : إنه - يقصد العقل - مخصص : أن الدليل دل على 
أن المراد به الخصوص فلا فرق بين دليل العقل والسمع في ذلك » 247 . 
: هذا ما ذكره أصحاب القول الثاني من الاستدلال على كون الخالاف 


والراجح عندي هو القول الأول - وهو : أن الخلاف معنوي وذلك 


. )559/5( » الفوائد السئية‎ ١ : انظر‎ )١( 
نقله عنه الزركشى فى البحر المحيط » (/ لاه ") . والبرماوي فى ” الفوائدة‎ )6( 
ْ 0 . )444/( 
. (لر لاه"‎ )9( 
. البحر » (#/ لاه")‎ « )5( 


"5 


لآن هذا الخلاف « في تخصيص العقل للعام وعدم تخصيصه » قد 

ثر في مسألتين من مسائل أصول الفقه ذكرهما أبو المخطاب في 
اميد 2٠١‏ وصفي الدين الهندي في ١‏ نهاية الوصول » 7(" . وفي 
«الفائق » (؟) كما سبق ذكره ». ولأن أصحاب المذهب الثاني قالوا : لم 
يتناوله العام » وإذا لم يتناوله لم يصدق عليه تعريف التخصيص ٠‏ و 
قصر العام على بعض أفراده ٠.‏ فيكون الخلاف معنوياً . والله أعلم 
بالصواب . 


11# 


١ 1١/0 )١( 
)١1؟85/6()؟(‎ 
ا خم‎ ١ 


لكف 


رم 
جر لض لفرَيَ 


يرن وك 2 المسألة الثامنة 
حكم استثناء الأكثر 


الاستثناء المستغرق لا يجوز اتفاقاً » واستثناء الأقل من النصف يجوز 
اتفاقاً . 

وأما استثناء أكثر من النصف فقد اختلفوا فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يجوز استثناء الأكثر من النصف »ع فيجوز أن 
يقول : « له على عشرة إلا ثمانية ») . 

ذهب إلى ذلك الجمهور 20١‏ . 

واستدلوا بأدلة 3 منها : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ( لأغويتهم أَجْمَعينَ :* إلا عبَادك منه 
المخلصين» (ى وقوله في آية أخرى 0 
سلْطَانٌ إلا مَنِ اتبعَك من الغاوين 4 27 فاستثتى كل واحد منهما من 
الآخر » وأيهما كان الأكثر حصل المقصود ». فاستثنى الله تعالى من 


(١)انظر‏ : « شرح اللمع » )5١ 4/١(‏ »ء « التبصرة » (ص : )١58‏ , «المحصول؟6 
/١(‏ "/ 078) ء ١‏ المعتمد »4 (١/5؟) ٠‏ « العدة » (155/1) » «٠‏ التمهيد » لأبي 
الخطاب (؟/ل/الا) . ١‏ كشف الأسرار » )١77/9(‏ » 7 تيسير التحرير » (1/-90) ء 
« شرح تنقيح الفصول » (ص : 554) . « الإحكام ؛ للآمدي (؟//91؟) . «المعتمد؟ 
03/1 . 

(') سورة ص : أية (85 » "8 ) . 

(9) سورة الحجر : آية (؟1) . 


ذبن 


العباد من اتبع الشيطان من أهل الغواية » والغاوون هم أكثر الفريقين من 
العباد ٠‏ فثبت وقوع استثناء الأكثر » والوقوع دليل الجواز . 
الدليل الثاني : أن استنثاء الأقل جائز » فيلزم أن يكون استثناء الأكثر 
جائزاً أيضاً ؛ لأن ما جاز على أحد المثلين فهو جائز على الآخر . 
: المذهب الثاني : أنه لا يجوز استثناء الأكثر ٠‏ 
ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة » وبعض النحاة 2١(‏ . 
واستدلوا بأدلة » ومنها : 
قولهم : إن الاستثناء جرى فى كلام العرب على خلاف الأصل ٠.‏ 
لأنه إنكار بعد إقرار . والأصل عدم الإنكار لكن لا كان الإنسان قد 
يغفل عن بعض ما أقر به أجيز استثناء القليل لدفع الضرر » وأما الأكثر 
فلا يعقل أن يغفل عنه الإنسان فلم يجز فيه الاستثناء جرياً على الأصل 
في الكلام . 
2 4« #6 
بيان نوع هذا الخلاف 
أشار المازري إلى أن الخلاف لفظي 27 ؛ للاتفاق على الحكم ؛ 
حيث إن أصحاب المذهب الثانى - وهم المانعون من استثناء الأكثر - لم 
يخالفوا في الحكم ٠‏ وإنما خالف في استعمال العرب في ذلك » فرأى 
أن العرب لم تستعمل استثناء الأكثر من الأقل » لكن العرب وإن لم 
تستعمله فلا يسقط حكم الاستثناء في الإقرار وغيره. . 


)١(‏ انظر : ١‏ العدة » (5353/15) ء ١‏ البرهان » (95/1) , ١‏ الإحكام » للآمدي 
(؟/"*ة) . ١‏ الروضة ؛ (9/67/75) . 
(؟) ذكر ذلك الزركشي في « البحر المحيط » (597/8) . 


ونثنا 


وبذلك صرح الكيا الهراسي - كما نقله عنه الزركشي 2١(‏ - قائلاً : 
« يصمح ذلك . ولكن لم يقع في اللغة » . 

وقال ابن الخشاب - من أثمة اللغة 219 - : « أجاز قوم استثناء أكثر 
الحملة ٠‏ ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثنى إلا ما كان دون النصف 
منهاء ولهذا القول يشهد قياس العربية » وبه جاء السماع ٠.‏ وقد وقع 
الاتفاق عليه ٠‏ والأول ليس بمستحيل في المعقول . ولكن الآخر 


عنئعه. .)ا . 


والصحيح عندي أن الخلاف معنوي ؛ حيث قد أثر فى بعض الفروع 
الفقهية » ومنها : - 

أولاً : إذا قال : « له علي عشرة إلا تسعة » فقد اختلفوا في الشيء 
الذي يلزم المقر - هنا - وهذا الخلاف مبنى على الخلاف فى هذه المسألة 
- أعني : هل «جوز استثناء الأكثر . ْ ْ 

فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المجيزون لاستثناء 
الأكثر - فإنه يلزم المقر واحد فقط . 

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المانعون لاستئناء 
الأكثر - فإنه يلزم المقر - في المثال السابق - جميع الستثتى منه ؛ 
والاستثناء لغو » فتلزمه العشرة.كلها . 

ثانياً : إذا قال لزوجته : « أنت طالق إلا طلقتين » فقد اختلفوا في 
ذلك . والخلاف مبني على هذا الخلاف . 


, فى : البخر المحيط »© (9/ ؟591؟)‎ )١( 
. )797 /9( » البحر المحيط‎ ١ كما نقله عنه الزركشي في‎ )1( 
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فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المجيزون لاستثناء 
الأكثر - فإنه يلزم الزوج طلقة واحدة فقط . 

وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المانعون لاستثناء 
الأكثر - فإنه يلزم الزوج جميع المستثنى منه » وهي التطليقات الثلاث » 


فيان من ذلك أن الخلاف معنوي له أثره . 





(١١)انظر‏ : ١‏ التمهيد » للإسنوي (ص : )١97‏ . 
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و 
206 


1 
جر لض ري 
لين (جر (بزودسى- المسألة التاسعة 


الاستثناء من غير الجنس هل يسمى استثناء حقيقة » أو مجازاً ؟ 


الاستثناء من الجنس جائز بالاتفاق كقولنا : « رأيت العلماء إلا زيداً ١‏ . 
والاستثناء من غير الجنس جائز عند الجمهور 2١(‏ . نحو : رأيت . 
(رأيت القوم إلا حماراً » . 
واختلف الجمهور - فيما بينهم - في تسمية ذلك استثناء حقيقة أم 
مجازاً ؟ على ثلاثة مذاهب 0 , 
المذهب الأول : أنه يسمى استثناء حقيقة . 
ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين » وهو الظاهر من كلام النحويين . 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 
المذهب الثانى : أنه لا يسمّى استثناء حقيقة 3 ولكن يسمّى استثناء 
مجازاً . 


» العدة © (7117/1) » « الإحكام‎  » )17”/( » انظر : « كشف الأسرار‎ )١( 
. )7141//5( » شرح الكوكب المنير‎ ١ ١ للآمدي (910//5؟)‎ 
» )17//١( » انظر هذه المذاهب في : المراجع السابقة » وه المحصول‎ )5( 
«البحر‎ ٠. )55 : اللمع » (ص‎ ١ المعتمد » (95075/5) ء‎ « » ) ١155 : و«المتخول» (ص‎ 
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ف 


ذهب إلى ذلك : كثير من الأصوليين كأبى إسحاق الشيراري » 
والغزالي » وابن الحاجب ٠»‏ والبيضاوي ٠»‏ وابن القشيري . . 
وجه هذا المذهب : أن الاستثناء من غير الجنس ليس فيه معنى 
الاستثناء الحقيقي » وليس في اللغة ما يدل على تسميته . 
المذهب الثالث : أنه لا يسمّى استثناء لا حقيقة ولا مجازاً . 
حكى القاضي الباقلاني هذا المذهب في ١‏ التقريب » فيكون مثل 
الكلام المستأئف . 
ا# عه 
بيان نوع هذا الخلاف 
لقد اختلف في هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظى ٠‏ ذهب إلى ذلك القاضى الباقلانى» 
والمازري 237 . ْ ْ ْ 
ولم يبينوا تعليل ذلك ٠»‏ ولم أتوصل إليه . 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي قد أثر في أصول الفقه » ذهب إلى 
ذلك الزركشي في « البحر المحيط »© 257 » وهو الصحيح عندى . 
وبين الزركشي ذلك بقوله : « قلت : بل هو معنوي ؛ فإن من جعله 
حقيقة جوز التخصيص به » وإلا فلا » 9 . 
)١(‏ نقله عنهما الزركشي في ( البحر المحيط » (؟/ 587) . 
(585/98()9) . 


(9) « البحر المحيط »© (75/ 7587) . 


خف 


أي : أن من قال : إن الاستثناء من غير الجنس يسمى استئناء حقيقة 
فإنه يجوز التخصيص به . 

أما من قال : إن الاستثناء من غير الجنس لا يسمّى استثناء حقيقة . 
بل يسمى بذلك مجازاً . فإنه لا يجوز التخصيص به 

فبان أن الخلاف معنوي والله أعلم بالصواب . 


افا 


و 
ى يع ري 
(وتمس . 


في 


مسائل الخلاف المتعلقة بالمفاهيم 


وفيه تمهيد ومسألة واحدة : 

أما التمهيد : فهو فى تعريف المفهوم ء وأقسامه . 

أما المسألة فهى : دلالة مفهوم الموافقة هل هى دلالة قياسية ٠١‏ أو دلالة 
لفظية ؟ 


1خ0ظ2> 


ثم 
را ري 
ل 1 


ثم 
(ملن ب (يزوريسى ' 


في 
تعغريف المفهوم 


اعلم أن دلالة اللفظ على الحكم تنقسم إلى قسمين : 

الأول : دلالة المنطوق . الثاني : دلالة المفهوم . 

فالمنطوق هو فى اللغة : الملفوظ به . 

وفى الاصطلاح هو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق 2١(7‏ . 

أي : أن المنطوق هو : دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق 
به مطابقة ». أو تضمناً 3 أو التزاماً 3 مثل وجوب الزكاة فى الغنم السائمة 
الذي دل عليه منطوق قوله يك : « في سائمة الغنم الزكاة » 29 . 

والمنطوق قسمان : منطوق صريح 0( ومنطوق غير صريح . 

أما المنطوق الصريح فهو : ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو 
ال 20 

. )؟90/١1(‎ » انظر : « حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
. )17/7( «شرح العضد على ابن الحاجب » (171/5) . 7 الإحكام » للآمدي‎ 

(؟) أخرجه البخاري”في 3 صحيحه » (5/ 1٠١١‏ 2 ١1١١)ء‏ وأبو داود فى ١‏ سئئه» 


. )١9/5( والنسائى فى « سننه ؟‎ . )١١/١( » المسند‎ ١ ء وأحمد في‎ )5١5/5( 
. )١91/5( انظر : حاشية السعد على شرح العضد على ابن الحاجب‎ )©( 


50١ 


أما المنطوق غير الصريح فهو : ما لم يوضع اللفظ له ٠‏ بل يلزم مما 
وضع له ٠‏ فيدل عليه بالالتزام 299 . 

. دلالة اقتضاء . ؟ - دلالة إيماء وتئبيه‎ - ١ 

“ - دلالة إشارة 

أما المفهوم : فهو في اللغة : اسم مفعول من الفهم . وهو في 
الأصل : اسم لكل ما فهم من نطق وغيره . 

وهو في الاصطلاح : ما دل عليه اللفظ ع » لا في محل النطق بأن يكون 
حكماآ لغير المذكور (25 . 

والمفهوم ينقسم إلى قسمين : 

. الأول : مفهوم الموافقة . 

أما مفهوم الموافقة فهو : دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه » وموافقته له نفيآ وإثباتا ('© كدلالة قوله تعالى : # قلا 
معي معس 
تقل لَّهِمَا أفْ » (4) على تحريم الضرب والشتم للوالدين . 

أما مفهوم المخالفة فهو : دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت 


. انظر : المرجع السابق » « وفواتح الرحموت لم41‎ )١( 
. )510/١( » انظر : « حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع‎ )5( 
إرشاد‎ « . )١975/5( ©» انظر : « شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )*( 
. )١9/8: الفحول » (ص‎ 
. الإسراء : "؟”‎ )2( 
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عنه يخالف لا دل عليه المنطوق نفيا وإثباتاً وذلك لانتفاء قيد من القيود 
المعتبرة في الحكم )١(‏ . ش 

وهو أنواع كثيرة منها : مفهوم السفة . ومفهوم الشرط . ومفهوم 
الغاية » ومفهوم العدد » ومفهوم العلة 29 . 

ولقد وجدت مسألة واحدة في مفهوم الموافقة تخص موضوع بحثي 
وهي : ش 

دلالة مفهوم الموافقة "؟ هل هي دلالة لفظية أو دلالة قياسية ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن دلالة الموافقة من قبيل القياس . أي : بطريق 
القياس الأولى ٠‏ أو المساوي المسمى بالجلي . 

ذهب إلى ذلك الإمام. الشافعى 247 ٠.‏ وبعض الشافعية كالإمام 
الرازي220.؛ وأبى إسحاق الشيرازي (١؟‏ » والماوردي » وبعض الحنابلة0© » 


)١(‏ انظر : « شرح العضد على مختصر ابن الحاجب © (5/ 10/7) . « الإحكام؛ 
للآمدي (/29) ء « إرشاد الفحول » (ص : )١9/5‏ . 

(؟) انظر هذه الأنواع وغيرها ٠‏ وما قيل عنها فى : « الإحكام ؛ للآمدي 
)2 «إرشاد الفحول » (ص : )١18١‏ » « جمع الجوامع مع شرح المحلي » 
)5494/١(‏ ء «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد »؛ )١77/5(‏ مع حاشية 
الجرجانى ء والسعد ء والهروي »ء ‏ القواعد والفوائد الأصولية ؛ (ص : 7”817) 

5 مفهوم الموافقة سماه الحنفية دلالة نص ء فيجب أن تتنبه لذلك 

(:) فى الرسالة » )0١5-2616(‏ . 

(0) فى * المحصول »© (1/1/ .0*8 . 

(3) في « اللمع » ((ض : ١١1)ء‏ و التبصرة *(ص 0) 

(0) انظر « المسودة » (ص : 156 - 718) . و« شرح الكوكب المنير 4 
9/ 185). 


لف 


وبعضص المعتزلة كأبى ا سين البصري 600 ٠»‏ وبعض ضل 
الى 0 : 
سكوت عن منطوق به ؛ لاشتراكهما في علة احكم ء فانطيق عليه هاا 
القياس .. 


2 


فمثلاً قوله تعالى :+ قلا تثل نَأ" 4 27 آفادنا : تحريم 
ضربهماء وش ونحو ذلك بجامع الأذى في كل فهنا قد وجدت 
أركان القياس الأربعة» حيث إن التأفيف للوالدين يعتبر أصلاً ٠»‏ وسائر 
أنواع الأذى يعتبر فرعا . والأذى وهو المعنى المشترك بينهما يعتبر علة » 
والتحريم يعتبر حكما » ولا معنى للقياس إلا ذلك . 
| المذهب الثاني : أن دلالة الموافقة لفظية » وليست قياسية » أي : 
تحصل بطريق الفهم من اللفظ في غير محل النطق . 

ومرادهم من ذلك أنه بمجرد سماع اللفظ ينتقل الذهن من محل 
النطق إلى محل السكوت بطريق التنبيه بالأدنى غلى الأعلى » أو . 
العكس » أو بأحد المتساويين على الآخر . 

ذهب إلى ذلك جمهور الحنفية (5) وبعض الشافعية كالآمدي ( 


| : )”0514/5( » في « المعتمد‎ )١( 
. )40 /١1( » (؟) انظر : « تيسير التحرير‎ 

(*) سورة الإسراء : آية (77) . | 
(:) انظر : ١‏ كشف الأسرار » (١/7/إ»)‏ ». « تيسير التحرير » /١(‏ 90) » «التقرير . 


(5) في الإحكام » له (18/5) . 
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والغزالي 2١(‏ ء وابن السبكي (25 . وبعض المالكية كابن الحاجب 9© , 
والقرافي 52 ى وأكثر الحنابلة 2 ونص عليه الإمام أحمد 00 

وأستدل لهذا المذهب بأدلة ( منها : 

الدليل الأول : أن دلالة مفهوم الموافقة ثابتة قبل أن يشرع القياس » 
ومعروف أن كل أحد يعرف اللغة العربية يفهم من قوله : « لا تقل له 
أف »© : لا تضربه » ولا تشتمه ونحو ذلك سواء علم شرعية القياس أو 
0" ظ 

الدليل الثاني : أن التنبيه بالأعلى على الأدنى ٠‏ أو العكس .٠‏ أو بأحد 
تأكيد الحكم في محل السكوت » وهو أفصح عندهم من التصريح 
الفرسين سابقاً للآخر قالوا: « هذا لا يلحق غبار هذا الفرس © وكان 
ذلك عندهم أبلغ من قولهم : « هذا الفرس سابق لهذا الفرس »© . 

# ا ب« 
بيان نوع هذا الخخلاف 
لقد اختلف العلماء في نوع هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظى لا ثمرة له » ذهب إلى ذلك إمام 


. )١90 في « المستصفى » (5؟/‎ )١( 

(1) في « جمع الجوامع مع شرح المحلي . 
(") في ١‏ المختصر © )١7975/7(‏ مع شرح العضد . 
(5) في « شرح تنقيح الفصول » (ص : 05) . 

(45) انظر : 3 شرح الكوكب المنير » (9/ 62587 . 


06ظ> 


الحرمين في البرهان » 2١7‏ » والغزالي في « المستصفى » 7( . وسعد 
الدين التفتازانى في « حاشيته على شرح العضد على المختصر » © , 
وأمير بادشاه في « تيسير التحرير » (4) . 

وحجة هؤلاء على كون هذا الخلاف لفظياً هي : اتفاق أصحاب 
المذهبين على اعتبار هذا النوع من الدلالة ٠‏ واتفاقهم على الحكم » 
أن أصحاب المذهب الأول سموه قياساً جلياً : وأصحاب المذهب ّ 

سموه مفهوم موافقة » أو دلالة نص . 

فالخلاف اعتباري اختلفت أنظار الفريقين إليه . 

فمن نظر إلى إلحاق المسكوت بالمنطوق على أنه إلحاق فرع بأصل . 
لاشتراكهما في علة جامعة بينهما اعتبره قياس جلي - وهو ما ذهب إلى 
أصحاب المذهب الأول . 

ومن نظر إلى أن المعنى الذي هو مناط الحكم والذي كان واسطة 
إلحاق المسكوت بالمنطوق به يدرك بمجرد فهم اللغة دون حاجة إلى 
استنباط واجتهاد اعتبره مفهوم موافقة . أو دلالة نص ٠»‏ وأن دلالته 
جاءت عن طريق اللفظ - وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني . 

القول الثانى : إن الخلاف معنوي » ذهب إلى ذلك الزركشى في 
#البحر المحيط » 260 . وذهب إلى ذلك - أيضا - أكثر الحنفية : منهم 
السرخسي الذي قال في « أصوله » (1) : « ولهذا جوزنا إثبات 

. )م8الخغ/؟5١0)١1(‎ 

.)1979/59()( 

. 0178/7 )6( 

.)9-0/1()8( 


.)١١/5( (ه)‎ 
. 545/١١ )( 
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العقوبات والكفارات. بدلالة النصء. وإن كنا لا نجور ذلك 
بالقياس2(0 , / 

وحكى ابن ملك هذا القول عن القاضي أبي زيد الدبوسي وعن 
البزدوي ٠»‏ وهو رأي النسفي حيث قال : « صح إثبات الحدود 
والكفارات بدلالات نصوصء دون القياس » 9© . 

وهذا القول هو الذي مال إليه ابن أمير الحاج في ١‏ التقرير 

والتحبير»(؟) حيث قال : ١‏ وقيل : النزاع لفظي ٠.‏ وعندي فيه نظر 
بالنسبة إلى ما عليه مشايخنا من أنه لا يصح إثبات الحدود والكفارات 
بالقياس ٠‏ ويصح بدلالة النص » 287 . 

وكون الخلاف معنويآ هو الحق عندي ٠‏ لوجود الفرق الواضح بين 
القياس وبين مفهوم الموافقة » وأنهما متباينان ٠‏ كل واحد له أحكام 
خاصة به » لا يشاركه في ذلك الآخر : 

ومن أهم تلك الفروق : 

أن التعرف على العلة في مفهوم الموافقة ثبت عن طريق اللغة » فهو 
لغري محض . ينحصر في فهم وضع اللفظ لمعناه » ومرمى ذلك المعنى 
وأثره » فيستوي في فهمها المجتهد ٠‏ ومن له يد طولى في اللغة ؛ 
لوضوحها من النصص » فالعلة في ذلك ثابتة قطعاً ويقينآ . 


. )557/١( أصول السرخسي ؛*‎ ١ )١( 

(؟) ١‏ المنار للنسفي مع شرح ابن ملك وحاشية الرهاوي » (ص : )0"-٠‏ . 

.)ل١‎ - ١9/1١ )9 

(5) « التقرير والتحبير * ٠١٠١9 /١(‏ - ١١١)ء‏ وانظر « كشف الأسرار » 
/721ع0) 


ذف 


أما التعرف على العلة فو القياس فإنه يقبت عن طريق العقل ؛ حيث 
أنه عقلي قائم على الاجتهاد بالرأي ؛ لأنها ليست واضحة من النص . 

وهناك منهج رسمه الأصوليون للتعرف على العلة واستنباطها سموه 
(مسالك العلة » وذلك في القياس » وذكروا شروطأً معيئة يلتزمها المجتهد 
في تخريجها واستنباطها ٠‏ وفي تحققها في الفرع ٠‏ فإذا لم يطبق هذا 
المنهج الأصولي في الاجتهاد بالرأي فإنه يفسد مبنى القياس ٠»‏ وبالتالي لا 
يكون حجة ٠»‏ والعلة فى القياس خفية ٠»‏ ولا يزول هذا الخفاء إلا 
بالاجتهاد والرأي ء وذلك لأن مجرد اللغة تقصر عن إفادتها » ولذلك 
كانت هذه العلة مثاراً لاختلاف وجهات نظر المجتهدين ' الأمر الذي 
ترتب عليه ظنية علة القياس . 

بخلاف الأمر في مفهوم الموافقة فإنه لا يشترط فيها هذا ؟؛ لآن هذه 
الدلالة تعمل مثل النص ٠‏ ولأن هذه الدلالة تقوم على علة بينة مفهومة 
لغة .» وقطعية لا خلاف فيها . 

وبناء على ذلك الفرق بين مفهوم الموافقة والقياس فإنه ترتبت التتائج 
التالية : 
أولا : أن دلالة مفهوم الموافقة قطعية » ودلالة القياس ظنية » هذا 
على الأرجح 

بيان ذلك : 

أن الحادثة التي لم ينص عليها اللفظ بمنطوقه يدل على ثبوت حكمه 
بصفة قاطعة إذا تحققت فيها علته الواضحة » فهي واضحة بالنص نفسه 
على الأرجح ؛ لأنها إما أن تكون أولى بالحكم من المنصوصن عليها كما 
هو الحال في تحريم الضرب والشتم نظراً لتحريم مجرد التأفيف 


9 


وإما أن تكون تلك الحادثة مساوية بالحكم للمنصوص عليها كما هو 
الحال في تحريم إحراق مال اليتيم ؛ نظراً لتحريم أكله . 

فالثابت بدلالة مفهوم الموافقة - أو دلالة النص - من الأحكام 
للحوادث الجديدة - أولوية أو مساوية - كالثابت بالنص قطعاً » وهذا 
معنى قول بعض الأصوليين : ١‏ إن دلالة النص تعمل عمل النص » .)١(‏ 

فإذا كانت العلة المفهومة لغة متحققة في كل من الحادثتين فإن الثابت 
بدلالة مفهوم الموافقة يكون ثابتآً بالنص . 

وأما الثابت بالقياس فطريقة الرأي القائم على الاجتهاد من أهله ؛ لأن 
علته مظنونة » وما يبنى على الظني فهو ظني . 

ثانياً : أن هذا الخلاف قد أثر في مسائل أصولية ومنها : 

١‏ -هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة الأولوي أو المساوي ؟ 

لقد اختلف في ذلك ». والخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة « 
وهي : هل دلالة مفهوم الموافقة لفظية أو قياسية ؟ » . 

فمن قال : إن دلالة مفهوم الموافقة قياسية - وهم أصحاب المذهب 
الأول - فإنه لا يجوز النسخ به » لأن القياس لا ينسخ به . 

ومن قال : إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية - وهم أصحاب المذهب 
الثاني - فإنه يجوز النسبخ به ؛ لأنه يعتبر من النص ٠‏ والنص ينسخ . 


؟ - أنه عندما تعارض مفهوم الموافقة الأولى والمساوي مع القياس فإن 
دلالة مفهوم الموافقة تقدم على القياس بداهة . 


. 07/8 /1( » انظر : « كشف الأسرار‎ )١( 
. )305 : (؟)انظر : « سلاسل الذهب ؟ (ص‎ 


اطض 


أي : إذا وجد حكمان أحدهما قد أخذناه من النص عن طريق 
القياس ٠»‏ والآخر قد أخذناه عن طريق مفهؤم الموافقة فى مسألة واحدة ٠‏ 
فإنا تعمل بالحكم الذي أخذنتاه واستفدناه عن طريق مفهوم الموافقة ٠‏ 
دون الحكم المستفاد عن طريق القياس ٠‏ ذلك لأن إرادة المشرع فى مفهوم 
الموافقة واضحة قطعاً فى التعليل والحكم » وليس كذلك القياس ؛؟ لآن 
الحكم الثابت به ليس مقطوعاً به لظنية مبناه » وهو العلة . 

فلو تعارض - مثلاً - مفهوم الموافقة مع خبر الواحد ٠.‏ فإن قلنا : إن 
دلالة مفهوم الموافقة قياسية - كما قال أصحاب المذهب الأول - فإن 
الخبر يقدم على تلك الدلالة . 

وإن قلنا : إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية - كما قال أصحاب المذهب 
الثانى - فإن دلالة مفهوم الموافقة تقدم على الخبر . 

وهذا على قول من قال : إن دلالة مفهوم الموافقة قطعية . 

ثالثاً : أن هذا الخلاف قد أثر فى الفروع الفقهية ومن ذلك : 
والكفارات - كما سبق من أقوال بعض الأئمة الحنفية )»١(‏ - وذلك لأن 
دلالة النص - أو مفهوم الموافقة - قاطعة الدلالة على ثبوت حكمها في 
بخلاف القياس فلا يعتبر طريقاً لإثبات ما يندري بالشبهات من الحدود 


والكفارات - عئل الحنفية ومن وافقهم . 





78 راجع ( - و0١ ) من هذا الكتاب‎ )١( 


وذلك لأن الحدود والكفارات من المقدرات » ولا مدخل للعقل أو 
الاجتهاد بالرأي في المقدرات » فلا تثبت إلا بنص من المشرع . 
وبناء على ذلك لا يمكن إثبات حكم الحد - مثالا - في جرية 
مستجدة غير منصوص عليها بالقياس على جرية ثابتة نصآ ؛ وذلك لأن 
الحد عقوبة مقدرة . فلا تثبت إلا بنص من المشرع نفسه » والقياس مبتاه 
الاجتهاد بالرأي في استنباط العلة فهو طريق ظني » ولا مدخل للظن في 
إثبات الحدود المقدرة .22 
وكون هذه العقوبات المقدرة كالحدود والكفارات تثبت بدلالة مفهوم 
الموافقة ؟؛ لآن هذه الدلالة لفظية خلت عن الشبهة في دلالتها عن 
الحكم. 
ولقد ذكر القاضي أبو زيد الدبوسي في ١‏ تقويم الآدلة » )١(‏ عدداً 
كثيراً من الأمثلة التطبيقية من هذا النحو مبرهناآ على أن ما أخذ من 
الأحكام منها أخذ عن طريق دلالة النص »2 ولم يؤخذ عن طريق 
القياس . 
والسرخسي قد ذكر تلك الأمثلة وزاد عليها » وكان يحاول بعد كل 
مثال من آية أو حديث أن يؤكد الحكم على ثبوت الحكم المأخوذ من هذا 
النص أو ذاك . إنما كان عن طريق دلالة النص لا بطريق القياس (© . 
فثبت - بما سبق ذكره - أن الخلاف في دلالة مفهوم الموافقة الأولوي 
أو المساوي هل هي لفظية أو قياسية ؟ له أثره في الأصول » والفروع » 
وكان الخلاف في هذه المسألة معنوياً والله أعلم بالصواب . 
د نك د 
)١(‏ (ورقة لاا - 558) . 
(0) انظر : أصول السرخسي 711١/١١‏ - 5148) . 


لبوا 


ثم 
را ري 
ل 1 


و 
جر لض قري 
للم (ج لوئيس 


الفصل الخامس 
ظ في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالتقليد 
والتعارض والترجيح 
فيه مبحثان هما : 


المبحث الأول : مسائل الخلاف المتعلقة بالتقليد . 
المبحث الثانى : مسائل الخلاف المتعلقة بالتعارض والترجيح . 


لم 


ثم 
را ري 
ل 1 


وه 


ث 
قري 
لم( (زونيسى 


المبحث الأو ل 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالتقليد 


وفيه تمهيد ومسألة واحدة : 
أما التنهيد فهر في تعريف التقليد . 
أما المسألة فهي : قبول قول النبي - يَلهِ - هل يسمّى تقليدا ؟ 


م 


ثم 
را ري 
ل 1 


رَلعم 
عر (ض قري 
(ج لوئيس 0 


تعريف التقليد 


التقليد لغة : مأخوذ من القلادة » وهي ما يجعل في العنق محيطاً به 
من حلي أو غيره 290 . 
وهذا التعريف مرتبط بمراد الأصوليين للتقليد ؟؛ حيث إن المقلد - وهو 
المفوّص- قد جعل هذا الأمر في عنق المقلّد » ويتحمل المقلّد والمفوض 
إليه الأمر وما يتبعه من مسؤلية » وذلك كله يشبه القلادة في إحاطتها 
وإحكامها لما توضع عليه » والجامع : التطويق والإحاطة في كل . 
والتقليد في الاصطلاح : قبول قول الغير بلا حجة () . 
وقيل : هو قبول القول من غير دليل (© . 
ولقد وجدت مسألة خلافية في باب التقليد تخص .موضوع بحثي 
وهي : 
قبول قول النبي - يك - هل يسمى تقليداً ؟ 
قال بعضهم : لا خلاف بين العلماء أن قبول قول غير النبى - َه - 
من الصحابة والتابعين يسمى تقليداً . 


)١(‏ انظر : : لسان العرب » ١ . )””0/1١(‏ المصباح المنير 4 (7//75 ١‏ *) ء «ممختار 
الصحاح » (ص : 5058) . 

(؟) انظر : « التمهيد » لأبى الخطاب (40/4") . ١‏ الروضة » )١١١1/7(‏ . 

)١5”1١5/5( » العدة‎ ١ »)٠ ٠0 /”( » انظر : « شرح اللمع‎ )0( 


خضل 


ولكن هل تسمى قبول قول النبي - يَكلهِ - تقليدآ أم لا ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين ©١(‏ : 

المذهب الأول : أنه لا يمَّى تقليداً . 

المذهب الثاني : أنه يسمى تقليداً . 

والخلاف لفظي : قال إمام الحرمين في ” التلخيص » 22 : « وهذا 
خلاف في عبارة يهون موقعها عند ذوي التحقيق » . 

والدليل على أن الخلاف لفظي : أن الخلاف راجع إلى تفسير التقليد 
وبيان حقيقته . 

فإن كان المراد بالتقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين 
قال فإن قبول قول النبي - له - يسمى تقليداً . 

وإن كان المراد بالتقليد هو : قبول قول الغير بلا حجة ٠‏ فإن قبول 
قول النبي - يَكيِ - لا يسمى تقليداً ؛ لأن قوله يَكِْهِ حجة في نفسه 7©. 

فبان أن الخلاف لفظي والله أعلم . 


» التلخيص »؛ لإمام الحرمين (7/ 4175 - 150) . « سلاسل الذهب‎ ١ : انظر‎ )١( 
. )؟1/١‎ /5( » (ص/9":) ء « البحر المحيط‎ 

1 : : . )556 /8( 00 

(") انظر : « سلاسل الذهب » (ص : 54) ١ ١‏ اليحر المحيط »© (1/ 0517١‏ . 


للم 
جر (اتب قري 
(لن دج (لزوتيس 


الممبحصث الثانى 
في 
مسائل الخلاف المتعلقة بالتعارض والترجيح 


وفيه تمهيد » ومسألتان : 

أما التمهيد فهو في تعريف التعارض والترجيح 

أما المسألتان فهما : 

المسألة الأولى : إذا تعارض نصان قطعيان » وجهل المتأخر منهما ‏ 
هل يرجح أحدهما على الآخر أو لا ؟ 

المسألة الثانية : إذا انضم إلى أحد الحديثين قياس فهل يرجح به ؟ 


جين 


ثم 
را ري 
ل 1 


و 
قر (ات قري | 
2 ويم 0 


تعريف التعارض والترجيح 


كلمة التعارض لغة ترجع إلى أصل واحد وهو : العرض الذي 
يخالف الطول. 

والتعارض لغة : هو التقابل » وهذا التقابل قد يكون على سبيل 
المماثلة والمساواة » ومنه قولهم : عارضت فلانا في السير إذا سرت 
حياله . 0 

وقد يكون على سبيل الممانعة » ومنه قرلهم  :‏ اعترض الشيء دون 

الشيء » أي : حال دونه 200 , 
ظ وهذا الأخير هو مراد الأصوليين ؟؛ حيث عرفوا التعارض في 
اصطلاحهم بأنه تقايل الدليلين على سبيل الممانعة 29 . 

أما الترجيح فهو في اللغة : التمييل والتغليب 7© . 
٠‏ وهو في الاصطلاح : اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع 
تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر (259 . 


. (١)انظر‏ : ٠‏ مجم مقاييس اللغة * (111/4) » مادة 0 عرض 6 ٠ ٠‏ لسان 
العرب » )١118/1/(‏ مادة «. عرض »6 

(؟) انظر : ٠‏ البحر الحيط » (3/؟ 0. 

(9) انظر : « معجم مقايس اللغة » (444/5) مادة ‏ رجح  »‏ « أسان العرب ' 
(؟/56غ) مادة 2 رجح 6 

(5) انظر : ١‏ الإحكام للآمدي © (74/4 . 


لنلضن 


والأصوليون يقرنون موضوع الترجيح بموضوع التعارض باعتبار أنه 
أشهر الطرق المتبعة في دفع التعارض بين الأدلة » وهذا لا يعني إهمال 
بقية الطرق : كالجمع بين الدليلين » أو النسخ . 
والترجيح له أوجه كثيرة بعضها يرجع إلى الإسناد » وبعضها يرجع 
إلى المتن ٠‏ وبعضها يرجع إلى أمور خارجة عنهما ء وقد أطال 
الأصوليون فى ذكر ذلك . 
المسألة الأولى  ٠‏ 
إذا تعارض نصان قطعيان وجهل المتأخر منهما 
ْ هل يرجح أحدهما أو لا ؟ 
إذا تعارض نصان مقطوعان ». ولم يعلم المتأخر منهما فقد اختلف 
العلماء فى ذلك على مذهبين 2١(‏ : 
المذهب الأول : أنه لا ترجيح بين مقطوعين . 
ذهب إلى ذلك الشافعية . 
وقالوا - في تعليل ذلك - إنه لا يرجح بين مقطوعين » بل المتأخر 
منهما يكون ناسخا للمتقدم إن كان معلوماً » وإن كان المتأخر غير 
معلوم. فإنه يحتمل أن يكون كل منهما ناسخا ومنسوخا » فإذا احتمل 
كل واحد منهما ذلك وكل واحد في قوة الآخر فإنه لا يعمل بواحد 
المذهب الثانى : إن لم يعلم المتقدم منهما فإنه يرجح أحدهما على 
الآخر بأي مرجح إن أمكن ذلك ٠»‏ وإن لم يمكن فإنه يجمع 





» انظر : المأهبين في « نهاية السول )1 (468/14 -509) ع و« سلم الوصول‎ )١( 
00 (5:/وؤه: -5.8ة).‎ 


نض 


بينهما قدر الإمكان . أما إن لم يمكن الترجيح والجمع فإنهما 
يتساقطان . 
ذهب إلى ذلك الحنفية . 
00 كك 
ظ بيان نوع هذا الخلاف 
الخلاف فى هذه المسألة لفظى ؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على المعنى ؛ 
حيث أن مآل المذهبين واحد ». بيان ذلك : 
أن أصحاب المذهب الأول - وهم الشافعية - فرضوا الكلام في 
النصيين القطعيين في الواقع ونفس الأمر » وعند المجتهد أيضآ فلا يمكن 
الترجيح » ولا المجمع ٠‏ بل تعذر الأمران » وتعذر العمل بالدليلين 
وأصحاب المذهب الثاني - وهم ال حنفية - فرضوا الكلام فيما يكون 
قطعياً فى ظن المجتهد » وبذلك لا يصير المجتهد إلى تساقط الدليلين إلا 
بعد أن يعجز عن الترجيح ويعجز عن الجمع . 
فبان من ذلك : أن الخلاف لفظى 2١(‏ والله أعلم بالصواب وإليه 


- 


المأب . 


. )550/5( انظر : « سلم الوصول ؟‎ )١( 
م‎ 


22 
لع 2 
(عكم (بم زوين المسألة الثانية 
ننه ع و 
إذا انضم إلى أحد الحديثين قياس فهل يرجح به ؟ 

إذا تعارض حديثان » ولا يمكن أن يجمع بينهما » وكان أحد الحديثين 
قد وافقه القياس ٠‏ فهل يرجح الحديث الموافق للقياس أو لا ؟ 

اختلف فى ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أنه يرجح الحديث الموافق للقياس . 

وقد ارتضى ذلك الإمام الشافعى (2 . 

ويستدل لذلك بأن الحديث الموافق للقياس يكون أقوى من الحديث 
الذي لم يوافقه قياس . فيقدم القوي على الضعيف . 

المذهب الثاني : أنه لا يرجح الحديث الموافق للقياس ؛ لأنه ظن 
مستقل » فتساقطا » ويرجع إلى حكم القياس . 

نسبه الزركشى فى « البحر المحيط »© (' إلى القاضى أبى بكر 
الباقلانى. 

د 3 +« 
بيان نوع هذا الخلاف 

الخلاف فى هذه المسألة فيه تفصيل : 

فإن نظرنا إلى الحكم ٠‏ وإلى الدلالة فالخلاف لفظي ؛ بيان ذلك : 

أن الشافعي والقاضي قد اتفقا على الحكم ٠‏ واتفقا على أن الدلالة 


. )178/5(:6 كما حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
.)00( 


"15 


عليه ظنية » ولكن الشافعي توصل إلى ذلك الحكم وإلى هذه الدلالة 
عن طريق الخبر الراجح سببب موافقته للقياس . 

والقاضي توصل إلى ذلك الحكم ٠‏ وإلى هذه الدلالة عن طريق 
القياس فقطء ويسقط الخبر . 


ولكن الحق أن الخللاف معتوي يرجع إلى أن المسألة توقيفية أو 


, )١(ةيسايق‎ 


فعلى مذهب لإمام الشاقمي يكون الحكم الناتج توقيفي ثبت عن 
طريق النص» ولكن عرّر بالقياس - فقط . 

أما على مذهب القاضي أبي بكر يكون الحكم الناتج قياسي ٠‏ أي : 
ثبت عن طريق القياس - فقط - دون النص . 

ويظهر أثر ذلك فيما لو حكم بهذا الحكم الناتج حاكم فإنه ينقض إن 
ثبت عن طريق القياس - وهو رأى القاضي - ولا ينقض هذا الحكم إن 
ثبت عن طريق النص - وهو رأي الشافعي . 

ثم إن الحكم الثابت عن طريق النص ينسخ وينسخ به » أما الحكم 
الثابت عن طريق القياس فلا ينسخ ولا ينسخ به ؛ لأنه ثبت عن طريق 
الاجتهاد » والنسخ لا يكون بالاجتهاد . 

وهذه المسألة من المسائل التي توهم أن الخلاف فيها لفظي » و 
أنه ليس كذلك . والله أعلم بالصواب . 


#7 قن 2 


(1) انظر : « البحر المحيط » (0188/5) . 


ابم 


1 
ل 1 


الخا 


ثم 
را ري 
ل 1 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وبعد . فإنه بعد الانتهاء من الكتابة في هذا الموضوع - وهو : 
«الخلاف اللفظي عند الأصوليين » لا بد من تذكير القارىء بأهم النتائج 
التى انتهيت إليها في المجلدين معآ حتى ألم شتات الموضوع ٠»‏ فأقول : 

أولاً : أن حقيقة الخلاف اللفظي هو : ما كان ظاهره الخلاف . 
ولكن بعد التدبر والتعمن يتبين أنه لا خلاف حقيقي . 

ثانيآ : أن وجود الخلاف اللفظي في كتب الأصول له أسباب ودوافع» 
من أهمها : 

١‏ - أن كل فريق نظر إلى المسألة من جهة غير الجهة التي نظر إليها 
الفريق الآخر . 

؟ - عدم إدراك كل فريق مقصود ومراد الفريق الآخر . 

- عدم فهم كل فريق اصطلاح الفريق الآخر . 

4 - نظرة بعض العلماء إلى ذات الشيء » ونظرة البعض الآخر إلى 
ما يقارنه من أدلة خارجية . 

ش ا ف 

الآ : أنه بدراسة المسائل الخلافية التي كان الخلاف فيها لفظيآً قد بان 
واتضح أن له فوائد » ومنها : ش 

١‏ - أنه يبين قلة الاختلافات بين علماء المسلمين عكس ما يصوره 
أعداء الإسلام . 

للف 


. والداعية بصورة خاصة‎ ٠ أنه يفيد طالب العلم بصورة عامة‎ - ١ 
. أنه يؤدي إلى معرفة منشأ الخلاف في هذه المسألة أو تلك‎ - " 
أنه يجعل الشخص يحاور ويناقش الآخرين باسلوبهم‎ - 4 
. واصطلاحهمء وهذا أدعى للقبول والإقناع‎ 
«4 * * 
رابعاً : أنه بعد التدبر والدراسة تبين أن الخلاف لفظي فيما يلى من‎ 
: الاختلافات‎ 
. هل أصول الفقه : أدلته الدالة عليه » أو هو العلم بتلك الأدلة؟‎ - ١ 
٠ هل مسائل أصول الفقه قطعية أو ظنية ؟‎ - * 
- هل الدليل شامل للقطعي والظني ؟‎ - * 
٠ إذا أقيم دليل على حدوث العالم فهل المدلول حدوث العالم‎ - 5 
أو العلم بحدوثه ؟‎ 
ه - هل جزء من النظر الصحيح يتضمن جزءاً من العلم ؟‎ 
. الخلاف في أول الواجبات‎ - 5 
. الخلاف في تفاوت العقول‎ - 
. الخلاف في تقسيم الحكم الشرعي‎ - 8 
. الخلاف في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء‎ - 4 
: هل يوجد فرق بين الفرض والواجب ؟‎ - ٠ 
وبين بعض‎ ٠ الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع‎ - ١ 
. الشافعية القائلين : إن الوجوب متعلق بأول الوقت‎ 


ملفل 


5١‏ - الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع ٠‏ وبين بعض 
العلماء القائلين : إن الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء . 

١‏ - الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع ٠‏ وبين بعض 
العلماء القائلين : إن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين . 

4 - الخلاف بين الجمهور المثبتين للواجب الموسع ٠‏ وبين بعض 
العلماء القائلين : إن كل جزء من الوقت له حظ في الوجوب . 

. الخلاف في اشتراط العزم إذا لم يفعل الواجب أول الوقت‎ - ٠ 

7 - أين يتعلق الإيجاب في الواجب المخير ؟ 

١‏ - الخلاف بين الجمهور القائلين بوجوب مقدمة الواجب مطلقآ ؛ 
وبين القائلين بعدم وجوب المقدمة مطلقاً . 

- الخلاف بين الجمهور القائلين بوجوب مقدمة الواجب مطلقا 
وبين المفرقين بين السبب » والشرط .أو بين الشرط الشرعي وغيره . 

48 - الخلاف بين الجمهور وبين القائلين بالفرق بين الملازم في 
الذهن» وبين غير الملازم . 

٠‏ - الخلاف بين القائلين يبقاء الجواز إذا نسخ الوجوب ٠‏ وبين 
القائلين بالإباحة . 

٠» الخلاف بين الجمهور القائلين : جائز الترك ليس بواجب‎ - ١ 
. وبين بعض الفقهاء القائلين : إن بعض الواجب يجوز تركه‎ 

9” - الخلاف بين الجمهور القائلين : إن جائز الترك ليس بواجب » 
وبين الكعبي القائل : إن بعض الواجب يجوز تركه . 

7 - المخلاف في أسماء المندوب . 


فض 


- هل المندوب مأمور به ؟ 
8 - هل يعتبر المندوب من أحكام التكليف ؟ 
5 - هل المباح حكم شرعي ؟ 
٠‏ - هل المباح مأمور به حقيقة ؟ 
8 - هل المباح داخعل في التكليف ؟ 
4 - هل المباح من جنس الواجب ؟ 
- الاختلاف في حد المكروه . 
- الاختلاف في إطلاق المكروه . 
7 - هل المكروه من التكليف ؟ 
#” - هل المكروه منهي عنه حجقيقة ؟ 
4” - هل ينقسم التكليف إلى وجوب أداء ووجوب في الذمة ؟ 
- المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من 


الامتثال ؟ 
؟” - توجيه الخطاب بالتكليف هل هو حال التلبس بالفعل أو قبل 
ذلك ؟ 
/1” - تكليف السكران . 
8" - تكليف الكفار بفروع الإسلام . 
4 - تكليف المعدوم . ظ 
:4 - الخلاف في تقيد تعريف السبب والشرط ولمانع بلفظ الذاته». 
١‏ - الاختلاف فى المراد بالعلة . 


فضا 


5 - الاختلاف في الفرق بين السبب والعلة . 

4 - الاختلاف في المراد بالشرط . 

5 - المقصود بالصحة في العبادات . 
48 - الخلاف في التفرقة بين الفساد والبطلان . 

45 - الخلاف في شمول العزيمة للأحكام التكليفية . 

لا - الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من الأحكام التكليفية أو 
من الأحكام الوضعية ؟ 

- الخلاف في العزيمة والرخصة هل هما من أقسام الحكم 
التكليفي» أو من أقسام الفعل الذي هو متعلق الحكم ؟ 

4 - الخلاف في حكم الرخصة . 

6 إدراك علم المتشابه من القرآن . 

. اشتمال القرآن على ألفاظ بغير العربية‎ - ١ 

؟ه - الخلاف في أقسام الخبر بحسب ذاته . 

1ه - العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟ 

5 - هل كان النبي - وَكِلِ - متعبد بشرع قبل النبوة ؟ 

8 - الإجماع على وفق خبر الواحد هل يدل على صدقه ؟ 

كه - هل الحديث المرسل حجة ؟ 

لاه - لفظ « أشهد » هل هو إنشاء » أو خبر أم ماذا ؟ 

8 - هل النسخ بيان أو رفع ؟ 

48 - هل النسخ جائز شرعاً ؟ 


وفضا 


- هل الناسخ. حقيقة هو الله » أو هو الطريق ؟ 

1 - هل يجوز نسخ جميع التكاليف ؟ 

57 - هل يجوز النسخ بالإجماع ؟ 

“5 - إذا بلغ الناسخ النبي - ولك - ولم يبلغ بعض الأمة فهل يثبت 
فى حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ 

5 - هل يسمى القياس دينا ؟ ظ 

8 - هل التنصيص على العلة أمر بالقياس أو لا ؟ 

55 - المراد بالأصل . 

/ا" - إذا ذكر الوصف صريحاً ١‏ والحكم مستنبطاً ٠»‏ أو العكس فهل 
هو من باب الإيماء إلى العلة ؟ ٠‏ 

8 - الخلاف في تعريف الطرد . 

59 - إثيات العلة بالطره . 

- الدوران هل يفيد العلية ؟ 

١ح‏ العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة » أو مساوية ؟ 

؟/ - هل يجوز التعليل بالوصف المركب ؟ 

*/ا - تخصيص العلة » أو النقض . 

5- تعليل أصول العبادات » وجريان القياس فى فروعها . 

ل - القياس في الأسباب والشروط ولموانع . 

5م- تعريف الاستحسان وهل هو حجة ؟ 

/ا/ا - هل اللغات توقيفية » أو هي اصطلاحية ؟ 


عضن 


- هل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام لفظية أو عقلية ؟ 

4- المضمر هل هو جزثئي أو كلي ؟ 

- هل المجاز واقع في اللغة ؟ 

0١‏ المجاز هل نفس اللفظ . أو هو الإسناد ؟ 

- الخلاف في المجاز بالنقضان . 

“م - اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحداً وعلى ما 
يفيد معنيين ٠»‏ ولم يظهر كونه حقيقة في كل منهما أو فى أحدهما فهل 
هو مجمل ؟ | 

5 - هل يكون الفعل بيانا ؟ 

6 - هل يشترط في الأمر إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى 
جهة الأمر ؟ 

5 - هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا للامتثال ؟ 

/الم - الخلاف بين القائلين : الأمر لا يقتضي التكرار » وبين القائلين : 
إن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة الواحدة . 

8 - هل النهي يدل على التكرار والفور ؟ . 

4 - هل الكف عن المنهي عنه فعل ؟ 

١‏ - الأمر بالشيء هل يقتضي جوازه ؟ 

١‏ - العموم هل هو من عوارض المعانيى حقيقة ؟ 

7 - الخطاب الموجه إلى الرسول - يِه - هل يعم الأمة ؟ 

“91 - قبول فول النبي - وَكلِةِ - هل يسمّى تقليداً ؟ 


لض 


- الحكم إذا تعارض تصان قطعيان وجهل المتآخر هل يرجح 
أحدهما أو لا ؟: 


د كن تن 

خامساً : أنه بعد التدبر والتمحيص والدراسة تبين أن الخلاف معنوي 
فيما يلى من الاختلافات : 

١‏ - هل إدراك الحس المحسوس » والعلم بالمحسوس شيء واحد أو 
هما مختلمان ؟ . 

؟ - الخلاف في تسمية الكلام في الأزل خطاباً وعدم ذلك .. 

* - الخلاف بين المثبتين للواجب الموسع» وبين بعض الحنفية القائلين: 
إن الواجب متعلق بآخر الوقت . 

5 - الخلاف بين القائلين ببقاء الجواز إذا نسخ الوجوب وبين القائلين 
بأن حكمه التحريم وبين القائلين بأنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل 
الوجوب . 

ه - حكم الزيادة على أقل الواجب . 

5 - من هو المخاطب بفرض الكفاية ؟ 

/ا - خبر الواحد هل يفيد العلم أو الظن ؟ 

- الخلاف في تعريف الصحابي. 

4 - هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل ؟ 

. دخول العوام في الإجماع‎ - ٠ 

١‏ - هل التنصيص ‏ على العلة يوجب الإلحاق عن طريق اللفظ 
والعموم ٠‏ أو عن طريق القياس ؟ ٠‏ 


فض 


١‏ - حكم الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة ؟ 

٠٠‏ - الخلاف في التعليل بالعلة القاضرة ؟ ظ 

5 - التعليل :بأكثر من علة . 

١8‏ - الخلاف بين القائلين : إن الأمر لا يقتضي التكرار وبين القائلين: 
إن الأمر يقتضي التكرار . 

5 - خطاب الواحد هل يعم غيره ؟ 

- الخطاب الموجه إلى الأمة هل يدخل فيه الرسول - َك - ؟ 

- النكرة في سياق النفى هل تفيد العموم لذاتها ؟ 

9 - هل المفهوم يعم ؟ 

٠‏ - هل يعتبر العقل مخصص] للعموم ؟ 

. حكم استثناء الأكثر‎ - ١ 

- الاستثناء من غير الجنس هل يسمى استئناء حقيقة » أو مجازا ؟ 

7 - دلالة مفهوم الموافقة هل هي دلالة لفظية » أو دلالة قياسية ؟ 
74 - إذا انضم إلى أحد الحديثين قياس فهل يرجح به ؟ 
ظ ب« ا« * 

سادساً : أن هناك خلاف يمكن أن يكون لفظياً من وجه ٠»‏ ومعنوياً من 
وجه آخر وهي : 

١‏ - هل يوجد في القرآن مجار ؟ 

؟ - هل النسخ جائز شرعاً ؟ 

# - هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق اللفظ 
والعموم» أو عن طريق القياس ؟ 


فضا 


5 - إذا انضم إلى أحد الحديثين قياس فهل يرجح به ؟ 

هذا ما عملته » أرجو من الله العلى القدير أن ينفع به طلاب العلم 
وأن يجعله في موازين أعمالي يوم القيامة . ظ 

والحمد لله رب العالمين التي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


أ د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ بقسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


رضنا 


وض 
جاجع لجرَيَ 
(مكى (جن (زوئسى 


الموضوع 


بيان أن المجلد الأول قد اشتمل على فصلين : اا 


الفصل الأول : مسائل الخلاف المتعلقة بالأدلة الشرعية 0 


المبحث الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بالادلة المتفق عليها. 
المطلب الأول : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القرآن الكريم 


التمهيد في تعريف القرآن وبيان حقيقته 0 
تعريف القرآن لغة 00 
تعريف القرآن اصطلاحاآ ع | 
المسألة الأولى : إدراك علم المتشابه من القرآن 0 
تعريف المحكم والمتشايه ...........2.2...2.2.2..2.2.... 
خللاف العلماء في إدر اك علم المتشايه 0 
المذهب الأول : أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله 0 
أدلة ذلك 0 


المذهب الثاني : أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه. 


دليل أصحاب هذا المذهب 3 ح + ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
بيان أن الخلاف لفظى فى هذه المسألة ......... ٠.‏ لل 


الدليل على أن الخلاف لفظي ............. ململ 


الملوضوع 


المسألة الثانية : هل يوجد في القرآن مجار ؟ لم 


المذهب الأول : أنه يوجد فيه مجار 0 


أدلة هذا المذهب ع ع ع ع ع ع ع ع م 


المذهب الثاني : أنه لا يوجد في القرآن مجا 0 
أدلة هذا الملهب ............. 0 
بيان نوع هذا الخلاف 0 
كلام الغزالي يدل على أن الخلاف لفظي فم ما مله 
يان أن الحق في ذلك أن الخلاف لفظي من وجه ومعنري من 


بيان الدليل على ذلك 0 
المسألة الثالثة : اشتمال القرآن على ألفاظ بغير العربية 


اختلف في ذلك على مذهبين ع ع 0 


المذهب الأول : أنه لا يشتمل على ألفاظ بغير العربية 


أدلة هذا المذهب لل ءءء م ةم ةع ييه 


هام هاما مام 


وأعاع هاه 


هاه ام مهام 


و » مام 


مام ام © 


هماع 6 م م 


عع ا .اه هه .م 


لعا .ةا عا و 


ذا 


ا رف 


0" 
هه" 
”> 
" 
5؟ 
55 

55 
5355 


5” 


ا ملوضوع الصفحة 


المطلب الثاني : مسائل الخلاف المتعلقة بدليل السنة حي 
تمهيد في تعريف السنة ع 0 ان 
أقسامها باعتبار متنها ان 
أقسامها باعتبار طريق ثبوتها 0ن 
المسألة الأولى : الخلاف في أقسام الخبر بحسب ذاته إن 
تعريف الخبر 0 0 لضن 
هل الخبر ينقسم إلى صدق ء وكذب 9 ......2.2...2.0.. ١م‏ 
المذهب الأول : أنه ينقسم إليهما م م ل الم 
دليل أصحاب هذا المذهب ال 
المذهب الثاني : أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ............ ”لا 
دليل هذا المذهب .... فثيةة ف ةم ةلم م ل م ا ل ل ل لاسا 
بيان نوع الخلاف ........2.:' ا ا فا 
بيان أنه اختلف في هذا الخلاف هل هو معنوي أو لفظي ؟  ..‏ 85 
القول الأول : إن الخلاف لفظي ع ا دين 
القائلون بذلك ا يق 
الدليل على أن الخلاف لفظى دان 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي ا بين 
القائلون بذلك ع ل 
الدليل على أن الخلاف معنوي ا دان 


الملوضوع 


بيان بعض المسائل المترتبة على هذا الخللاف 0 
بيان أن الراجح هو أن الخلاف لفظي 0 
سبب الترجيح فل م م م ا ا ا اما 

الرد على ما قاله أصحاب القول الثاني 0 
المسألة الثانية : العلم الحاصل. بالتواتر هل هو ضروري أو 
نظري ؟ 0 
اختلف في ذلك 0 
المذهب الأول : أن المتواتر يفيد العلم الضروري 0 
أدلة أصحاب هذا الملذهب .......2.2.2.2.2.... ا 
المذهب الثاني : أن المتواتر يفيد العلم النظري 0 00 
أدلة هذا المذهب 00 
بيان نوع هذا الخلاف ع ع ع ام 
بيان أن الخلاف لفظي ..... 0 
الذليل على أنه لقفىي ............ييييي. مممللة 
المسألة الثالثة : خبر الواحد هل يفيد العلم أو الظن ؟ لللة 
المذهب الأول : أنه يفيد الظن 0 
أدلة ذلك 0 
الملذهب الثاني : أنه يفيد العلم 0 
دليل ذلك 0 


ا موضوع 


بيان نوع هذا الخلاف | 


بيان أنه اختلف فى هذا الخلانف على قولين ا 0 


القول الأول : إن الخللاف لفظي 0 


بيان أن هذا هوا 0 


ذكر الدليل على ذلك ا 0 0 


هذه المسألة 0 
الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول من أن الخلاف لفظي . 
المسألة الرابعة : هل كان النبي يِه متعبداً بشرع قبل النبوة ؟ . 
المذهب الأول : أنه لم يكن متعبداً بشرع 0 
0 0 
المذهب الثاني : أنه كان متعيداً بشرع 0 
اختلاف أصحاب هذا المذهب على أي شريعة كان ...'.... 
المذهب الثالث : التوقف 00 
دليل ذلك 0 


الملوضوع 


بيان نوع هذا المنلاف 0 

بيان أنه اختلف في هذا الخلاف على قولين . 

القول الأول : إن الخلاف لفظي 0 

القائلون بذلك ]0 

دليل ذلك 0 

القول الثاني : إن الخلاف معنوي | 
القائلون بذلك 0 

دليل ذلك فلم ل نم ةم ءلمل 

بيان أن الصحيح هو القول الأول -............2..... 


بيان الحواب عما ذكره أصحاب القول الأول 


دليا, ذلك ع ع ع ع ع ع ع سام 


بيان أن نوع الخلاف لفظي 0 
الدليل على كون الخلاف لفظيآ لل عم ملة 
المسألة السادسة : هل الحديث المرسل حجة 


يفل 


هاه هاه هاه وها .داه 


سااه هام ع .اع د .د هم هدام 


#ه #اه» ا ههه .اوعدا هم 


#اه هه اه قاس .هاه ها م 


المسألة الخامسة : الإجماع على وفق خبر الواحد هل يدل على 


#اه له هاه ده ماع هد هاه 


ه # © #اه دهاع امد هد ه.ا م 


هاهاه #» ها ها وعم و همه هم 


© # هت #اها اه شاه ها هس اه 


« هت اه ع اه » ه .م وه ماه 


الموضوع 


تعريف الحديث. المرسل ع ع ع ع ع ع 0 
بيان محل الخلاف 0 
بيان المذاهب في ذلك ..-......2...22.2..ى معللة 
المذهب الأول : أن المرسل حجة مطلقاً ا 00 
أدلة ذلك تتتييييييييييياياثثثاملة 0 
المذهب الثاني أنه لا يقبل إلا إذا تأكد بأحد أمور ستة ‏ 

دليل ذلك | 
المذهب الثالث : أنه يقبل إذا كان مرسله في العصور الثلاثة . 
ليل ذلك تتتثييييييييييي يبا مانالا | 
المذهب الرابع : أنه لا يقبل مطلقاً 0 
أدلة ذلك 00 
بيان نوع هذا الخلاف ............ 00 
بيان أن الخلاف لفظي 0 
بيان الدليل على كونه لفظياً 0 
المسألة السابعة : لفظ « أشهد » هل هو إنشاء أو نخبر ؟ .... 
المذاهب في ذلك 0 
بيان أن الخلاف في ذلك لفظي ع 0 
ذكر الدليل على ذلك 0 
المسألة الثامئة : الخلاف في تعريف الصحابي للة مم ملة 


وم 


امو ضوع 


المذاهب في ذلك وأدلة كل مذهب 00 
بيان نوع هذا الخلاف ........... 0 
بيان أنه اختلف في الخلاف على قولين -...-..2.2... لمة 
القول الأول : إن الخلاف لفظي 00 
بيان القائلين بذلك ........ . م ية 
القول الثاني : إن الخلاف معئوي ...-...2.2.2.2.2..2.. 0 
بيان القائلين بذلك مل ع م مام ةا م ا م م ل مي 


الدليل. على ذلك 0 
القول الصحيح ٠‏ ودليل ذلك ........... 0 


الأمور المترتبة على هذا الخلاف ...22.00.02 اا 
المطلب الثالث : في مسائل الخلاف المتعلقة بالنسخ ا 


التمهيد في مناسبة ذكر النسخ هنا 0 
المسألة الأولى : هل النسخ حقيقة في الإزالة مجاز في النقل ؟ 
ذكر المذاهب في ذلك وأدلة كل مذهب 0 
بيان نوع هذا الخلاف 3 2 + + < + + م اي اي ا ا 


بيان أنه اختلف فيه على قولين ا 0 


القول الأول : إن الخلاف لفظى 0 


17 
ار 
كذ 
07 


53 


ا 


القائلون بذلك 0 إلى 
بيان أن كون الخلاف معنوياً هو احق ا ل هلا 
المسألة الثائية : هل النسخ بيان أو رفع ؟ ل 
المذاهب في ذلك ا يل 
بيان أن الخلاف قد اختلف فيه على قولين م م لا 
القول الأول : إن الخلاف معنوي 0 إلى 
القائلون بذلك 0 
دليل أصحاب هذا القول 0 
القول الثاني : إن الخلاف لفظي 0 الى 
القاكلون بذلك ملل ل ةم ما م م م م م م للا 
دليل أصحاب هذا القول م ةل م م ع م م م ل ل للا 
المسألة الثالثة : هل النسخ جائز شرعاً ؟ م لالم 
المذاهب في ذلك » وأدلة كل مذهب ا يرن 
بيان نوع هذا الخلاف ا ا 0 
بيان أنه ذكر بعضهم أن الخلاف لفظى ا ا ا 0 
بيان التحقيق في ذلك ا 0 


وبيان أن الخلاف لفظى من وجه » ومعئوي من وجه آخر  ...‏ 56 
الراجح أن الخلاف لفظي .... ا ا ا اه 


الملوضوع . الصفحة 
المسألة الرابعة : هل الناسخ حقيقة هو الله أو هو الطريق ؟ .. 8 


المذاهب في ذلك ٠»‏ وأدلة كل مذهب ا ا 0 يد 
بيان نوع هذا الخخلاف ا ا 0 
بيان أن الخلاف لفظي .. ع ا ا ا ين 
القاتلون بذلك 0 0 ه44 
بيان الدليل على ذلك فل م 4م 
المسألة الخامسة : هل يجوز نسخ جميع التكاليف ؟ ....20.. 40 
المذاهب في ذلك » دليل كل مذهب 0ل 
بيان نوع هذا الخلاف ا لاا 
بيان أن الخلاف لفظي ل ع م م [4 
الدليل على ذلك 2000 ل 41 
المسألة السادسة : هل يجوز النسخ بالإجماع ؟ يرل 
المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب يرل 
بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ا 0 برل 


الدليل على ذلك برل 
المسألة السابعة : إذا بلغ الناسخ النبي يك ولم يبلغ بعض الأمة 


فهل يثبت فى حق من لم يبلغهم ذلك الناسخ ؟ ..:...... 40 
المذاهب فى ذلك ». وأدلة كل مذهب ع ع 0 ه66 
بيان أنه اختلف فى هذا الخلاف على قولين . ل ال 


يليان 


الموضوع 
القول الأول : إن الخلاف معنوي 0 


الدليل على أنه خلاف معنوي 0 
القول الثاني : إن الخلاف لفظي 0 
القاتلون بذلك 0 
بيان أن هذا القول هو الصحيح م ع ع م ملل 
الرد على ما قاله أصحاب القول الأول 00 
المطلب الرابع : في مسائل الخلاف المتعلقة بدليل الإجماع . 
تمهيد في تعريف الإجماع 0 
مسألة دخول العوام في الإجماع ع ع | 
بيان المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب ية 
بيان نوع هذا الخلاف 0 
بيان أن الباقلاني ذهب إلى أن الخلاف لفظي ع 0 


ذكر مسألتين من مسائل أصول الفقه قد تأثرتا بالخلاف .. 
المطلب الخامس : مسائل الخلاف المتعلقة بدليل القياس . 


تمهيد في بيان حقيقة القياس 0 
المسألة الأولى : هل يسمى القياس ديئآ ؟ 0 


خفن 


ال موضوع الصفحة 


المذاهب في ذلك ٠»‏ ودليل كل مذهب اا 
بيان نوع هذا الخلاف ا ل 
بيان أن الخلاف لفظي . ع ا ا ليل 
الدليل على ذلك لمم ممم ممم 200060600000 1١18‏ 
المسألة الثانية : هل التنصيص على العلة أمر بالقياس أو لا ؟2. ١١5‏ 
بيان المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب ..... 2.١١50‏ 
بيان نوع هذا الخلاف ف ل م م م م ع م لت 2 1184 
بيان أن الخلاف لفظي ع ع ع 0 0 اليل 
الدليل على ذلك فل م م م م ع ل ل ا لم مااية ل 
تنبيه في بيان أن هذه المسألة قليلة الجدوى لا وقوع لها اليل 
المسألة الثالثة : هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن 

طريق اللفظ والعموم » أو عن طريق القياس ؟. لشيل 
يان المذاهبا في ذلك » ودليل كل مذهب 0.0 . شيل 
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 0 رضي 
بيان أن الخلاف يمكن أن يكون لفظياً . . .. 0 يم 
الدليل على ذلك ا 0 
بيان الحق وهو : أن الخلاف معتوي ...2.2222.2.....:1.. ١7#‏ 
المسألة الرابعة : المراد بالأصل ف م م م ا ١5500‏ 
بيان المذاهب في ذلك ٠‏ ودليل كل مذهب ١50‏ 


>23 


المو ضوع الصفحة 


بيان نوع هذا الخنلاف ل ا لا 
بيان أن الخلاف لفظي ا لل 

الدليل على ذلك ........22.2222.22.22.4.2.2.2.2..2.. 380( 

المسألة الخامسة: حكم الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة ؟  ١1‏ 

بيان المراد بهذه المسألة » ومع المثال ل 0 

بيان المذاهب في. ذلك » ودليل كل مذهب ا يول 

بيان نوع هذا الخلاف ا ايل 

اختلف في هذا الخلاف على قولين : الل 

القول الأول : إن الخلاف لفظي الال 

القائلون بذلك ..: ا ا 

الدليل على أن الخلاف لفظى م ١88400.‏ 

القول الثاني : إن الخالاف معنوي ا خرن 

القاتلون بذلك افر 

بيان أن هذا هو الحق 0 لطرل 

الدليل على ذلك ل 
الرد على ما قاله أصحاب القول الأول ...: حورن 

المسألة السادسة : إذا ذكر الوصف صريحا » والحكم مستنبطاً | 

أو العكس » فهل هو من باب الإيماء إلى العلة ؟ امل 

المذاهب في ذلك ٠»‏ ودليل كل مذهب امرل 


3١ 


المو ضوع الصفحة 


بيان أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لل ل خلا 
القائلون بذلك ا ا ابرق 
الدليل على ذلك ل ا يلون 
المسألة السابعة : الخلاف في تعريف الطرد م مم ١560‏ 
بيان حقيقة الطرد. 0 ا ان 
المذاهب في ذلك ا ل 
بيان أن الخلاف لفظي ع ع ع ع لل 
الدليل على ذلك ............22.2.2.2.22.2.....2.... 1١45‏ 
المسألة الثامنة : إثبات. العلة بالطرد . . .. مل ل ١5#‏ 
المذاهب في ذلك ٠»‏ ودليل كل مذهب م ل ١‏ 
بيان أن الخلاف لفظي ل ا ليل 
القاتلون بذلك ا لال 
الدليل على ذلك متم ةم ممم م 600000000000 0000ل 188 
المسألة التاسعة : الدوران هل يفيد العلية ؟ م ١5500‏ 
بيان حقيقة الدوران ع 0 0145 
المذاهب في هذه المسألة » ودليل كل مذهب مل ١537‏ 
بيان نوع هذا الخلاف 0 0 ١540.0‏ 
بيان أن الخلاف لفظي ا اال 
الدليل على ذلك ايقل 


الملوضوع الصفحة 
المسألة العاشرة : العلة المناسبة هل تنخرم بمفسدة راجحة » أو 


مساوية ؟ 3 ل ل ا 0 00000 ه6١‏ 
بيان المذاهب فى ذلك 3 ودليل كل مذهب تح ع ع ع ع سيم ارل2 (١‏ 
بيان أن الخلاف لفظى ا 


الدليل على أن الخلاف لفظى ا ون 
المسألة الحادية عشرة : هل يجوز التعليل بالوصف المركب ؟ ١605  .‏ 


تصوير هذه المسألة بالمثال دين 
بيان المذاهب في ذلك ٠»‏ ودليل كل مذهب ١857.‏ 
بيان أنه اختلف في هذا الخلاف على قولين 0 سن 
القول الأول : إن. الخلاف لفظي 0 اليل 
القائلون بذلك مع اسيل 
دليل هذا القول ل ‏ ملة 0 5ه 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي ا ا اليل 
القاتلون بذلك ا ا 0 اليل 


دليل هذا القول ل 
بيان أن الصحيح أن الخلاف لفظي 1 


الدليل على ذلك ع ع ع ع ع ا 0 سم .0 72و6١‏ 
المحواب عما قاله أصحاب القول الثانى ع ع ع ع ع[ 


المسألة الثانية عشرة : الخلاف فى التعليل بالعلة القاصرة .... . ١68‏ 


و 


ا موضوع 


بيان المراد بالعلة القاصرة 0 


بيان محل محل النزاع 0 


بيان المذاهب فى ذلك أو دليل كن مذهب : 


بيان نوع الخلاف في هذه المسألة ليل 


بيان أنه اختلف فى هذا الخللاف غلى قولين : 
القول الأول : إن الخلاف لفظي 0 


الدليل على ذلك 0 


الجواب عما ذكر أصحاب القول الأول 0 


المسألة الثالثة عشرة : تخصيص العلة » أو 


بيان حقيقة تخصيص العلة مع الأمثلة . . . 


بيان محل النزاع ل م ململ 
بيان اختلاف العلماء : هل النقض يقدح في العلة ؟ 0 


هه © هاهاهة اع وا هد 


ه.ا هاه .اع مهام .د ه.ا . 


علسعاها» أعاوفا اه عد عد .داه 


والسهاده هاه هاه هسام مااع 


همه ها عا هاه ها م اج .6 . 


هاما »ده ساعم مام عد . 


----0- 0 0 000 0 ف 5 ف ك 


النقض ا 


هله هاس د هاه .د معاد هد وه اه 


الصفحة 
مه ١‏ 
١644-١4‏ 


١84 


1١ 117/ 
1١ 11/ 
١18 
١-80 
564 


١/1 


المو ضوع الصفحة 


القول الأول : إن الخلاف لفظي ا يفا 
القاتلون يذلك ا رونل 
دليل أصحاب هذا القول ا رون 
القول الثاني : إن الخلاف معنوي ع ع ع ع ع ا | ترون 
القائلون بذلك رول 
دليل أصحاب هذا القول 0 ...م ١/5‏ 
بيان أن الراجح أن الخلاف لفظي ا 0 ين 
الدليل على ذلك 00 0 م.م هلا١‏ 
الرد عما قاله أصحاب القول الثاني . .. 0 00 ١)‏ 
المسألة الرابعة عشرة : التعليل بأكثر من علة هل يجوز ؟ .... /ا/ا١‏ 
تحرير محل النزاع ٠»‏ مع الأمثلة 0 م .ل الالا١‏ 
المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب مل م مم .ل.ل الالاا 
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة ل ل م مة ملية. قلا1 . 
قال بعضهم : إن الخلاف لفظي ا اين 
دليلهم على ذلك .. 0 
بيان أن الحق : أن الخلاف معنوي ا اليل 
الدليل على ذلك . 0 ل يل 


بيان المسائل الفقهية » والأصولية المتأثرة بالخلاف في هذه المسألة ١8٠١‏ 
المسألة الخامسة عشرة : تعليل أصول العبادات » وجريان القياس 
في فروعها .. ف م م م م م ا م 0 يليل 


الموضوع 
بيان المراد بهذه المسألة 0 
بيان مذاهب العلماء في ذلك ٠‏ وأدلة كل مذهب 0 
بيان أن الخلاف لفظي 0 
ذكر الدليل على ذلك 0 


المسألة السادسة عشرة : القياس في الأسباب والشروط والموانع. 
بيان خلاف العلماء فى ذلك ... ا 


ذكر المذاهب فى ذلك » ودليل كل مذهب' لي 


المبحث الثاني : مسائل الخلاف المتعلقة بالآدلة المختلف فيها . . 


مسألة » وهي : .حقيقة الاستحسان ٠‏ وهل هو حجة ؟ .... 
تعريف الاستحسان ف م ةم م ممم ملة ا 
أولاً : تعريفات الاستحسان عند الحنفية 0 
ثانيآ : تعريفات الاستحسان عند الجمهور 0 
بيان أن الخلاف في ذلك لفظي » والدليل على ذلك ا 
الفصل الرابع : في فسائل الخلاف المتعلقة بالألفاظ ودلالتها 
على الأحكام الشرعية | 


المبحث الأول : مسائل الخلاف المتعلقة باللغات والدلالات . 


8 


ا 
1045 
1 
١1‏ 
١ 4/‏ 
١ 41/‏ 
١ 1/‏ 
184 
184 
١‏ 
١‏ 

0190 
١04١ 
١4 
١5 


الموضوع الصفحة 
المسألة الأولى : هل اللغات توقيفية أو هي اصطلاحية ؟ ٠١"  ..‏ 


المذاهب فى ذلك 0 ودليل كل مذهب 3 > 2 5 2 5 5 5 د *. ؟ 
بيان أنه اختلف فى هذا الخخلاف على قولين : ا لل من 
القول الأول : إن الخلاف معنوي » له فائدة > ح ح 0 مم0 


بيان أن أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهما فى هذه الفائدة ' 5٠١86‏ 
بيان أن لهذا الخلااف فوائل فى مسائل أصول الفقه 2 وفوائل ' 


في الفقه ا اين 
القول الثاني : إن الخلاف لفظي 0 ٠‏ ال0» 
القائلون بذلك 0 0 لين 
بيان أن هذا القول هو الصحيح ا اين 
بيان الدليل على ذلك ان 
الجواب عما قاله أصحاب القول الأول 804 
المسألة الثانية : هل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام لفظية أو 

عقلية ؟ لمعم لضن 
تعريف الدلالة لغة واصطلاحاً 0 لضن 
بيان أقسام الدلالة ... ل رض 


بيان أن أهم أنواع الدلالات : الدلالة اللفظية الوضعية "١5  ...‏ 


تعريف الوضع لض 


ال ملوضوع 

أقسام الدلالة الوضعية اللفظية بالنسبة إلى تمام ما وضع له اللفظ 
وجزثئه ولازمه 0 
تعريف كل من دلالة المطابقة » والتضمن » والالترام ..... 
خلاف العلماء في هذه الدلالة : هل هي لفظية أو عقلية ؟ . 
ذكر مذاهب العلماء في ذلك ٠.‏ ودليل كل مذهب 0 
بيان أن الخلاف لفظى 0 
الدليل على ذلك ..-0.2.2.2.2.2.22.2.2.2.2.2.... ل مم يمة 
المسألة الثالثة : المضمر هل هو جزئي أو كلي ؟ 0 
بيان المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب 0 
بيان أن الخلاف لفظى 0 
الدليل على ذلك 0 
الملبحث الثاني : في مسائل الخلاف المتعلقة بالحقيقة والمجاز 
تمهيد فى تعريف الحقيقة والمجاز 0 
المسألة الأولى : هل المجاز واقع في اللغة ؟ 0 
بيان المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب | 
بيان أن الخلاف لفظي 00 
الدليل على ذلك 0 


المسألة الثانية : المجاز هل هو نفس اللفظ ». أو الإسناد ؟ .. 
بيان المذاهب فى ذلك » ودليل كل مذهب 0 


2184 


5١ 


الموضوع الصفحة 


بيان أن الخلاف لفظي ا ررض 
الدليل على ذلك لق 
المسألة الثالكة : الخلاف في المجاز بالنقصان ٠.‏ ا الى 
ذكر المذاهب في ذلك ٠»‏ ودليل كل مذهب ا طرف 
بيان أن الخلاف لفظي ا 


الدليل على ذلك 0 لمعم 0 احرص 
المبحث الثالث : في مسائل الخلاف المتعلقة بالمجمل والمبين. ‏ 5710 
تمهيد فى تعريف المجمل والمبين ٠.٠‏ ع ع 0 ابرض 
المسألة الأولى : اللفظ الواحد إذا أمكن حمله على ما يفيد 20 
معنى واحداً » وعلى ما يفيد معنيين » ولم يظهر كونه حقيقة 


في كل منهما أو في أحدهما » فهل هو مجمل ؟ ...... ١7.١0‏ 
المذاهب في ذلك ٠»‏ ودليل كل مذهب ... ا رق 
بيان أن الخلاف لفظي ع ا غرف 
الدليل على ذلك 0 كارن 
المسألة الثانية : هل يكون الفعل بياناً ؟ 0 يرف 
المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب ويرف 
بيان أن الخلاف لفظي 0 ارفرفق 
بيان الدليل على ذلك ' 0 0 بريرق 


اللبحث الرابع : مسائل الخلاف المتعلقة بالأمر والنهي .... 2 ١"‏ 


4 


الملوضوع 
تمهيد في تعريف الأمر والنهي 0 
المسألة الأولى : هل يشترط في الأمر إرادة صرف اللفظ عن 
غير جهة الأمر إلى جهة الأمر ؟ 00 
بيان المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب 0 


بيان أن الخلاف لفظى ا ع 0 


بيان الدليل على ذلاء 0 
المسألة الثانية : هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريداً 
للامتثال ؟ 0 
بيان المذاهب في ذلك ٠‏ ودليل كل مذهب 0 
بيان أن الخلاف لفظي 0 
الدليل على ذلك 0 
المسألة الثالثة : هل الأمر المطلق يدل على التكرار ؟ لنلمءة 
بيان المذاهب في ذلك ٠»‏ ودليل كل مذهب 0 
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة 0 
الخلاف الأول : معنوي 0 

الخلاف الثاني : فيه تفصيل 0 

بيان أنه قد يكون خلافاآ لفظيا باعتبار ..2..2.2..2...1..... 
بيان أنه قد يكون خلافاً معنوياً باعتبار 0 

المسألة الرابعة : هل .النهي يدل على التكرار أو الفور ؟ .... 


ناا 


58 


5 


51 


ل ” 


الموضوع الصفحة 


ذكر المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب  ..........‏ 47” 
بيان أن الخلاف لفظي . . 0 ا فين 
الدليل على ذلك اق 
المسألة الخامسة : هل الكف عن المنهي عنه فعل ان 
بيان.المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب م ا هلآ 
بيان أن الخلاف لفظي ا لين 
الدليل على ذلك ل 0 انين 
المسألة السادسة : الأمر بالشيء هل يقتضي جواره ؟  ....‏ 07" 
المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب ا رين 
بيان نوع هذا الخلاف 0 رن 
بيان أن الخلاف لفظي 00 00 سوم 


تمهيد في تعريف العموم والخصوص » وذكر صيغ العموم » 


والخصصات المنفصلة والمتصلة - باختضصار .......:... اه؟-لمه؟ 
المسألة الأولى : العموم هل هو .من عوارض المعاني حقيقة ؟ 09" 
تحرير محل النزاع ا اين 
مذاهب العلماء في هذه المسألة » ودليل كل مذهب اران 
بيان أن الخلاف لفظي ا لضن 


الملوضوع الصفحة 


الدليل على ذلك ا 0 0 لض 
بيان أن بعض العلماء ذكر أن الخلاف معنوي م ل 98 
دليله على ذلك ا ل 
بيان أن كون الخلاف لفظياً هو الصحيح ال 
المسألة الثانية : خطاب الواحد هل يعم غيره ؟ ا را 
بيان المذاهب في ذلك ٠‏ ودليل كل مذهب دض 
بيان أن العلماء اختلفوا في هذا الخلاف على قولين : ريض 
القول الأول : الخلاف لفظي ا 0 
الدليل على ذلك رين 
القول الثاني : الخلاف معنري ل 984 
بيان أن هذا القول هو الرا لين 
الدليل على ذلك ا لا 
المسألة الثالثة : الخطاب الموجه إلى الرسول كَكِيْكٌ هل يعم الأمة 

أو لا ؟ تتيييييييييي.يي يي ممالا ا ل م م م .958 
ذكر المذاهب في ذلك ٠‏ ودليل كل مذهب ...2.0 اش 
بيان أن الخلاف لفظي ل 
الدليل على ذلك ببمي ةم ةم ةن ة ءءء ل م »ا 
المسألة الرابعة : الخطاب المو-جه إلى الأمة هل: يدخل فيه 

الرسول عَدلٍْ ؟ 0 ل 


هم 


الخلاف في نوع هذا الخلاف على قولين : 0 
القول الأول : إن الخلاف لفظي > ح ح + ع خ ح > 1 م 


القول الثاني : إن الخلاف معنوي 00 


بيان أن هذا هو القول الصحيح م ممم ملة 


الدليل على ذلك 0 
المسألة الخامسة : النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم لذاتها 


أو لا ؟ 0 00 


بيان نوع هذا الخلاف 0 
بيان أنه اختلف فيه على قولين : 0 
القول الأول : الخلاف لفظي 0 


بيان أن هذا القول هو الأصح .... 0 


الدليل على ذلك ........ ع ع انم 
الجواب عما ذكره أصحاب القول الأول لا 


روم 


مه هامها اه هه 


»لهام هاه هد هام 


ها اواءىام ا .و وه © 


»مده .د و هاي 


ه »هام هاه واه 


شاها اه .اه وا وى 


هع ها واه © ه 


هلها مهاه د هد هه 


الصفحة 
يف 
554 
خض 


5848 


اللا 


الموضوع 


المسألة السادسة : هل المفهوم يعم ؟ .... 


بيان المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب 


. بيان أن العلماء اختلفوا فى هذا الخلاف على قولين 00 


القول الأول : إنه خلاف لفظي م 


واس حو هام سا اه اه ها .ع عام 


هلهس اه فاه .هاه .اع هدام 


المسألة السابعة : هل يعتبر العقل مخصصا] للعموم ؟ > ع > ع 0م 


بيان المذاهب فى ذلك » ودليل كل مذهب 


بيان نوع هذا الخلاف ......2.: ل 
خلاف العلماء؛ في هذا الخلاف على قولين : 
القول الأول : الخلاف معنوي 0 0 


الدليل على ذلك 0 


8 


هله .هاما ع قاعه ا هد هاه 


هالو مه م وا م واه ها و ه.أ 


سالو سا عه لهاع سد عا .ا ٠.‏ هاء. 


دليل ذلك . اك 
المسألة الثامنة : حكم استثناء الأكثر ا يرن 
تحرير محل النزاع ا يان 
المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب يك 
بعض ذهب إلى أن الخلاف لفظي 0 ا يرلل 
الدليل على ذلك ا نكن 
بيان أن الصحيح أن الخلاف معنوي م 585 
الدليل على ذلك كن 
المسألة.التاسعة : الاستثناء من غير اللجنس هل يسمى استثناء 

حقيقة أو مجازاً ؟ 0 اين 
تحرير محل النزاع تللم ممم ممم ممعي ا إن 
المذاهب في ذلك ٠»‏ ودليل كل مذهب كن 
بيان أن العلماء اختلفوا في هذا الخلاف على قولين : الا3 
القول الأول : الخلاف لفظي ا 0 حل الا؟ 
القول الثاني : الخلاف معنوي لل م ع م م م ل م م م ل ل م .ل الأم؟ 
بيان أن هذا القول هو الصحيح: ل ل لم3 
الدليل على ذلك فلل م مم م م مم م ل لا 
الملبحث السادمن : مسائل الخلاف المتعلقة بالمفاهيم ا اليل 


تمهيد فى تعريف المفهوم » وأقسامه . وتعريف كل قسم .... "94١‏ 


مهم 


الموضوع الصفحة 
مسألة : دلالة مفهوم الموافقة هل هى دلالة لفظية أو دلالة 


قياسية ؟ 0 ع ع ع يي رين 
المذاهب في ذلك . ودليل كل مذهب لمم ا رحن 
بيان نوع هذا الخلااف ع ع يي ا الاين 
خلاف العلماء في هذا الخلاف . م م 886800 
القول الأول : الخلاف لفظي مل ةم م مل 6 58468000 
القائلون بذلك . . .. لل م م م م م مم ل.ل 113-1848 
الدليل على ذلك الل 
القول الثانى : الخلاف معنوي. 0 ابض 
القائلون بذلك الك 
الدليل على ذلك فلل ء ة ا ممم ةمقن تحلطدا 
بيان أن هذا القول هو الحق ملم نم م م م م م م م .ا الا8؟ 
بيان ذلك بالتفصيل م ع م م م م م م م م م مل م مم ...ا الاة؟ . 
الفصل الخامس : مسائل الخلاف المتعلقة بالتقليد والتعارض 
والترجيح للم ع م م ممم ميا ين 
المبحث الأول : مسائل الخلاف المتعلقة بالتقليد ........ 2 5١6‏ 
تمهيد في تعريف التقليد . . لان 
مسألة : قبول قول النبي يل هل يسمى تقليدا ؟ ين 
تحرير محل النزاع : 0 0 مين 


الملوضوع الصفحة 


المذاهب في ذلك ا ا 
بيان أن الخلاف لفظي ....: ا بين 
الدليل على ذلك ارين 
المبحث الثاني : مسائل الخلاف المتعلقة بالتعارض والترجيح .. 709 
تمهيد في تعريف التعارض والترجيح ع ا لين 
المسألة الأولى : إذا تعارض نصان قطعيان وجهل المتأخر منهماء 

هل يرجح أحدهما أو لا ؟ ا رن 
المذاهب في ذلك » ودليل كل مذهب ا رين 
بيان أن الخلاف لفظي ع ا رمن 
ات ا رين 
المسألة الثانية : إذا انضم إلى أحد الحديثين قياس» فهل يرجح به؟ "١5‏ 
بيان المذاهب في ذلك ٠‏ ودليل كل مذهب لض 
بيان نوع الخلاف في هذه المسألة رمن 
الكلام فى هذا فيه تفصيل لمن 
يمكن أن يكون الخلاف لفظياً باعتبار ا لضن 
ويمكن أن يكون الخلاف معنوياً باعتبار اين 
الخاتمة : وفيها أهم نتائج الكتاب ع من 

تن د 1 


باه *؟ 


ثم 
را ري 
ل 1 


إ 
اي 


رم 
يع قري 
لم (ن (زوئيسس 


الفهارس العامة 


ويشمل : 
أولا : فهرس الآيات . 
ثانيً : فهرس الأحاديث . 
ثالثاً : فهرس الآثار . 
رابعاً : فهرس الحدود والمصطلحات . 
خامساً : فهرس الأعلام . 
سادسا : فهرس المراجع والمصادر . 


ثم 
را ري 
ل 36 


01 
جر اج ري 1 0 
2 لبي دوس أ أولاً : فهرس الآيات 


الآية 
( سورة البقرة ) 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة »* 


« ما ننسخ من آية أو ننسها > 
« فمن اضطر غير باغ ولا عاد » 
فمن شهد الشهر فليصمه » 
« ثم أتموا الصيام إلى الليل * 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » 
« وأحل الله البييع وحرم الربا # 
( سورة آل عمران ) 
« هو الذي أنزل: عليك الكتاب منه آيات 
محكمّات » 


ولله على الناس حج البيت » 


خض 


رقمها 


1/06 
1١ /ا8م‎ 
178 


نضا 


و3 


2. . [| 


فيضفى 
5519 ء. 555 
ا ا 
006/٠‏ 
51/١‏ 
6 ء لام 
١/١1م8‏ 


لاض ين 


١1 
18 
ضف‎ 


/اغ؟ غ, ١/6‏ 


( سورة النساء ) رقمها الصفحة 


# نصيباً مفروضاً » 7 45/١‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى # | ا ١/*؟‏ 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات * ا اك 7/-5” 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافة 0 
كثيراً # م */ ١55‏ 
إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح »1١0/١ 1١١  #‏ 
« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » ا ا 
( سورة المائدة ) ظ 
« إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم # . ١/١1م‏ 
© إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله # بس قاف 
« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم »482000 0 ىا 
« ومن قتله متكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من ظ 
النعم # 40 6 
(سورةيوسفا) 000 ا 
# إنا أنزلناه قرآناً عربياً # -0 00 
# واسأل القرية # م 1/5 75" 
( سورة الرعد ) 0 
الله خالق كل شيء * ١‏ ' /2730 


عض 


( سورة الحجر ) رقمها الصفحة 


© إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » ند فتك 
( سورة النحل ) 

# والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 

”١.0/ 0 # شيئاً‎ 

« وإذا بدلنا آية مكان آية «* ٠١‏ م 


« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ... » ش 5 0/١‏ 


( سورة الإسراء ) 


8 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » 16 "ىلكو 

« فلا تقل لهما أف »* ا سم ١4/8‏ 

« واخفض لهما جناح الذل » 4000م نذالق 
« ولا تقربوا الزناا * ب ارام /١‏ 

ظ ظ 11 

«ولا تقتلوا النفس التي حرم الله © 000 8# ١/١م‏ 

« ولا تقف ما ليس لك به علم » من 0/1 

+ أقم الصلاة لدلوك الشمس » آءىى, ١م‏ 
١1١٠‏ 

( سورة الكهف ) 
١‏ واستبرق »> ١‏ 5/50 
9 جداراً يريد أن ينقض » ال 5777 


ينض 


( سورة طه ) رقمها 

9 أفعصيت أمري »* ١‏ 1 
( سورة الحج ) 

« فإذا وجبت جتنويها © 0 85 
٠‏ ( سورة المؤمنون ) 

# ثم أرسلنا رسلنا تترا 20# 5 
( سورة النور) 

«إ سورة أنزلناها وفرضناها * ١000‏ 

« فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 4 0 

( سورة الشعراء ) ٠‏ 

بلسان عربي مبين * الحلا 

(سورةالقصص) ظ 

الذي فرض عليك القرآن لرادك # 40 
( سورة الأحزاب ) 

# فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها * لين 

لإما كان على البي من حرج فيما فرض الله لا» 64 

خالصة لك دون المؤمئين # 6 
( سورة سبأ ) 

« أفترى على الله كذباً أم به جنة * 4 


هن 


الصفحة : 


9/١ 


460/١ 


كس 


١٠/١ 


10/١ 


>” 


١٠/١ 


00 


١٠١7/١ 


35/1 


ا 


( سورة ص ) 
« لأغوينهم أجمعين إلا عبادك » 
( سورة الزمر) 


د الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه * 


( سورة فصلت ) 
اعملوا ما شئتم «# 


# لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه #. . 


# ولو جعلناه قرآنآ أعجميا لقالوا . . 


( سورة الفتح ) 

( لقد رضي الله عن المؤمنين * 
(سورةالنجم) 

© إن يتبعون إلا الظن » 

( سورة الحشر ) 
8 فاعتبروا يا أولي الأبصار » 
ف ما آناكم الرسول فخذوه » 

( سورة الحاقة ) 
© الحاقة ما الحاقة » 

( سورةالمزمل ) 
« يا أيها المزمل » 
# ناشئة الليل # 


م5 


4 


8 


18 


ءءٌ 


148 


ارذنا 


الصفحة 
111 


١4/1 
؟/1"‎ 
“لم‎ 
ا‎ 
0/1" 


١/7 


الاك "ما 
/5>33, 


210/ 


>»35060/ 


؟/50> 


الآية ٠‏ رقمها الصفحة 

# فاقرأوا ما تيسر من القرآن » ١٠١١/١0‏ 
( سورة المدثر ) 

# يا أيها المدثر »# ١‏ 510/7 

« ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين 155-8478 548/١‏ 
١‏ ( سورة القيامة ) 


## إن علينا جمعه وقرآنه # ا كوا 


فض 


وم 
بر لضي لجِرَيَ 
(يكى ١ج‏ (دزوئيى 


الحديث الصفحة 
« اجتهد رأيي ولا آلو ) ين 
« إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس » لل مما ويف 
7 إن الله كتب عليكم الحج » ع ع ع 0 ا #9/ 585”» 
« حديث أهل قباء » ع ا للد 
« حديث بروع بنت واشق »6 ا ليو ريض 
« حديث ماعز » وراش 
« الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء » م 185/0 
« خذوا عنى مناسككم » ع ع ع ع ع ع ع ع ع ليم ورف 
« خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » ل 0737/5000 
« صلوا كما رأيتموني أصلي 4 ا يم يري 
« في سائمة الغنم الزكاة © ممعي لس الاك 141 
« لا تبيعوا الذهب .بالذهب »© ع ع ع ا ال ين 
« لا تسبوا أصحابي » ع ع ا من 
« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) لمم ٠١٠١/50.‏ 
« مارآه المسلمون حستاً ... » 0 ١90/350.‏ 
2 مارأيت من ناقصات عقل ودين ) لء مم م06. ...8/50" 
لمم ١٠١/1‏ 


ايا محمد : هذا وقت الأنبياء من قبلك 4 . . 


لس 


عه 


بر( نري 
ثالثاً ٠‏ ذ الآنا 
و 00 
الأثر الصفحة 
( إن أبا بكر قاتل أهل الردة ... ) اوردق 
( حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها ) عن:ابن عباس ٠.‏ ”10/7 


يض 


5 


لي 


22 


ابعا : فهرس الحدود والمصطلحات 7د( (بنيَ 
بعأ : فهرس الحدود و ال 
كت ذم( وني 


المصطلح الصفحة 
- الإجماع ع ع ع ا ع ع ع ع ا 
- الاستحسان ل ع ع ع ع ع ل ل ل ل مل #/رعةقلذء ألا 


- الأصل ع ا ل ل 

- أصول الفقه لال م م م 1/1 لس 
برض جر 5 ينا 
لذن 

- الأمر ا ارقن 

- الإنشاء ع ا رقن 

- التخصيص ع ع ع ع ع ع ع ع م ع ا لون 

- تخصيص العلة ل ع م ع ع ع م م ل م ل 7#/لاة١‏ 

- الترجيح ع ا ل كن 

- التعارض ع ا ع ع ا ل امن 

- التقليد م ل م ل ا م م م ع ع م م م ا ل لال ام 

- التكليف ا ا الف 

- الحقيقة ل ا امرض 


#©ا#« هه ## هه ههه هسه اله ههه »اهماع او هلهس أسا ه ا هج 6 له 


#ا# هه اله له له له له هه # هت اه هده عسدواء د .د .ناه 


«االهالعا ده هله »ا »هاس همه هاه هاو ها .ا ها ه.ا هم ه 


هاه اهام هاه هاه ا هاه هاه ا هاه هأهاعهاه هاه ه هاه 


ههه هو هاه هد ود ع © هاس همه ها و اه .د ها م .جاع سا ع عه م66.٠‏ 


#هاهاقا. اه #» هاه هاو هه أعسا. وله » د ه اها .ا هد وه اه 


هه هاه هه © سان هده هده همالس هاعد اه اس ا هاه هاه ه اع عه 


©« © هاه هاه »هاه عه د هسام -«. ا هام و ه.ا .ا .ام اه ها انه 


«الها له »ده ها اه قاوها اه ها واه هاه ه ه 


واوا انه مله اه واس هم سهأها هس ا وله هاه ياواه عا ه.ا ». ا هد .ا . 


هام ه.ا سه ع ني ها هاه ها. هه الع ه» هاه هسه ده ما .ا ها هم هاه 


الصفحة 
ا/م؟ ٠‏ 
40/١‏ 
”لا لالاء 
ملك .مع ١م‏ 
47 : 
"لا 6ه 
1/1“ 2 05 
ع 
ثم 
"5/١‏ 
؟/ 51 
؟ 
ضاق 
011 
وصدف 
١١/7‏ 


4/5 47/١ 


السنة الآحادية 0 ل ين 
السنة التقريرية م ع ع ع ع م ع م م ل 54/3 
السنة الفعلية م م م م م ع م م م م م م مل 584/5 


السنة القؤلية فلم لم مم مل ةم م م م م م مل .0 4/73؟ 
السنة المتؤاترة ا 0 بن 
الشرط .” ا ا ا ل ا رك 


الصحابى ا ل اك 7 ل 
لدي رن 
الصحة . ملم نء مم ةم ةنم م مم م ل م لل .[/لاة؟ ‏ . 


الصحة فى العبادات ا ا 0 0 ليك 
الصحة فى المعامللات ا ا 
الضروري اا لوق 


الضروري البديهي كن 

الطرد 0 ل لل .”#/ ١50‏ ع ١5١‏ 
١57‏ 

العام ... 0 اا ”> 


١ه‏ ه ٠.‏ و 


هاه وقا هد اه 


#ام الوه هه وه هماه هع هاو هد .د عد وا واء. عا اه 


اه لوه # اله له« © هيه اع له لس اه 4ت له هده هاه هاعد هس دعسا هس اه سد و 


عالس ا له هاه هاس ماه علس عه أوا. د هد ها واه ه اهام 


ها« ههه هه هد هد هد هد عه دواع هاه هاه اه ساه ها وف اه ها .هاه 


هله # انه هه وأواع. و واوا ع نو هس ولج ها واه .اما .ا ٠‏ هاه 


هله ها له مه هاه فالس هاه هاه واأ ها و عاء هاه ع اه اه 


سه # له اسه اه له هت #0 اه © ماله رم اهام ا قاع .ادع م00 0ه 


هله سه وهاه »دهده اس هس له هت هاه »© أهادار ا هله ده هم ع عه هد ها . 


هاه لس اله اسه هأسه اه ده هاه ه ها هاده ساس ماح وه هداع هاه هاه 


الصفحة 
0 
5/1 
١8٠١/1‏ 
ليضف "١‏ تروف 


1 


هامش 
5/١‏ 
444/١‏ 

١6 /'* 

١١١00 ؟*//‎ 
١5 /* 
55 /* 
8/١ 
10/5 اللاوكء‎ 


5 /* 


هم © وله هو هاه .لو هه هاه هماه جاع واه ع8 .م وم 


#» الهس هه هاه هس فاه ه د هاه هو أها ع ها مه ٠‏ ع اه هد عام 


« اله هه وه وه اه هاعد هد عا ع وه وه .دا واع ا .د هه وه و .و 


«ه © #0 © # هاه د اه هاه هاه ه هاه هاه هاه ه ها »> 


هاه له هس هاه هاس هاد. د سه هد ده دهده هشاع م هد ها مداه ها ةن 


#اه اه اه اع له هت هه © اه © اه »هاه وهاه د »ا ها. د مداه 


وه هه اه هه اهس ههه وهاه اه ه اها اه هج هاه ه 


انفضا 


8٠ 1‏ 20 
1 
ا ا 


ا 2 5” 


ار 1 ”1 


>, 


النظر ا ان 

النظري فممم ليم ممم ةم ةلم ل م ا م 5 ارا 

النقض ا ا ا ا ا ل امل 

النهي ا ا ارق 

الواجب ل 51 
6 5/له؟” 

الواجب الموسع ا ل 

الواجب المضيق 606066606666662 666660.. ١9/1‏ هامش 

الوضع ع ع ا ا ا ا ا ا ل 0 


7/5 


21 
جر( قري 
يم ويس خامساً : هرس الأعلام 


وهم مرتبون على حسنب الحروف الهجائية باعتبار الشهرة 29 


- الآمدي : 
عام 01 6 لع م4 ء كقء كم ١‏ ا 6 
محر ككل لكو خم الول خا لاض ل ورا 
ا ا ل ا ا ا ا ا اا ار ا 


ملع" الكل ل هلان مالو لم وو لو اللا 
ا امل خم ل الو ا ا 55 للهلا 15؟ .2 


- الأبياري : 00 
على بن إسماعيل بن علي بن حسن بن عطية الأبياري » صاحب 


التحقيق والبيان » شمس الدين » أبو الحسن المتوفى عام ( 5١5‏ ه ) : 
١‏ 5ع كلهت ا الال ل 508 . 


- الأبناسي : ٠‏ 0 
برهان الدين : إبراهيم بن موسى الأبناسي ٠‏ المولود عام ( 1/15 ه ) 


)١(‏ وقد تعمدت ذمّر الاسم بالكامل » مع سنة الوفاة . نظرا إلى أني لم أترجم للبعض 
القليل من الأعلام ٠‏ فيكون ذلك كافياً بالتعريف بالعلم والفصل بينه وبين غيره . 


فيضا 


- أحمد : 

الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 2 إمام الحنابلة : الركة لاق 
مق /لمخما1ا 2 6١لا‏ /ا5؟ 2 25158 555 . 

. 598 » 4 ٠ مه2 4ه‎ . ١/9 

- الأرموي : 

تاج الدين : محمد بن حسين بن عبد الله الأرموي ٠»‏ صاحب 
« الحاصل من المحصول » ء المتوفي عام ( 191 ه ) ال 

- الأرموي : 

التوخي صاحب « التحصيل » ٠‏ التوفي عام ( 05 م ) 00000 

- أبو إسحاق الإسفرايينى : : 


(418ه): أ/ممء 056942018461954 9١؟.‏ 


؟ الا “ا؟ 2 555 2 575953 . 
- الإسنوي : ٠‏ 


عبد الرحيم بن الحسين بن علي المصري الشافعي : جمال الدين » 
:أبو محمد « المتوفي عام ('لالا اه ) 0/1 2 "لل كول 
8 75# . 


لاو“ ل للخل لاقع اقلء 550 . 
- الأصفهانى : 
شمس الدين : محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني 


كبام 


. ممكلس كم لل اوللا لانن"‎ 03/١ 


5/1 . 
- الأصفهاني : 
شمس الدين أبي الثناء : محمود بن عبد الرحمن بن أحمد ء 


صاحب بيان المختصر » وشرح المنهاج ٠‏ المتوفي عام ( 54لا ه ) : 
١ 1/١‏ ؟١”7_.‏ 


؟*/ 5" ١3920‏ . 
- إمام الحرمين : 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني : صاحب 


البرهان والتلخيص ٠.‏ المتوفى عام ( 5/8 ه ) رف ا ل 5 2 
7 » 0606© تكن لاألاء ١75‏ ع لخلا مهخ" ل خالل الئل 


, 75١265 2” ؛, لقكل "قثأ‎ ١5: 


205 .2 قهةقعء لمق قق أاكثك1ا وغل الاك الزكجء 
كك ع ل م 2 5955205960 0 08” .2 


- أمير بادشاه 0 
محمد أمين اليخاري صاحب ١‏ تيسير التحرير » . المتوفي عام 
(لاخة ه ) تقريباً : 2199/١‏ 55/75 :15552241745 .0 


محمد بن محمد بن الحسن الحلبى » أبو عبد الله صاحب ١‏ التقرير 
والتجبيرن ا 3 المتوفى عام ( 81/9 ه ) : 1 ١‏ ا كلأككلعلاة" . 


يفن 


- الأنصاري : 
عبد العلى محمد بن نظام الدين صاحب ١‏ فواتح الرحموت »© : 
ار ءلاء ع2 "١0 1١54‏ . 
* 5ه هكلس *"#/ا١ا‏ . 
- الباجي : 
أبو الوليد : سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب صاحب إحكام 
الفصول والحدود ١‏ المتوفي عام ( :لاة ها ): 55/١‏ . 
؟ ره ء 65 . 
- الباقلاني : 
القاضى أبو بكر الباقلانى : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ١‏ 
صاحب ١‏ التقريب 2 المتوفي عام (5.09 ها) :1 "5/١‏ 2786 
م لش لاا ال خضا ل أل ل قا 
. ظ ظ ظ 


0/1" 0 65لا بالا لق 3١5‏ ع معلا 5١1ل(‏ يا مومعلا 
5ع "عا للأهلا "هن لات /اى؟ ء؛ "5١6 "5١5‏ . 


- البخاري : 

أبو عبد الله : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم صاحب « الصحيح »4. 
المتوفى عام ( 505 ه ) : ؟/ 28 2 04 . 

- البرماوي : ٠‏ 
صاحب الالفية في أصول الفقه » وشرحها الفوائد السنية » المتوفي عام 
"م ه ) : 17/5 #الاى الاقء فثك كلالط. هم56 5ه . 


اريس 


- ابن برهان : 


أحمد بن على بن محمد بن برهان - أبو الفتح - صاحب ١‏ الوصول 
في الأصول » . لمتوفي عام (050 ه ) : 2١5٠ . ١9١/١‏ 55١اء‏ 
55١60 . ١9#" 5١846‏ . 


اا 0 
- بروع بنت واشق الأشجعية : بض 005 
- البزدوي : 


علي بن محمد بن الحسين الحنفي » صاحب كتاب الأصول ٠‏ المتوفي 
عام ( 597 ه ) : ١15١/7‏ /ا9” . 

- البيضاوي : | 

عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي » ناصر الدين » أبو الخير » 
صاحب ١‏ المنهاج ) » و« التفسير » . المتوفى عام ( 5865 ها ) : 
"5١‏ ع هلاه فلا ١75‏ ل إخالس م "اله املع كاثتل2 
"الال .7505 . 


1 .5 ا ١55‏ امل الاك 2755 لامأ . 
- التبريزي : ٠‏ 


مظفر الدين بن أبيى محمد بن إسماعيل » صاحب « التنقيح »؛ » 
المتوفى عام ( 517١‏ ها): "9/١‏ . 


؟'/ 56 . 
- التفتازاني : 


سعد الدين : مسعود بن عمر بن عبد الله » الشافعى » صاحب 


4 


« التلويح 6 » و2 الحاشية على شرح العضد » »2 المتوفي عام 06؟9 
ه): 595/9 . 


- ابن التلمساني : 
عبد الله بن محمد بن علي الفهري شارح ١‏ المعالم » » المتوفي عام 
(5585ه):١/5”#ا1‏ 2 .١906‏ 
0 . 
- ابن التلمساني : 
عبد الله بن محمد بن أحمد » الشريف الحسنى » أبو محمد » 
صاحب ١‏ مفتاح الوصول » ء المتوفي عام (45/ ه ) : 111/9 ء 
6 . 
- أبن تيمية : 
شيخ الإسلام : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام »ء صاحب 
«الفتاري ؛ » المتوفى عام ( 8"لا ه ) : 518/١‏ . 
؟/ ”5 .0ه . 
- ابن تيمية : ظ 
مجد الدين : عبد السلام بن عبد الله بن الخضر » أبو البركات » 
صاحب « المسودة 4 » المتوفي عام ( 507 ه ) : 1١99/١‏ 0 7817 . 
١52 6/1‏ . 
- الحاحظ : 
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني » المتوفي عام ( 500 ه ) : 
فيض : ررند ' 


كنا 


- الجاربردي : 
أحمد بن حسن بن يوسفاء فخر الدين ٠‏ صاحب « السراج 
الوهاج شرح المنهاج ؛ . المتوفي عام ( 55لا ه ) : 540/١‏ . 


- ابن جرير : 
محمد بن جرير بن يزيد © أبو ب جعفر الطبري .» صاحب « التفسير 
والتاريخ » . المتوفى عام ( 5١٠١‏ اه ) : 55/9 . 
- الخحصاص : 


أحمد بن علي الرازي » أبو بكر الرازي » صاحب الفصول في 
الأصول . المتوفي عام ( ٠/ا”‏ ه ) : 789/١‏ . 

ل لولم 19 . 

١ : الجوهري‎ - 

إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » صاحب , الصحاح ؛ المتوفي 
عام (97" ه ) : ١84١690 . 95/١‏ . 

- ابن الحاجب : 


عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي ٠‏ أبو عمرو ٠.‏ جمال 
الدين » صاحب « المنتهى » . وه المختصر » . المتوفى عنام ( 555 ه ): 
١ه"‏ 0 الال علس 55ل ع 55ل سدتى الالال اولع 


. 5٠ 
ء.‎ 165 ٠ ري ال لي لي ل ل ل و7‎ 
"460 "الال 5#ةقل2 وه" ), /إلم؟ غ.‎ 
: ابن حجر‎ - 
: ) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » المتوفى عام ( 8675 ه‎ 
. 6 ؟/‎ 


حكن 


- ابن حامد : 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان » إمام الحنابلة في وقته . المتوفى 
عام ( .: ه): 55/5 . ١9/١0‏ . 

- أبو حامد : 

أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى ني الشافعي » المتوفي عام 

. اذك8/١:)ه‎ 15-050 

الا . 

- ابن حزم :: 
علي بن أحمد بن حزم الظاهري » أبو محمد » التوفي عام (451ه ) : 

. 0/1 

عيد العزيز بن الحارث بن أسد ء المتوفي عام ( 01 ه ) : 08/١‏ 

- أبو الحسن الخرزي الحنبلي اسلا . 
على » المتوفى عام ( 5؟” ه ) : 55/١‏ . 85 . 


/*؟” . 
- أبو الحسين البصري 


محمد بن على بن الطيب البصري المعتزلى ؛ صاحب « المعتمد ») » 
و( شرح العمد ) » المتوفى عام 50" ه ) : 51١/١‏ 60د 5 
ل وخا ل ا 52 2 575 . 1 


نكن 


ارم" "الا "ااا مما لاقل 555" . 
- الحلواني : 


محمد بن على بن محمد بن عثمان أبو الفتح » المتوفى عام (205ه ) : 
١/لاة‏ . 
- أبو حتيفة : 
النعمان بن ثابت - إمام الحتفية : 015/1 .0 
ع 1575 .١9١‏ 
- ابن الخشاب : 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن نصر البغدادي ٠»‏ أبو محمد : 
00 
- أبو التظاب : 
محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى الحنبلى » المتوفى 
عام ( 6١٠١١‏ ه): ١ .1١9١0 .1١؟5 2 "5/١‏ ْ | ْ 
أ ع كا للخل خا ع لال ل لع لع فتكلا الال 
لك ل 0 ش 
- ابن خويز منداد : 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مجاهد » أبو عبد الله 
المالكي » المتوفي عام ( 94-0" ه ) : 21١8/١‏ 167 . 
- الدقاق *: 
محمد بن محمد بن جعفر البغدادي » أبو بكر الدقاق » المتوفي عام 
(ؤ9اه): 8/6" . 


رايا 


- ابن دقيق العيد . 


محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري »ء أبو الفتح ٠‏ تقي 
الدين » المتوفي عام ( 7١لا‏ ه ) : ”84/7 » 6 . 

- الرازي : 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين » فخز الدين ٠»‏ الإمام الشافعي ٠‏ 
صاحب ١‏ المحصول ) .» و( المعالم » و« التفسير الكبير ») » المتوفي 
عام (505اها) : 3”41/١‏ 552 لاهء. ١ 1١5531١54‏ "ل 
م١“‏ اتكال ”دل لمكا 5522015595 5582 2550202 
ل لي ا ال 7 انل 7 


؟/ :عن "الوا لالع هالع ١5ل ١ ١515‏ اوملس "لالط 
ا ا ال ا ري : الح ا بر 


- الروياني : 
عبد الؤاحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد ء المتوفي عام 
(5.0م6ه): .١١5/١‏ ْ 
- الزرركشي : 
بدر الدين : محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعى » 
صاحب ١‏ البحر المحيط في الأصول » ء المتوفي عام ( 0844 ه ) : 
١ع"‏ لال لاع ى قت5 لاه لاهن خامء2 1١١5‏ 4 6كلاء 
اال وخال لخلا 575١ل‏ 1 متلن مله كملء نكل» 
مكل لالالء نحلم لحلل ال هلاال الاك 
لليف ا الك ا الل ا لل ا لاع 7 ري ا ا ا 
ل , ا ظ 


ان 


ا ال ا ا ا 0 0 7 007ل 7( لشن د بلا 5 
“الال خا" ع لا" 5١ثاء‏ ه255 755 ء 5ك ء ه56 2 
4 2 /7ىى؟ . 


- الزمخشري : 
عام (8لاة ه ) : 552/5 . 1 
- الزنجانى : 
- محمود بن أحمد الزنجاني » شهاب الدين 3 أبو المناقب » 


صاحب « تخريج الفروع على الأصول 4 » المترفي عام ( 505 ه ) : 
اا ل ا ل 3505 .ص 


. ١0552 > 

عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي » صاحب ١‏ تقويم 
الأدلة » » المتوفى عام ( 5٠‏ ه ): 3١١ 191 . 199/5 94/١‏ . 

- ابن السبكي : 

تاج الدين : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن مام 
ابن يوسف 3 صاحب « جمع اللجوامع »© . و« إكمال الإابهاج ؛ 3 
و« الأشباه » » المتوفى عام ( ١الالا‏ ها ) : "١/١‏ .9" . 5١٠اء٠‏ 
مأل لاوم لامكال خلأ 5 ا م520" ع 755 ؟؛ /ا؟ 2 
5١5. “5١‏ . 

؟*/ 82م علم2 كم لاأذمء ه6١‏ ث2 تال ع الا 2 وال » 
اورم ام خلا لض اول لول ال أ 


ورم 


- ابن السبكى : 
تقي الدين : علي بن عبد الكافي بن على ٠»‏ أبو الحسن - 
المتقدم ذكره - صاحب 2 الإيهاج 2( »6 المتوفى عام 76050 ه ) : 
0/١‏ . 
محمد بن يحيى بن سراقة العامري 2 أبو الحسين 6 المتوفي عام 
(٠غ5ه):‏ /59". 
السرخسي : 


ملعتو #زرن #وون ارو جور وام 


- سعيد بن جبير بن هشام » المتوفى عام ( 468 ه ) : ١5/7”‏ , 

- سعيد بن المسيب : 01١/75‏ 8520 .55 . 

- السكاكي : 

يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي + أبو يعقوب ٠‏ المتوفي عام 
(55 ه)ء. صاحب « المفتاح » : 156/7 . 

سليم الرازي : 
٠ 5-5‏ ”3 . 

- السمرقندي : 

محمد بن أحمد السمرقندي » صاحب « الميزان » » المتوفي عام 
(“6م6ه ) : ١١/١‏ . 


0 


- ابن السمعاني : 

منصور بن محمد بن عبد الجبار بن محمد بن أحمد » أبو المظفر » 
صاحب القواطع » المتوفى عام ( 5484 ه ) : 28/١‏ .8ه . ١"ل2‏ 
21١55 2157”‏ 3”5”022031565( . 

لوطع 184 . 

الا كمع ١9‏ . 

- السهروردي : 

يحيى بن حبش بن مبرك » صاحب ١‏ التلويحات ؛ » المتوفي عام 
(لامه اه ) : ١/١‏ . 


- السيوطي : 

جلال الدين السيوطي بن عبد الرحمن المعروف : ”١7/١‏ . 

- الشاشى 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي + التوفي عام ( 558 ه ) : 
١‏ ع 84 . 

--الشاطبي : 


إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي » صاحب 
« الموافقات » . المتوفى عام ( ١4لا‏ ها) : ١65/١‏ 2 لا1ا2 2177# 
مل 526 0 كاكث2 مك كاتا لالت ناث" 2 .”١9‏ 

؟/ 55 . 

- الشافعي : 

محمد بن إدريس الشافعي » إمام الشافعية : 5١5/١‏ ء 757 ء 
. ش 

ره 5م الال كلل مقكل/2 "وا :اا هل" . 


ال 


- ابن شاقلا : 
إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شا قلا المتوفي عام (559 ه) : 
١//اه‏ 

- ابن أبي شريف : 

محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي الشافعي . المتوفي عام (905 ه ) : 

3/١‏ ع ه2”. 

ا ا ا 1 0" 

- الشوكاني : 0 | 

محمد بن علي الشوكاني » المتوفي عام ( ١160‏ ه ) : ١98/1‏ . 

- الشيرارزي : 


أبو إسحاق : إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله » المتوفي عام 
( الاع ها) : /١‏ ."ا 5مل ل “كل مكلا0ا لما . 


؟ لال . 66١كاس‏ لإاىاا 2 59# . 

- صدر الشريعة : 

عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الحنفى » صاحب ١‏ التنقيح » 
وشرحه ١‏ التوضيح > . المتوفي عام ( لا5لا ه ) : 775/١‏ . 

. ١568255 ؟/‎ 

| لصفى الهندي : 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي ٠‏ صاحب «١!‏ النهاية ») 
و« الفائق » . المتوفى عام ( 9١لا‏ ه ) : 01١668 . ١٠١7/١‏ 99١ا2‏ 
5١95 504‏ . 


م88 


5 لالتل خا 5 ا تالا الاك قال"لء قكل”اء 


* . "4١ 

- الصلتان العبدي - الشاعر : 5777/5 . 
١515 2‏ . 

- الصيمري 


ل لحسين بن علي بن محمد بن جعفر » أبو عبد الله » المتوفي عام 
(5"”: هه ): ١95/5‏ . 

- الطرطوشي : 

محمد بن الوليد بن محمد بن خخلف بن سليمان الفهري » أبو بكرء 
المتوفى عام ( 0 ه ) : ١٠6"/١‏ . 

- الطوفي : 
( 5الاه ): 5/١‏ إأعنل تقظثكط ”255 5755 . 

دا 00 ش 

- أبو الطيب الطبري : 

طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر » المتوفي عام ( 6 ه ): 
١65 3“ /١‏ . 

- عبادة بن الصامت « الصحابى » : ٠١١ /١‏ . 

- العبادي : 

أحمد بن قاسم العيادي ١‏ المتوفى عام ( 147 ه ) : /١‏ الا ع 584 

4م ؟ 


- ابن عبد البر : 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ٠‏ المتوفيى عام 
559 ه ) : 5/"م6. 


- عبد الجبار بن أحمد المعتزلي : 5١/١‏ » 6 ع .”"5١‏ 

1 ظ 

- ابن عباس : 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما الصحابي : 
؟ > ا 1# . 

- ابن عبد الشكور : 


محب الله بن عبد الشكور ؛ صاحب « مسلم الثبوت 0 آال5"” ع 
ملىمء /الم . 5١5‏ . 


5/17 2 مكل 5و1 2 ١535‏ . 
- عبد العزيز البخاري : 
عبد العزيز بن أحمد البخاري » علاء الدين » المتوفى عام ( ١ه‏ ) . 
صاحب « كشف الأسرار : الا . 


ااا , "لاا . 
- عبد القاهر الجرجاني » المتوفى عام ( 55 ه ) : 5590/7 . 


الحسين بن علي البصري المعتزلى ». المتوفي عام ( 99" ه ) : 


؟إلاة .ع ١86‏ . 


الك 


- عبد الوهاب المالكي : 
عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسن . أبو محمد . 
المتوفى عام ( 555 ه ) الا "لا 5ل 0 
- العراقي : 
عبد الرحيم بن الحسين ٠‏ زين الدين » صاحب ١‏ فتح المغيث » : 
. 
- ابن العراقي : 
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ٠‏ ولي الدين » صاحب « الغيث 
الهامع » » المتوفي عام ( 855 ه ) : ١16/59‏ . 


- ابن العربي : : 

محمد بن عبد الله المعافري الأشبيلي 2 التوفي عام 7 41” ه): 
010/١‏ 

.655/* 

- العز بن عبد السلام : 

عبد العزيز بن عيد السلام بن أبي القاسم 3 المتوفي عام ( ها ) 
١‏ . 

- عضد الدين 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الثفار الأيجي » الترفي عام (4 .لاه ): 
١‏ رةه ٠.‏ كمس لاق عم الثم 


0 خا 5 . 
- عطاء : 


عطاء بن أبى رباح المكى : 3/7 . 
أو" 


- العطار : 
جسم" بن محمد بن محمود ٠‏ المتوفى عام ( 56 ه ) : 
ال الالال . ا 
- ابن عطية : 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام » المتوفي عام 
(١65ه‏ ) 5١/5:‏ . 
- أبو على : 
محمد بن عبد الوهاب الجحبائى المعتزلى : ١7١ . ١58/١‏ . 
5 . 
-ابن عمر : 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما : 457/75 . 
- ابن عقيل : 
على بن عقيل بن محمد بن عقيل » أبو الوفاء » المتوفى عام ( 017 ه ) : 


١/رةع‏ ءالقع لاك لاق ذققء 1١95‏ . 

؟/"5 . 6ه6. 

- عيسى بن أبان الحنفى : 07/5 . 

- عيسى مئون : ١577/5‏ . 

- الغزالي : 

محمد بن محمد الغزالى » أبو حامد » المتوفي عام ( 0.60 ه ) : 
/ع” ء "ا مغ ل الاء الله #لاكلء 65ل 2 وحلء 
ال مالل لل لعل الخ لا لا 


تك 


0/1 0 5لا /الاى هق ١5842351١‏ ء. لاكقل3كط 2156 
ما« كم” ل "لاع لبالا ع الاك لارك 2 ك5ة15, 53536 . 


- الفتوحي ١‏ لحنبلي : 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 3 المعروف بأبن النتجار » 
المتوفى عام ( ”/ا9 ه ) : 50١ ٠ 518.62 561١/١‏ . 
- أبو الفرج المالكي : 
عمرو بن محمد الليثى : 5١7/١‏ . 
- ابن فورك : 


محمد بن الحسين بن فورك » أبو بكر » المتوفى عام ( 5١5‏ ه ) : 
١/أرمعه‏ ع #9 ع لاا 2 5١#”‏ . 


عبد الجبار بن على الإسكاف الإسفرايينى » المتوفى عام ( 451 ه ) 
””/١‏ . 
- ابن قاضى الجبل : 


أحمد بن الحسبن بن عبد الله بن أبى عمر المقدسي الحنبلي » المتوفي 
عام ( الالااها) : 35/5 2 ١855 » ١51‏ . 

- ابن قدامة : 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى . موفق الدين » 
المتوفى عام 57١(‏ ه): ٠١١/١‏ 2 اه" ؟”5"أ . 


ا ا ا ال ا الا 


لكل 


- القرافى : 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجى . شهاب الدين ٠‏ 
المتوفى عام ( 585 ه ) : 21١7 2 55/١‏ "ل . /5ادء +251 
اطع وخ" “2 5" لامكا ع 4خ 05950 "21555 2/1555 
لو" 0 


؟1/ .5 ع 5١اكا‏ الاا2 5560 . 
- القرطبي : ظ ظ 
(١الا5كه):‏ ١/هة.‏ 01 
؟*/ ار . 
- ابن القشيري : 


عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن » المتوفي عام ( 5١15‏ ه ) : 
اإلاكت كم كخ"“طثط2 ١55‏ 4ع اأكل2 57١5‏ . 

ا 2 /اى؟ . ١‏ 

- ابن القصار : 

. على بن أحمد البغدادي » المتوفى عام ( 94" ه ) : ١515/5‏ . 

- ابن كثير : 

الحافظ بن كثير : إسماعيل بن الخطيب » شهاب الدين » صاحب 
« التفسير والتاريخ » : ”/ 5٠١ ٠» 5٠١‏ . 

- الكرخي : 

أبو الحسن الكرخى : عبيد الله بن. الحسين بن دلال الكرخي 3 

. 517. ١/5. 31١١# . 1١١5/١ : المتوفى عام ( 5-0" ه)‎ 


لضن 


5 )ع قرطل 'اقطكاض ١9#"‏ ,2 مقلق2 5و١‏ 


- الكعبى : 


عبد الله بن أحمد بن محنود الكعبى البلخى » المتوفى عام ( 1١4‏ ه ) : 
7/١‏ )“خأ ملا ل # ل شام 


8“ . 
_- الكمال بن الهمام : 


محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ٠‏ المتوفي 
عام ( 4851١‏ ه ) : 6/١‏ . 


ل ىلا2 نكل أكل2 تكلا متلع "لا 


على بن محمد بن على » عماد الدين » أبو الحسن » المتوفى عام 
(. ع" ها ) : راض لال ال مل ل 


رع 2 5" ”5لالا2 تلاكء 5785 . 
- ابن اللحام : 
على بن محمد بن على البعلى : ٠١6١ » ٠١/١‏ 2ع ”7 ع 
االثل "اث ه. 5560 . 
- المازري : 


محمد بن علي بن عمر بن محمد » أبو عبد الله 2 المتوفي عام 
(كلاه ه) : ”ره 2 لالاا2 “لم5 . 


- ماعز بن مالك م الصحابي » : ره . 


نجنا 


- مالك : 
الإمام مالك بن أنس - إمام المالكية - : /١‏ 16# . 3817 .. 
هع 155 . 
- المأوردي : 
علي بن محمد بن حبيب ٠‏ أبو الحسن » المتوفي عام ( 400 ه ) : 
0 . 
52/1 ع 51# . 
- مجاهد : ا | 
مجاهد بن جبر المكى المخزومىي ٠»‏ أبو الحجاج » المتوفي عام ( ٠١‏ ه ) : 
*/ . 


- الحلي : 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي ٠‏ المتوفي عام 
(855ه ) : /ل“"طا2 مكلان لإتحل 2 الاك 2 لحك اقل 
ا اا 1 

؟/ 65 ء فى كم 2 50”؟. | 

- محمد بن الحسن الشيباني » صاحب أبي حنيفة : ١9١/7‏ . 

- المرداوي : 

على بن سليمان المرداوي الحنبلي » علاء الدين ؛ أبو الحسن » 
المتوفي عام ( 886 ه ) : 4/7" 2 57 .88 ء. ١4. ١/5‏ . 

- أبو مسلم الأصفهاني : 

محمد بن بحر » المخوفي عام ( 477 ه ) : 8/7 2 2.8 86م » 
كلمع لام . 

الطض 


- مصطفى شلبي : ١17/7‏ . 
- المطيعي : 


محمد بحيت المطيعى » صاحب ( سلم الوصول 4 : ١/لام‏ ع 
منطكع كنال اللأك لا ل ملو 2 9884 2 2ه 2 1 م 3 
"١5‏ .2 


الوم ملو ل مضا امل # ا ع مضق 
:اا ال“"اكا“ خا ةك ع5" 5لا" . 


- معاذ بن جبل « الصحابى » : ؟/ ١6‏ . 

- ابن مفلح : 
الدين ٠‏ أبو عبد الله » المتوفى عام ( 57لا ه ) : ١74/7”‏ . 

- ابن ملك : 1 

عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك ». عز الدين الحنفى » المتوفى 

عام ( 8665 ه ) : فعنض , 

- أبو منصور البغدادي : 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد » المتوفى عام ( 559 ه ) : 58/١‏ 

- ابن منظور : 

محمد بن مكرم بن على » صاحب ١‏ لسان العرب ؛ » المتوفي عام 
(١١لاه)‏ :594/5 . 

- ابن المثير : | | 
( “8ه  )‏ "/ةلاء 4ل . 


ةم 


- النظام : 

إبراهيم بن يسار بن هانئ المعتزلي . المتوفي عام ( ”١‏ ه ) : 
5/١‏ . 

١# 0 1/١ 

- أبو النور زهير : ١557/١‏ . 

- النووي : 

يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين ء محبي الدين ٠‏ أبو 
زكريا ٠‏ المتوفى عام ( 16/ا5 ه ) : ”017/5 . 

- أبو هاشم : 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي » المتوفي عام 
(١؟"‏ ه) : اكه خا ل الالل اخلل لخ ل كلتل 


”ا . 
ارلا ء. 505 350١0 755١6‏ . 
- أبو الهذيل العلاف : 
محمد بن الهذيل البصري المعتزلي ٠‏ المتوفي' عام ( 8794 ه ): 
١1١6051‏ . 
- يحيى بن عثمان بن صالح المصري : ”7/ 17> 
- أبو يوسف : 
يعقوب بن إبراهيم » صاحب أبي حنيفة ١‏ لمتوفي عام ( 187 ه ): 
6/5 . 
- أبو يعلي : 


محمد بن الحسين بن القراء البغدادي الحنبلى» المتوفى عام (/50 ه) 
١/ى‏ ةع" 2 لام رركن ككةسل لاق خالل با" 5 ل ات 0 


*/ 6 2 8ه 4ه5505-6.6١05‏ 55( . 
4 


00 
جع (فرَي 
(يكى (بْ (زو ئيس 
سادساً : فهرس المراجع والمصادر 


: الآيات البينات على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ - ١ 
لأحمد بن قاسم العبادي . طبع دار الطباعة العامرة بمصر عام‎ 

. ه)‎ ١869( 
: ؟ - الإبهاج شرح المنهاج‎ 

لتقي الدين ابن السبكي » وابنه تاج الدين » دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنات » ط.أولى عام ( ١5١5‏ ه ) . 
* - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه : 

للدكتور : عبد الكريم بن علي بن محمد النملة - المؤلف - الطبعة 
الأولى عام ( ١5١1/‏ ه ) » دار العاصمة بالرياض . 
- الإتقان في علوم القرآن : 

لحلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي الشافعي » المكتبة الثقافية - 
بيروت . 
- الإحكام في أصول الاحكام : 

للآمدي : علي بن محمد الآمدي . المكتب الإسلامي ٠‏ ط الثانية ظ 
عام ( ١5٠”‏ ه )ء من تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 
5 - الإحكام في أصول الأحكام : 

لابن حزم : علي بن محمد الظاهري » تحقيق : محمد أحمد عبد 
العزيز » ط أولى عام ( ١794‏ ه ) » مكتبة عاطف » والامتياز . 


وم 


/ا - إحكام الفصول في أحكام الأصول : 

لأبي الوليد الباجي . تحقيق عبد المجيد تركي » ط أولى عام 
/ا ١٠1‏ هاء نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت - ورجعت إلى 
١*09(‏ ه)ء مؤسسة الرسالة - بيروت .. 
- أحكام القرآن : 

للجصاص : 'أحمد بن علي الرازي » تحقيق : محمد الصادق 
قمحاوي / ط الثانية » نشر دار المصحف - القاهرة . 
4 - إحياء علوم الدين : 

للغزالى : أبى حامد الغزالى » دار الندوة الجديدة - بيروت » لبئان. 
٠‏ - أدبت الدنيا والدين : 

للماوردي : أبى الحسن على بن محمد بن حبيب » الطبعة الأميرية 
ببولاق - القاهرة عام ١7‏ ه) . 
١‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 

للشوكانى :: محمد بن على » الطبعة الأولى » مطبعة مصطفى البابى 
وأولاده بمصر . 

: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ - 7١ 

لإمام الحرمين : عبد الملك بن يوسف الجوينى ٠»‏ تحقيق : محمد 
يوسف موسى . وعلى بن عبد المنعم عبد الحميد » مكتبة الخانجى - 
مصر عام ١59‏ ه . ا 
٠‏ - الأسرار في الأصول والفروع في تقويم أدلة الشرع : 

لأبي زيد الدبوسي ٠»‏ تحقيق : محمد توفيق الرفاعي » رسالة دكتوراه 


٠٠ 


قدمت إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ وقد رجعت إلى 
المخطوطة التي بدار الكتب المصرية ذات الرقم ( 500 ) ٠‏ وذلك في 
بعض المواضع 
8 - أسرار البلاغة في علم البيان : 

لعبد القاهر الجرجاني ٠»‏ علق حواشيه : السيد محمد رشيد رضا ء 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - عام ١994(‏ ه) . ٠‏ 
6 - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز : 

لعز الدين : عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » المكتبة العلمية - 
المدينة المنورة . 
7 - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية : 

للسيوطي : جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي ٠‏ طبع عام 
(10 ه)اء طبع مصطفى البابي الحلبي - القاهرة . 
- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : 

لابن نجيم : زين الدين ٠‏ تحقيق وتقديم : محمد مطيع الحافظ » دار 
الفكر » ورجعت إلى طبعة مؤسسة الحلبي عام (1181 ه) في بعض 
المواضع 
14 - أصول الدين : 

للأستاذ أبي منصور اليغدادي » دار الكتب العلمية » الطبعة الثالثة 
عام ١501(‏ ه) - بيروت . 


للسر خسي محمد بن أحمد بن أبي سهل ء. تحقيق أبي الوفاء 
الأفغاني . طبع بمطابع دار الكتاب العربي عام ( 1/7 ه) 


يف 


: أصول الفقه الإسلامي‎ - ٠ 
ه) ء‎ ١807( للخضري : محمد عفيفي الباجوري » الطبعة الرابعة عام‎ 
. مطبعة السعادة‎ 
: أصول الفقه الإسلامي‎ - ١ 
ه ) » الطبعة‎ ١917١ ( لزكي الدين شعبان » مطابع دار الكتب عام‎ 
الثانية . ش‎ 
| : أصول الفقه‎ - ١ 
الطبعة الثانية » دار التأليف بمصر عام‎ ٠» لعباس متولي - حمادة‎ 
. ه)‎ ١"848( 
أصول الفقه : ظ‎ - 3“ 
. محمد أبو النور زهير » الفيصلية بمكة المكرمة‎ 
: أصول ابن مفلح‎ - 4 
مطبوع على‎ ٠ لابن مفلح » تحقيق : د / فهد بن محمد السرحان‎ 
. الآلة الكاتبة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود المركزية‎ 
: الأعلام‎ - 6 
. للزركلي » دار العلم للملايين - بيروت » لبنان - الطبعة الخامسة‎ 
ش‎ . ٠: أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ - 5 
لابن قيم الجوزية » مراجعة وتعليق : طه عبد الرؤوف سعد » دار‎ 
. ) الجيل - بيروت عام ( “1917 م‎ 
: الإفصاح عن معاني الصحاح‎ - / 
. لابن هبيرة » المؤسسة السعيدية بالرياض » مطابع الدجوي © القاهرة‎ 


؟ + 


4 - الأم : 

للإمام الشافعي ٠‏ الطبعة الثانية عام ( ١8417‏ ه ) » دار المعرفة 
للطباعة » أشرف على الطبع : محمد النجار . 
4 - إنباه الرواة على أنباء النحاة : 

للقفطي : جمال الدين : علي بن يوسف . تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم ٠‏ طبع بمطبعة دار الكتب المصرية ء الطبعة الأولى . 
- الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات 1 

للمارديني الشافعي . تحقيق وتعليق وتقديم الدكتور : عبد الكريم بن 
على بن محمد النملة - المؤلف - الطبعة الأولى عام ( ١51١6‏ ه ) » 
مكتبة الرشد بالرياض . ظ 
"١‏ - الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجور الجهل به : 

للقاضي أبي بكر الباقلاني » تحقيق : محمد زاهد الكوثري ع 
مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر » ط ثانية عام ( ١7857‏ ه ) . 
؟" - الإيضاح لقوانين الاصطلاح : 

لابن الجوزي ٠‏ تحقيق الدكتور : فهد بن محمد السدحان ٠‏ طبع 
شركة العبيكان - الرياض - » ط أولى عام ( ١515‏ ه ) . 
- إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق : 

لأحمد الدمنهوري ٠»‏ طبع المطبعة الحميدية المصرية عام ١١5(‏ ه). 
4" - الباغث الحثيث في اختصار علوم الحديث : 

للحافظ ابن كثرر : إسماعيل بن الخطيب شهاب الدين ٠‏ تحقيق : 
الأستاذ أحمد شاكر » الطبعة الثالئة عام ١71/-(‏ ه ) ء محمد علي 
صبيح وأولاده . 

1 


ه” - البحر المحيط فى أصول الفقه : 

للزركشي : بدر الدين » نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . 
الطبعة الأولى » أشرف على إخراجه مجموعة من الباحثين . 
5 - بحر المذهب فى الفقه الشافعى : 

للروياني : عبد الواحد بن إسماعيل ٠‏ مخطوط . مصور من نسخة 
بدار الكتب المصرية برقم (؟ - 55) . 
5 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

للكاساني : أبي بكر بن مسعود » طبع في مصر ء ركريا علي 
يوسف . 

- البداية والنهاية في التاريخ : 

لابن كثير ء الحافظ . منشورات مكتبة المعارف » ط الخامسة عام 
(198١م‏ ) - بيروت . 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : 

للشوكانى : محمد بن على » الطبعة الأولى عام ( ١7548‏ ه ) ٠.‏ 
مطبعة السعادة - مصر . 
٠‏ - البرهان فى أصول الققه : 

لإمام الحرمين » تحقيق د / عبد العظيم الديب . طبع دار الأنصار ١‏ 
الطبعة الثانية عام ١4٠٠(‏ ه ) - جامعةقطر . ش 
١‏ - البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : 

لابن الزملكاني : كمال الدين : عبد الواحد بن عبد الكريم 


يف 


7 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : 
للسيوطي : جلال الدين . تحقية, : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط 
أولى عام ( ١785‏ ه ) ء طبعة عيسى البابي وشركاه  .‏ 
* - البلبل في أصول الفقه : 00 
للطوفي : سليمان بن عبد القوي الصرصري ٠»‏ نشر مكتبة الإمام 
الشافعي بالرياض عام ١5٠١١(‏ ه ) . ْ 
85 - بيان المختصر « شرح مختصر ابن الحاجب © : | 
للأصفهاني : محمود بن عبد الرحمن » تحقيق : محمد مظهر بقا » 
ط أولى عام ( ١5١5‏ ه ) ». نشر جامعة أم القرى » مطبعة المدني . 
6 - تاج التراجم في طبقات الحنفية : 
لابن قطلوبغا : زين الدين » طبع ببغداد عام ( 1977م ) ٠»‏ مطبعة 
العاني . ٠‏ شْ 
5 - تاريخ بغداد : 
للخطيب البغدادي » نشر : دار الكتاب العربي - بيروت . 
- التبصرة في أصول الفقه : 
لأبى إسحاق الشيرازي » تحقيق د / محمد حسن هيتو ٠»‏ دار الفكر 
عام ١400(‏ ه). 
8 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه : 
للمرداوي : أبي الحسن : علي بن سليمان ٠‏ مطبوع على الآلة 
الكاتبة من تحقيق كل من : د / عبد الرحمن الجبرين » د / عوض 
القرني » ود / أحمد السراح . 


9 - التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية : 
لكمال الدين ب بن الهمام ٠‏ طبع بمطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر عام 
١01١ (‏ ه )ء ورجعت إلى التحرير المطبوع مع شرحه 7 تيسير 
التحرير في بعض المواضع . 
٠‏ - تحفة المحقق بشرح نظام المنطق : 
للعلوي الحسيني : عبد الدحمن بن شهاب الدين . ط أولى » مطبعة 
المنار - القاهرة . ْ 
١‏ - التحقيق والبيان شرح البرهان : 
للأبباري : علي بن إسماعيل بن عطية ٠‏ مخطوط يوجد في مكتبة 
مراد بتركيا » له صورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القري برقم 
)١69(‏ ء ورجعت إلى نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة في بعض 
المواضع 
7 - تخريج الفروع على الأصول : 
للزنجاني : شهاب الدين : محمود بن أحمد ٠‏ تحقيق وتعليق : 
د/ محمد أديب الصالح » مؤسسة الرسالة » ط الرأبعة عام ( ' 4اه) 
- بيروت . 
“اه - تذكرة الحفاظ : 
للذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان » دار إحياء التراث . 
4 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 
للقاضي عياض ٠‏ نشرته مكتبة الحياة - بيروت . 
0 - الترياق النافع بإيضاح وتكميل جمع الجوامع : 
للعلوي الحسيني : عبد الرحمن بن شهاب الدين . ط أولى ٠‏ طبعة 
العثمانية - الهند . 0 ١‏ 


لليف 


71 - تشنيف المسامع بح بجمع الجوامع في أصول الفقه : 
للزركشي : بدر الدين بن بهادر بن عبد الله ٠‏ تحقيق د / موسى 
فقيهي ٠»‏ مطبوع على الآلة الكاتبة . 


لاه - التعريفات : 
مه - تعليل الأحكام ؛ 


للدكتور : محمد مصطفى شلبي » دار النهضة العربية - بيروت . 
49 - تفسير القرطبي ١‏ الجامع لأحكام القرآن » : 
للقرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري » طبع دار الكتب المصرية 
بالقاهرة عام ١80(‏ ه ) . 
٠‏ - تفسير ابن عطية ‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » : 
لابن عطية ٠‏ أبى محمد ء عبد الحق بن غالب » تحقيق : المجلس 
العلمي بفاس. - المغرب - ٠»‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الغرب ٠‏ 
١‏ - تفسير ابن كثير : 
لأبي الفداء : إسماعيل بن كثير القرشي ٠‏ دار الفكر للطباعة 
والنشرء ط أولى عام ( 5.6١اهها).‏ 
5" - التقريب والإرشاد : 
للقاضي أبي بكر الباقلاني » من تحقيق د / عبد الحميد أبو زنيد » ط 
أولى عام ( ١51‏ ه ) . 
5# - التقريب : 


للنووي : يحيى بن شرف النووي » طبع مع شرحه : تدريب 


يفت 


الراوي للسيوطي ٠»‏ تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت . 
4 - تقريرات الشربيني 

لعبد الرحمن الشربيني » طبع مع حاشية البناني على شرح المحلي 
لمتن جمع الجوامع » طبع دار إحياء الكتب العربية بمصر . 
60 - تقويم الأدلة فى أصول الفقه : 

انظر : « الأسرار في اللأصول والفروع » سيق برقم )١5(‏ 
5 - تلخيص المحصل : ا 

لنصير الدين الطوسي ٠‏ مراجعة وتقديم : عبد الرؤوف سعد ء 
مطبوع مع المحصل ٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 
/1” - التلخيص في أصول الفقه : 

لإمام الحرمين » مخطوط مصور من نسخة معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة برقم (441/ف ) » ورجعت |[ إلى المطبوع على الآلة الكاتبة » من 
تحقيق : عبد الله بن جولم النيبالى » وشبير أحمد العمري » وقد طبع 
هذا الكتاب في هذا العام ١‏ وهو عام ( ١5١1‏ ه ) في دار البشائر 3 
وقد ررجعت إلى هذه الطبعة في بع بعض المواضع خاصة في المجلد الثاني . 
8 - التلويح على التوضيح للتن التنقيح : 

للتفتازاني : سعد الدين ٠‏ طبع بدار الكتب العربية عام (/51١١ه).‏ 
8 - التمهيد في أصول الفقه : 

لأبي الخطاب الحنبلي » ط أولى عام ( ١5١05‏ ه ) ء دار المدني » 
تحقيق : د / مفيد أبو عمشة » ود / محمد إبراهيم » وهو من 
منشورات جامعة أم القرى . 


7 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : 
للإسنوي ٠‏ جمال الدين » عبد الرحيم بن الحسن »٠ط‏ الثانية عام 
١5١1(‏ ه) . من تحقيق : د / محمد حسن هيتو ٠»‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت . 
١‏ - التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد : 
لابن عبد البر : يوسف بن عبد البر القرطبي ٠‏ مطبعة فضالة » 
المحمدية - المغرب . 
"ى, - التنقيحات فى أصول الفقه : 
للسهرودي : شهاب الدين » مخطوط مصور من مخطوط في مكتبة 
لاله لي في استانبول بتركيا . 
"لا - تنقيح المحصول : 
للتبريزي : أمين الدين : مظفر التبريزي » من تحقيق : حمزة حافظء 
مطبوع على الآلة الكاتبة » رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى . 
+7 - تهذيب اللغة : 
للأرهري : محمد بن أحمد » تحقيق : أحمد البدروني » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 
6 - التوضيح على التنقيح : 
لصدر الشريعة » مطبوع مع « التلويح » سبق برقم )9١(‏ . 
للدكتور محي الدين أحمد الصافي » من نشر مكتبة الأزهر - 
القاهرة . 


لحك 


لالا - تيسير التحرير في أصول الفقه :. 
لمحمد أمين المعروف « أمير بادشاه ») » طبع بمطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر عام ( ١70١‏ ه ) . 
8 - جامع بيان العلم وفضله :. ٠‏ 
لابن عبد البر : يوسف بن عبد البر القرطبي ٠»‏ الطبعة الثانية عام 
(184١ه)‏ ء مطبعة العاصمة - القاهرة . 
9 - جمع الجوامع في أصول الفقه : | 
لابن السبكي : تاج الدين : عبد الوهاب بن علي ٠‏ طبع مع شرحه 
للمحلي » مع حاشية البناني » المطبعة الأزهرية » الطبعة الأولى ٠‏ دار 
الكتب العلمية » ورجعت إلى جمع الجوامع المطبوع مع شرحه للمحلي 
مع حاشية ابن أبي شريف . مطبوع على الآلة الكاتبة من تحقيق كل 
من: سليمان الحسن » وحسن المرزوقي » ورجعت إلى جمع الجوامع 
المطبوع مع شرحه : الضياء اللامع لابن حلولو المالكي من تحقيقي . 
٠‏ - جمهرة اللغة : : ْ 
لابن دريد البصري : محمد بن الحسين بن دريد الأزدي: البصري . 
دار صادر » ط أولى عام ( ١8١‏ ه ) . 
١‏ - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : 
لمحي الدين : عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن محمد القرشي 
الحنفي ٠‏ الطبعة الأولى » دائرة المعارف بالهند . 
- حاشية الأزميري على مرآة الأصول.في شرح مرقاة الوصول : 
لملاخسرو : سليمان بن عبد الله الأزميري » طبع بولاق - مصر - 
عام ( 1١1537‏ ه). 


كلف 


4 - حاشية البنانى على شرح المحلى على متن جمع الجوامع : 
للبناني : عبد الرحمن بن جار الله » راجع « جمع الجوامع » » وقد 
سبق برقم (85) . 
4 - حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : 
لسعد الدين التفتازاني ٠‏ تصحيح : شعبان محمد إسماعيل ٠»‏ طبع 
بمطبعة الفجالة الجديدة - مصر - عام ( ١7917‏ ه ) . 
- حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : 
للشريف الحرجاني « مطبوع مع حاشية التفتازاني »© » وقد سبق برقم 
(860) . 
1 - حاشية ابن أببي شريف على شرح المحلي على جمع الجوامع : 
لابن أبي شريف : محمد بن أبي بكر المقدسي الشافعي ٠»‏ تحقيق كل 
من : سليمان الحسن . وحسن المرزوقي » مطبوع على الآلة الكاتبة » 
وهي رسالتان في مرحلة الماجستير من قسم أصول الفقه ٠‏ كلية الشريعة 
بالرياض . 
7م - حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع : 
لحسن العطار .» طبع مع تقريرات الشربيني » وقد سبق برقم (51) . 
4 - الحاصل من المحصول : 
لتاج الدين الأرموي : محمد بن الحسين ٠‏ تحقيق : عبد السلام أبو 
ناجي ء طبع على الآلة الكاتبة . 
8 - الحدود في أصول الفقه : 
للباجي : سليمان بن خلف الباجي ٠‏ تحقيق : نزيه حماد » طبعة 
بيروت عام ( ١837‏ ه ) . 


١ 


: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة‎ - ٠ 

| للسيوطي : جلال الدين : عبد الرحمن بن أبي بكر . تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية » الطبعة الأولى 
عام ( ١951/‏ ه ) . 
١‏ - الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية : 

للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني » دار القلم - دمشق - ط أولى 
عام ( ١5-069‏ ه). ش 1 
5 - الحكم الوضعي عند الأصوليين : 
للأستاذ سعيد بن علي الحميري » ط أولى عام ( ١505‏ ه ) . 
“4 - الدرر الكامنة في أعيان الماكة الثامنة : 

لابن حجر العسقلاني » مطبعة المدني بالقاهرة عام ( ١541/‏ ه ) 
4 - الدرر اللوامع على شرح المحلي على جمع الجوامع : 
لابن أبى شريف ٠»‏ وهو « حاشية ابن أبي شريف » قد سبق برقم 
(469) . 1 
6 - الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع : 

للكورانيى : أحمد بن إسماعيل » مخطوط » مصور بمركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى برقم )١865(‏ عن نسخة في مكتبة الأحمدية 
بحلب برقم (381) . 
4 - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : 

لابن فرحون : إبراهيم بن علي المالكي » ط أولى عام ١61(‏ ه). 
لاه - ذيل طبقات الحنابلة : 

لابن رجب : زين الدين أبي الفرج : عبد الرحمن بن أحمد 
البغدادي الحنبلى » طبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة عام (59/5١ه).‏ 


يحلف 


4 - رؤوس المسائل : ٠‏ 
للزمخشري : أبي القاسم : محمود بن عمر ٠‏ تحقيق الدكتور : 
عبد الله نذير أحمد ء ط أولى عام ( ١5-٠17‏ ه ) . دار البشائر - 
بيروت . 
8 - الرسالة : 
للإمام الشافعي ٠‏ مكتبة دار التراث بالقاهرة » ط ثانية عام (31899ه) ء 
تحقيق : أحمد شاكر » دار الكتب العلمية - بيروت . 
٠‏ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : 

لابن السبكي . تاج الدين » مخطوط مصور عن نسخة بدار الكتب 
المصرية برقم (19١5؟)‏ . 
١‏ - روضة الطالبين : 
للنووي : يحيى بن شرف النووي الدمشقي ٠‏ المكتبة الإسلامية . 
- روضة الناظر وجنة المناظر : 

لابن قدامة : عبد الله بن أحمد ٠»‏ تحقيق وتعليق وتقديم الدكتور : 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة - المؤلف - مكتبة الرشد بالرياض 
ط أولى عام ( ١5١1‏ ه ) . 
٠‏ - راد المسير في علم التفسير : 

لابن الجوزي : جمال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر بن الجوزي. 
نشر المكتب الإسلامي فى دمشق عام ( ١786‏ ه ) . 
١5‏ - زوائد اللأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول : 

للوسنوي : جمال الدين : عبد الرحيم بن الحسيني ٠»‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية » الطبعة الأولى عام ( ١5١1‏ ه ) . 


ولك 


6 - السيبب عند الأصوليين : 

للأستاذ الدكتور : عبد العزيز الربيعة » طبع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية عام ( ١89‏ ه ) . 
5 - سلاسل الذهب : 

للزركشي : بدر الدين » تحقيق : محمد المختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي » مكتبة ابن تيمية » ط أولى عام ( ١5١١‏ ه ) . 
١‏ - سلم الوصول « حاشية على نهاية السول » : 
لمحمد بخيت المطيعي » طبع عالم الكتب . 
- سان أبي داود : 

لأبى داود : سليمان بن الأشعث السجستاني ٠»‏ تعليق : عبيد 
الدعاس » وعادل السيد . دار الحديث للطباعة والنشر ٠»‏ حمص ٠‏ اط 
أولى عام ( ١45‏ ه). 
48 - سنن الترمذي « التامع الصحيح » | 
للترمذي : تصحيح عبد الوهاب بن عبد اللطيف » دار الفكر 

للطباعة » ط ثالثة عام ( 919١م‏ ) . 
٠‏ - الستن الكبرى : 

للبيهقي : أحمد بن الحسين بن علي » ط أولى عام ( ١704‏ ه )ء 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند . 
١‏ - سان ابن ماجة : 

لابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني ٠.‏ تحقيق : فؤاد عبد الباقي » 
المكتبة العلمية - بيروت . 
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7 - سان النسائي : 

للنسائي : أحمد بن سعيد » دار إحياء التراث العربى - بيروت . 
1١*‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 

لمحمد بن مخلوف . المطبعة السلفية - القاهرة عام ( ١7594‏ ه ) . 
6 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 

لابن العماد الحنبلي » طبع دار المسيرة - بيروت - ط ثانية عام 
١99(‏ ها ). 
65 - شرح الأصول الخمسة : 

للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي » د / عبد الكريم عثمان » 
مكتبة وهبة - القاهرة - ط أولى عام ١785(‏ ه ) . 
7 - شرح تنقيح الفصول : 

للقرافي : أحمد بن إدريس ٠»‏ تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ء 
الطبعة الأولى ٠»‏ نشر مكتبة الكليات الأرزهرية » ودار الفكر عام 
(9995١اه‏ ) . 
/01 - شرح الشمسية : 

للرازي : قطب الدين ٠‏ يوجد في مكتبة جامعة الملك سعود المركزية 
ولا يؤجد عليه أي شيء يدل على مكان طباعته أو زمانها . 
- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : 

لعضد الدين الأيجي ٠‏ طبع مع حاشية التفتازاني » تصحيح : شعبان 
مخمذ إسماعيل » طبع مكتبة الفجالة الجديدة - مصر عام (191١ه‏ ). 
8 - شرح العقيدة الطحاوية : 

لعلى بن علي بن محمد بن أبي العز الخنفي» نشر المكتب الإسلامي . 

6آظ 


: شرح العمد‎ - ٠ 

لابي الحسين البصري : محمد بن علي بن الطيب » تحقيق الدكتور : 
عبد الحميد بن على أبو زنيد » ط أولى عام ١51١(‏ ه ) . 
١‏ - الشرح الكبير على متن المقئع :- 

للشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن محمد 
أحمد بن قدامة من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
5 - شرح الكوكب المثير : 

للفتوحي الحنبلي : أحمد بن عبد العزيز » تحقيق د / نزيه حماد » 
ود/ محمد الزحيلي » ؛ طبع دار الفكر بدمشق » نشر جامعة أم القرى . 
- شرح اللمع في أصول الفقه : 

لأبي إسحاق الشيرازي » تحقيق : عبد المجيد تركي ٠»‏ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت » لبنان - عام ( ١5-08‏ ه ) . 
6 - شرح المحلي على جمع الجوامع 

انظر : « جمع الجوامع » » وقد سبق برقم (85) . 
6 - شرح مختصر الروضة : 

للطوفي : نهم الدين » تحقيق : د / عبد الله بن عبد اللحسن التركي » 
مؤسسة الرسالة » ط الأولى عام ١5٠١(‏ ه ) . 
7 - شرح المعالم فى أصول الفقه : 

لابن التلمساني » مخطوط » مصور من نسخة في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى برقم (571؟) ٠‏ ورجعت إلى المطبوع على الآلة 
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/1 - شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول : 

للأصفهاني : محمود بن عبد الر عمن ٠»‏ تحقيق وتقديم وتعليق : د / 
عبد الكريم بن علي النملة - المؤلف - الطبعة الأولى عام ١41١(‏ ه ) 
مكتبة الرشد - الرياض . 
- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل : 

لأبي حامد الغزالى . تحقيق : د / حمد الكبيسي » مطبعة الإرشاد ١‏ 
- بغداد - عام ١90(‏ ه )ء نشر الأوقاف العراقية . 
9 - الصحاح تاج اللغة وتاج العربية : 

للجوهري : إسماعيل بن حماد » تحقيق : أحمد عبد الغفار عطارء 
دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثانية عام ( ١49‏ ه ) . 
٠‏ - صحيح البخاري : 

لأبي عبد الله البخاري » قدم له وحققه : محمود النواوي » ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم » ومحمد خفاجي ». طبع بمطبعة الفجالة الجديدة عام 
دكلام١‏ ه )ء. ورجعت أيضاً إلى صحيح البخاري المطبوع مع شرحه 
فتح الباري . 
١‏ - صحيح مسلم : 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء التراث » الطبعة الأولى 
عام ( 1108 ه )ء طبعة عيسى البابي . 
؟ - الضياء اللامع شرح جمع الجوامع : | 

للشيخ حلولو المالكي ٠‏ تحقيق وتعليق وتقديم : الدكتور عبد الكريم 
ابن علي النملة - المؤلف - طبع دار الحرمين - مصر - الطبعة الأولى 
عام ( ١515‏ ه ) 


7/ 


*'”3 - طبقات الحنابلة : 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ٠‏ طبع بمطبعة السنة المحمدية 
- القاهرة . 
5 - طبقات الشافعية : 
للوسنوي ٠»‏ تحقيق : عبد الله الجبوري ٠‏ الطبعة الأولى » مطبعة 
الإرشاد - بغداد - عام ( ١59١‏ ه ) . 
- طبقات الشافعية الكبرى : 
لابن السبكي تحقيق : د / عبد الفتاح الحلو » ومحمد الطناحي ٠‏ 
الطبعة الأولى » طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي . 
5 - طبقات الفقهاء : 
لأبي إسحاق الشيرازي » دار الرائد العربي - بيروت - تحقيق : د / 
إحسان عباس عام ( ١50١‏ ه ). 
٠7‏ - طبقات ابن قاضي شهبة : 
لأبيى بكر : أحمد بن محمد تقي الدين قاضي شهبة الدمشقي » 
تعليق : د / عبد الحافظ عبد العليم خان » الطبعة الأولى . 
4 - طبقات المفسرين : ظ 
للداودي : محمد بن علي بن أحمد ٠»‏ تحقيق : على محمد عمر ٠‏ 
الناشر مكتبة وهبة » ط أولى عام ( ١47‏ ه ) » مطبعة الاستقلال . 
8 - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : 
ليحيى بن حمزة بن علي العلوي اليمني ٠»‏ مطبعة المقتطف بمصر عام 
(133*0) . 
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-العدة في أصول الفقه : 
لأبي يعلنى الحنبلي ٠‏ تحقيق رتعليق الدكتور : أحمد بن علي سير 

المباركي » مؤسسة الرسالة ٠‏ الطبعة الأولى عام ١5٠٠0(‏ ه ) »ء وأكمله 
عام ١51١(‏ ه). 
0١‏ - العقد المنظوم في الخصوص والعموم : 

لشهاب الدين القرافي : تحقيق : د / أحمد الخثم عبد الله لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة أم القرى عام ( ١5-05‏ ها ). مطبوع على الآلة 
الكاتبة . 


- غاية الوصول شرح لب الأصول : 

للأنصاري الشافعي » مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر . 
١51‏ - الغيث الهامع بشرح جمع الجوامع : 

لابن العراقي : مخطوط نسخة مصورة عن نسخة موجودة في المكتبة 
الأزهرية برقم (77705) » ورجعت إلى المطبوعة منه على الآلة الكاتبة . 
64 - الفائق فى أصول الفقه : 

لصيفي الدين الهندي » مخطوط ». نسخة مصورة عن نسخة موجودة 
في دار الكتب المصرية برقم (116) تيمور 43 ورجعت في بعض المواضع 
إلى المطبوع على الآلة الكاتبة من تحقيق د / علي الصميريني . 
6 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 

لابن حجر العسقلاني » عناية : محمد فؤاد عبد الباقي . 
7 - فتح باب العناية : ا 

للا علي قاري ٠»‏ تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . 
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-١1/‏ فتح الرحمن على لقطة العجلان» وبلة الضمآن فى فن الأصول: 
لزكريا الأنصاري 3 طبع مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة عام (6ه"١‏ ه ). 
وبهامشه حاشية ياسين زين الدين العليمى . 
- فتح القدير : 

لكمال الدين بن الهمام الحنفي . طبع بمطبعة بولاق - مصر . 
4 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. : 

للعراقي : زين الدين : عبد الرحيم بن الحسين ٠.‏ ط أولى عام 
(660١اه‏ ). 
٠‏ - فرق وطبقات المعتزلة : 

للقاضي عبد الجبار بن أحمد ٠»‏ تحقيق : د / على سامي النشار . 
وعصام الدين معحمد »© دار المطبوعات الجامعية بمصر عام ( ١١917‏ هو ) 1 


: الفروق‎ - ١ 
لشهاب الدين القرافي » طبع دار إحياء الكتب العربية » الطبعة عام‎ 
1 ه).‎ ١55( 


- الفصول في الأصول : 

لأبي بكر الرازي الجصاص ٠»‏ تحقيق : د / عجيل جاسم النشمي » 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت . وهو : « أصول 
الجصاص »2 . وقد رجعت في بعض المواضع إلى المخطوطة التي بدار 
الكتب المصرية برقم )41١(‏ . 
63 - الفوائد السنية شرح الألفية : 

لمحمد البرماوي » مخطوط يوجد له نسخة في المكتبة السعودية برقم 
(66) ». وقد رجعت إلى النسخة المحققة من تحقيق حسن المرزوقي : 
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4 - الفوائد شرح الزوائد : 
للأبناسي : إبراهيم بن موسى . تحقيق : عبد العزيز العويد . 
65 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه : 
للأنصاري : عبد العلي محمد بن نظام الدين » مطبوع مع المستصفى 
للغزالي ٠‏ الطبعة الأولى ٠»‏ المطبعة الأميرية - بولاق مصر - عام 
(85؟15اه). 


5 - فوات الوفيات : 

للكتبى : محمد شاكر تحقيق : د / إحسان عباس » دار صادر - 
بيروت عام ( 1904م ) 
/اة١‏ - القاموس المحيط : 

للفيروزابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ٠‏ يع مصطفى احابي 
بالقاهرة عام ( ١/ا*١‏ ه ) . 
١64‏ - قواطع الآدلة : 

للسمعاني : منصور بن محمد بن عبد الجبار »ء مخطوط ٠»‏ له نسخة 
بمكتبة فيض الله بتركيا (/771) » ورجعت إلى المطبوع سنه على الآلة 
الكاتبة بتحقيق : عبد الله بن حافظ الحكمى ٠»‏ رسالة دكتوراه مقدمة 
لكلية الشريعة بالرياض . ١‏ 
4 - القواعد والقوائد الأصولية : 

لابن اللحام : علاء الدين علي بن عباس. البعلي الحنبليى ٠‏ تحقيق 

وتصحيح : محمد حامد الفقيى ٠‏ طبع في مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة - عام ١١/0(‏ ه) . 


هف 


: القوانين الفقهية‎ - ٠ 

لابن جزي » يطلب من مكتبة أسامة بن زيد - بيروت . 
١‏ - قواعد الأحكام ومصالح الأنام : 
للعز بن عبد السلام » دار الكتب العلمية - بيروت . 
57 - الكاشف عن المحصول : 

للأصفهاني : محمد بن محمود الأصفهاني . مخطوط . يوجد له 
نسخة في دار الكتب المصرية برقم (/41) أصول فقه . 
7 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : ْ 

لابن عبد البر : يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ٠١‏ تحقيق : د / 
محمد محمد أحميد ٠»‏ ولد ماديك الموريتاني » مكتبة الرياض الحديثة » 
ط أولى عام ( ١794‏ ه ) . 
4 - الكافية في الجدل : 

لإمام الحرمين » تحقيق : نوقية محمودء طبع عيسى البابى- القاهرة. 
6 - كشاف اصطلاحات الفئون : 

محمد الفاروقي التهانوني ٠‏ تحقيق : لطفي عبد البديع » المؤسسة 

المصرية العامة عام ( ١457‏ ه ) . 
5 - الكشاف في التفسير : 

للزمخشري » دار المعرفة للطباعة - بيروت . 
17 - كشف الأسرار عن أصول اليزدوي : 

لعبد العزيز البخاري » طبع مع « أصول فخر الإسلام البزدوي » . 

دار الكتاب العربي - بيروت - عام ( ١8945‏ ه ) . 


فد 


4 - كشف الأسرار شرح المصنف على المثار : 

لحلال الدين النسفى . دار الكتب العلمية - بيروت - ط أولى عام 
(5 ١ه‏ ) 
8 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 

لحاجي خليفة ٠‏ الطبعة الثالثة عام ( ١5481‏ ه ) . المكتبة الإسلامية 
يطهران ٠.‏ 2 
- لسان العرب : 

لابن منظور . دار صادر - بيروت . 
١‏ - اللمع فو في أصول الفقه : 

لأبي إسحاق الشيرازي ٠»‏ تحقيق وتعليق وضبط : محمد ياسين عيسى 
الفاداني ٠‏ باب السلام بمكة المكر مة . 
- المانع عند الأصوليين : 

لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الربيعة ٠‏ الطبعة الثانية عام 
5٠ 0‏ ه)ء مكتبة المعارف بالرياض . 
٠١‏ - المبسوط : ش | 

للسرخسي : أبو بكر محمد بن حمد بن أبي سهل » الطبعة الثانية » 
دار المعرفة - بيروت . 
5 - المجموع شرح المهذب : ٠‏ 

للنووي : أبي. زكريا محيي الدين » تحقيق وتعليق : محمد نجيب 
المطيعي . طبع دار النصر - القاهرة - عام ( ١/ا19١م‏ ) . 
١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  :‏ 

جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى عام (1785ه ) 

لفق 


5 - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين : ظ 

لفخر الدين الرازي ». راجعه وقدم له : طه عبد الرؤوف سعد . 
مكتبة الكليات الأزهرية . 
١‏ - المحصول في علم أصول الفقه : 

لفخر الدين بالرازي » تحقيق : د / طه جابر العلواني ٠‏ الطبعة 
الأولى عام ١799(‏ ه ) » مطابع الفرزدق بالرياض . 
8 - المحصول في علم الأصول : | 

لابن العربي. : أبي بكر محمد بن عبد الله » بتحقيق :. الحسين بن 
محمد التأويل » ٠»‏ مطبوع على الآلة الكاتبة رسالة ماجستير » ورجعت 
إلى نسخة مخطوطة مصورة من نسخة بمكتبة فيض الله أفندي بتركيا رقم 
(305) . 
84 - مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف : 

للدكتور : عبد الكريم بن على بن محمد النمْلة - المؤلف - الطبعة 
الأولى عام ١515(‏ ه ) ٠»‏ مكتبة الرشد بالرياض . 
٠‏ - مختار الصحاح : 

للرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر » دار الفكر للطباعة 
والنشر . ظ 
١‏ - المختصر في أصول الفقه : 

لابن اللحام : علي بن محمد بن علي البعلي الحنبلي  ٠‏ تحقيق 
وتقديم : د / محمد مظهر بقا من مطبوعات مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى . 


قف 


7 - مختصر ابن الحاجب : 
مطبوع مع شرحه للقاضي عضد الدين الأيجي . انظر : « شرح 
عضد الدين على مختصر ابن الحاجب »© . ره بيان المختصر ) 
4 - مختصر الطحاوي : 
لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي ١‏ تحقيق : أبي الوفاء 
الأفغاني » دار الكتاب العربي - القاهرة - عام ١١7/0(‏ ه ) . 
6 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 
لابن بدران : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى., إدارة الطبعة المنيرية. 
6 - المدونة الكبرى ٠‏ 0 
للومام مالك بن أنس » رواية سحنون بن سعيد التنوخي » دار صادر 
- بيروت - صورة من طبعة مطبعة السعادة بمصر . 
7 - مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول : 
لملا خسرو : محمد بن قراموز » طبع مع حاشيته للأزميري ٠»‏ مطبعة 
الحاج محرم أفندي البوسنوي عام (15 ١١١‏ ه ) . 
/41 - مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: 
للإمام أبي محمد : عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي» 
الطبعة الثانية » منشورات الأعلمى للمطبوعات - بيروت . 
4 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها : ٠‏ 
للسيوطي : جلال الدين » طبع دار إحياء الكتب العربية . 
84 - مسائل الخلاف في أصول الفقه : 
للصيمري : أبي عبد الله : الحسين بن علي بن محمد بن جعفر » 
تحقيق : د / راشد الخاوي » مطبوع على الآلة الكاتبة - رسالة ماجستير 
مقدمة لكلية الشريعة بالرياض ١‏ * 
نف 


-المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين 


للدكتور مجمد العروسي عبد القادر ٠.‏ دار حافظ للنشر والتوزيع . 
ط أولى عام ١51٠١(‏ ه). ش 


| : -المستدرك على الصحيحين‎ ١ 
) للحاكم. : محمد بن عبد الله النيسابوري. طبع الهند عام (173726ه‎ 
| ) تصوير‎ « 
: المستصفى من علم الأصول‎ - 5 

للغزالي أبي حامد » الطبعة الأولى » المطبعة الأميرية بولاق - مصر - 
عام (5؟7١‏ ه ) » دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
١0‏ - مسلم الثبوت في أصول الفقه : 

لمحب الدين ابن عبد الشكور » مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت: 

مع المستصفى السابق الذكر . 
614 - المستند : 

للؤمام أحمد بن حنيل »؛ تصوير دار صادر < بيروت: - عن طيعة 
الميمنية عام ١75١(‏ ه ) . 
6 - المسودة في أصول الفقه : 

لآل تيمية » من تحقيق وضبط : محمد محيي الدين عبد الحميد » 
طبع في مطبعة المدني بالقاهرة . 
5 - المصباح المير : 

للفيومى : أحمد بن محمد » المكتبة العلمية - بيروت . 
17 - مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق : 

للأرموي : سراج الدين » طبع عام (1-5 ه ):. 


ك"ىء 


-المعتمد فى أصول الدين : 
لأبي يعلى الحنبلي 3 تحقيق وتقديم وديع زيدان حداد » دار المشرق 
بيرويث . 
١84‏ - المعالم في أصول الدين : 
لفخر الدين الرازي © مطبوع بهامش المحصل له . ط أولى .ء 
ورجعت إلى المطبوع مع شرح المعالم لابن التلمساني ٠»‏ راجع رقم 
.)١0(‏ 
٠‏ - معترك الأقران في إعجاز القرآن : 
للسيوطي : جلال الدين » تحقيق : محمد علي اليجاوي ٠‏ دار 
الفكر العربي . 
١‏ -العتمد في أصول الفقه : 
لأبي الحسين البصري المعتزلي » طبع عام 5-50 ه )ء تحقيق : 
حميد الله بالتعاون مع محمد بكر » وحسن حنفي . 
05 - معجم المؤلفين : 
لعمر رضا كحالة » مكتبة المتنبي - بيروت - دار إحياء التراث العربي 
- بيروت . ش ش 
30 - معجم متن اللغة : 
لأحمد رضا ٠»‏ طبع دار مكتبة الحياة - بيروت - عام ١11/(‏ ه ) . 
4 - معجم مقاييس اللغة : 
لابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي » الطبعة الأولى . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » تحقيق عبد السلام هارون . 
6 -المغني وبحاشيته الشرح الكبير على متن المقنع : 
لابن قدامة : عبد الله بن أحمد » منشورات المكتبة السلفية - بالمدينة 
المنورة . 


يفف 


5 -المغنى فى أبواب. التوحيد والعدل : 


ود / عبد الحليم النجار » راجعه : عبد السلام مدكور . إشراف : طه 
حسين . المؤسسة العامة المصرية للتأليف والأنباء والنشر . 
5017 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم 

لطاش كبرى زادة » تحقيق ومراجعة كامل بكري ٠»‏ وعبد الوهاب أبو 
النور » طبع في مطبعة الاستقلال الكبرى . 
- بيروت . ش 
٠‏ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول : 

لابن التلمساني المالكي ع حققةه : عبد الوهاب عبد اللطيف » دار 
الكتب العلمية - بيروت - عام ٠7(‏ ١ه‏ ). 
٠‏ -المفردات فى غريب القرآن : 

للراغب الأصفهانى : الحسين بن محمد ٠‏ تحقيق وضبط : محمد 
سيد كيلاثي » الطيعة الخيرة ‏ مطيعة مصتائى لجابي ابي - مصر . 
١>‏ - المنار : 

للنسفى : أبى البركات : عبد الله بن أحمد 3 مطبوع مع شرحه : 
«كشف. الأسرار» للنسفى 34 قل سبق برقم )1١1/١(‏ . ْ 


لقف 


: مناهج العقول شرح منهاج الوصول‎ - 3٠“ 

للبدخشي : محمد بن الحسن ء مطبوع مع تهاية السول للإسنوي ء 
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده . ش 
8 - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : 

لابن الحاجب : عثمان بن عمر » ط أولى عام ( 1875 ه ) . 
6 - المنخول من تعليقات الأصول : 

لأبي حامد الغزالى : محمد بن محمد » تحقيق : محمد حسن هيتو 
ط الثانية عام (- ١5٠‏ ه ) » دار الفكر - دمشق . 
7 - المنثور في القواعد ١‏ الأشباه والنظائر » : 

لبدر الدين الزركشي ٠»‏ تحقيق : د./ تيسير فائق محمود » نشر وزارة 
الأوقاف والشكون الإسلامية - الكويت . 
7 - المنهاج في ترتيب الحجاج : 

لابن الوليد الباجي . تحقيق عبد المجيد تركي » طبع دار الغرب 
الإسلامي » ط ثانية عام ١441/(‏ ه ) . 
- منهاج الوصول إلى علم الأصول : 

للبيضاوي : ناصر الدين ٠»‏ طبع مع شرحه الإبهاج » وشرحه 
للأصفهاني راجع : « شرح منهاج البيضاوي » » وشرحه للأسنوي ٠‏ 
راجع ١‏ نهاية السول » . | 
48 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد : 

لمجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي ٠»‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
مطبعة المدنى بالقاهرة عام ١١85(‏ ه ) . 
٠‏ - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي : 

لابن تغري بردي : جمال الدين أبي المحاسن » يوسف الأتابكي » 

طق 


تحقيق أحمد يوسف نجاتى ١‏ طبع في مطبعة دار الكتب المصرية عام 
(م/ا"1١‏ ه ) . 
١‏ - الموافقات في أصول الشريعة : 

لأبي إسحاق الشاطبي » شرح وتعليق : عبد الله دراز » دار المغرفة 
للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الثانية عام ١746(‏ ه ) . 
- المواقف في علم الكلام : 

عضد الدين : عبد الرحمن بن أحمد الأيجي ٠»‏ مكتبة المثني بالقاهرة 
- عالم الكتب ببيروت . 
7 - ميزان الأصول في نتائج العقول : 

العلاء الدين السمرقندي الحنفي » تحقيق : د / محمد زكي عبد البرء 
الطبعة الأولى عام (5 ١5٠‏ ه ) . 
4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 

للذهبي : أبي عبد الله محمد بن أحمد » ط.أولى عام ١85(‏ ه ) 
عيسى البابي القاهرة . 
6 - نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول : 

للشيخ عيسى منون ٠‏ دار العدالة » نسخة مصورة عن نسخة صادرة 
على إدارة الطباعة المنيرية . ش 
5 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : 

لابن تغري بردي الأتابكي » ط أولى » دار الكتب المصرية . 
7 - نزهة النظر بشرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الآثر : 

لابن حجر العسقلاني : أحمد بن علي » طبع المكتبة العلمية . 
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- نشر البنود على مراقي السعود : 

للشنقيطي : عبد الله بن إبراهيم العلوي . ط أولى عام ١404(‏ ه ) 
دار الكتب العلمية - بيروت . 
8 - نصب الراية لأحاديث الهداية : 

للزيلغي : جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي ٠ه‏ ط ثانية » 
الناشر المجلس العلمي . 
3 - نظرية الحكم ومضادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي : 

للدكتور : أحمد الخضري ٠‏ طبع ذار الكتاب العربني - بيروت - ط 
أولى عام ١5-01/(‏ ه ) . 
١‏ - نفائس الأصول في شرح المحصول:: 

للقرافي : شهاب الدين تحقيق تحقيق : د / عياض السلمي ٠»‏ ود / عيد 
الكريم النملة - المؤلف - مطبوع على الآلة الكاتبة » قسم أصول الفقه 
بكلية الشريعة بالرياض . 
؟*” - النكت والعيون « تفسير الماوردي »© : 

للماوردي : تحقيق : خضر محمد خضر » ومراجعة : د / عبد 
الستار أبو غدة . ط أولى عام ١5١57(‏ ه ) - الكويت . 
777 - نهاية السول شرح منهاج الأصول : 

للإسنوي : عبد الرحيم بن الحسين » طبع عالم الكتب.» وبهامشه 
سلم الوصول للمطيعي » ورجعت إلى المطبوع بمطبعة محمد علي صبيح 
وبهامشه. مناهج العقول للبدخشي . 
4 - نهاية الوصول في دراية الأصول : 

لصيفي الدين الهندي » مخطوط ع٠‏ مصور عن نسخة في مكتبة 
طبقبو سراي بتركيا رقم (4-0؟١)‏ ء ورجعت في بعض المواضع إلى 

قرف 


المطبوع على الآلة الكاتبة من تحقيق د / صالح اليوسف . ود / سعد 
السويح بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض . 
0 - هدية العارفين « أسماء المؤلفين » وآثار المصنفين » : 

لإسماعيل باشا البغدادي » طبع وكالة المعارف - تركيا . 
1 - الواضح في أصول الفقه : 

لابن عقيل » حقق الحزء الأول منه الدكتور موسى بن محمد القرني 
لنيل درجة الدكتوزاه. فى جامعة أم القرى » ورجعت إلى نسخة 
مخطوطة توجد في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم (5815) . 
57> - الوافي بالوفيات : 

للصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك ٠‏ الطبعة الثانية عام 
(ىظ"راه). 
4 - الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي : 

لأبي حامد الغزالي » مطبعة الآداب سنة ١819/(‏ ه ) . 
- الوصول إلى الأصول : 
لابن برهان : أحمد بن علي برهان » تحقيق : فضيلة الأستاذ الدكتور 
عبد الحميد علي أبو زنيد » طبع عام ١4-(‏ ه ) » مكتبة المعارف 
بالرياض . 
6 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : 

لابن خلكان : شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ٠١‏ تحقيق : 
د/ إحسان عباس » دار الثقافة - بيروت ٠‏ لبئنان . 
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